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تنبيه مهم 


أولا : هذا الشرح أصله شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع » والذي تم 
بتوفيق الله » ومعونته في مسجد التنعيم مكة » وتم تسسجيله » ثم فرغت 
الأشرطة بعد ذلك في مذكرات لم تستوعب جميع الشرح. 

فا ركد كراية الل كرا قي ونون خاي ل ميدي درا لزان 
الشرح كان إلقاءا » ولم يكن كتابة . 

الث : تمت إعادة صياغة احمل » والعبارات بما يتناسب مع الشرح الكتابي » 
وعليه فإن هذا التصحيح يختلف كثيراً عن الأصل المسحّل » وقد أضيفت فيه 
بعض المسائل » وحذفت مسائل أخرى كما أضيفت بعض الأدلة » والفوائد 
الي يقتضيها الحال . 

رابعا : تعتبر هذه النسخة هي الوحيدة الي ينبغي إعتمادها » وجميع المذكرات 
السابقة ملغاة » فيما تم تصحيحه » وإخراجه من هذه النسخة » وسيتمٌ ذلك 
تباعاً بإذن الله عزوجل حي يكمل الشرح . 

خامسا : هذه هي المراحعة الأولى » وستتلوها المراجعة الثانية بعد الإنتهاء من 
تصحيح جميع الشرح بإذن الله تعالى . 

سادسا : على الإحوة عدم توزيع المذكرات السابقة هذه المذكرة » أو إعتماد 
اها إذا سال هته التسفة اوم يعاس الخ السحكة: 
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سابعا : لا يفوتئ أن أشكر الإخوة الذين قاموا بجهود عظيمة في تفريغ 
النسخة السابقة » وتوزيعها على طلبة العلم » وكذلك الإخوة الذين ساهموا 
في إخراج هذه النسخة سائلاً المولى أن يُعظِم أجرهم » وأن يتقبل مناء 
ومنهم. 

وأسأل الله العظيم أن يجعله علماً نافعاً » وعملاً صالخا حالصا لوجهه الكريم › 
موجبا لرضوانه العظيم » إنه ولي ذلك » والقادر عليه » وصلى الله » وسلم » 
وبارك على خير خلقه » وآله » وصحبه أجمعين . 


الراحي عفو ربه ومغفرته 


إبن أحمد مزيد الجكي الشنقيطي 
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0 


شرح مقدمة الكتاب 


قال المصنف رحمه الله :[ احَمْدُ لله حَمْداً لا يَنْفدُ أفضّل ما ينبغي أن يُحْمّد 
> وصلى الله » وسَلَم على أفضل الْصْطفِين مُحمّدٍ ] : 

بسم الله الرحمن حمن الرحيم الحمد لله رب العالمين » وصلى الله » وسلم » وبارك 
على خير خلق الله أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين » وأصحابه أجمعين › 
ومن سار على فهجهم إلى يوم الدين » أما بعد : 

فهذه مقدمة المصنف- رحمه الله- هذا الكتاب المبارك ( أعي زاد االمستقنع ) 
إبتدأها رحمه الله بقوله :[ الحمد لله ] . 

وهذه البدآءة من عادة أهل العلم-رحمهم الله- فإذا أرادوا التصنيف › 
الخطابة » أو الكتابة » صدّروها بحمد الله-جحل وعلا- . 

ودليلهم في ذلك الكتاب » والسنة » والإجماع . 

أما دليل الكتاب : فإن الله-تبارك وتعالى- إستفتح كتابه المبين بقوله 
:! الْحَمْدُ لله رب الْعَالْمِينَ 1 فاستفتح أفضل الكتب » وأشرفها » وأجلها 
على الإطلاق » وهو القرآن بقوله سبحانه وتعالى : الخَمّْدُ لله ) . 


(© / الفاتحة » آية : ١‏ . 


قال بعض العلماء : في هذا دليل على أنه شرع إستفتاح كتب العلم بحممد 
الله-جل وعلا- . 

وأما دليل السنة : فإن النبي-ي- إستفتح حطبه بقوله : ( الحم لله ) وثبت 
ذلك عنه-عليه الصلاة والسلام- في مواعظه المشهورة : كماقي حديث 
عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها حيث قالت :" فحَمد الله 
» وأئئى عليه » ثم قال " . 


فقوها : " فحمد الله " أي : استفتح كلامه » وخطابه للناس بحمد الله . 
وأجمع العلماء-رحمهم الله- على مشروعية إستفتاح الكتب » ونحوها جمد 
الله جل وعلا- : 


والمناسبة في ذلك : أن الله-جل وعلا- هو المستحق للثناء » وما كان العبد 
ليعلّم » أو يتعلّم لولا أن الله علمه » وما كان ليفهم لولا أن الله فهّمه . 
فاستفتح بحمد الله الذي شرّفه » وكرّمه بالعلم كما قال سبحانه وتعالى : 
( عَلْمَ الإنسّانَ مَا لَم بعلم 201 . 

وقالوا : كما أن البي-يعْ- إستفتح الخطب بالحمد » فإنه يشرع استفتاح 
الكتب به ؛ لأن الخطبة » والكتاب كل منهما هدفه واحد ؛ وهو الدعوة إلى 
اه كيان الا كه دغر ا وان > هة الا 
ولاك على اشر ذلك الاد اه الكتب » وتأليف المؤلفات 
توجيه الناس » ودلالتهم على الخير » فلهذا كله شرع استفتاح كتب العلم » 
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ورسائله » والخطب » والندوات » ونحوها مما فيه تعليم » وتوجيه بحمد الله ؛ 
ما فيه من تعظيم الله-حل وعلا- » ولما فيه من الاعتراف بالجميل » والثناء 
على الله العظيم الجليل . 

قال المصنف رحمه الله :[ المد لله ] : الحمد في اللغة : الثناء » وقد أطبق 
على ذلك الأئمة » والعلماء في تعريفه اللغوي » ولذلك يقولون : حمد الشّيء 
؛ إذا أثئ عليه . 

والمراد بالحمد في إصطلاح العلماء : ( الوصف بالجميل الاحتياري على المنعم 
امت رنه ا عل لايل او حوره 

فقوهم : ( الوصف بالحميل الاختياري ) : المراد به : أن تذكر الصّفة الجميلة 
في الإنسان » فإذا قلت مثلاً : محمد كريم » أو شجاع » أو فاضل فإنك 
تكون قد وصفته بالجميل فأنت حامد له » ومن عليه » وقوهم : ( على 
المنعم ) أي الذي أعطى النعمة » وهو الله تعالى e‏ بإذن الله 
ا 

فالصفات الحميلة تكون لله تعالى » فكل صفاته جميلة حليلة سبحانه » وتكون 


للمخلوق بفضله سبحانه فإذا وصّف الله تعالى » وأثئ عليه عا هو أهله ققد 


حمده » وإذا وصف المخلوق .ما فيه من الصفات الحميدة » وأثئ عليه يما فقد 
حمله . 

وقوطم + ( سمب كونة متعما علق لامك أو غيزوم آي + أن المد 
يتوقف على وجود إحسان » وإنعام من الشخص المحمود على الحامد » ومن 
هنا حالف الحمدٌ الشكرٌ لأن الشكر ينشأ بسبب الإحسان » والنعمة » وصار 


— 0= 
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الحمد أعم » فأنت تحمد من إصف بالصفات الحميلة بغض النظر عن كونه 
أحسن إليك » أو أحسن إلى غيرك . 

فأصبح الفرق بين الحمد » والشكر : 

أن الشّكر أعم بالوسيلة الي يعبر ما » وأحصّ من جهة السبب الباعث عليه . 
والحمد أعم من جهة السبب الباعث عليه » وأخصّ من جهة الوسيلة الي 
ا انكر الان فهو الحم بالوسيلة الى يكن ا عه ب والشكر اعم 
منه ؛ لأن الشكر يقع باللسان » وبالجنان » وبالجوارح . 

أما باللسان فمنه قوله تعالى :! وَأَما بنعْمّة رَبك فَحَدُث ]20 لأن الحديث 
كذلك أيضاً يقع بالجنان : ومنه قوله تعالى :[ وَمَا بكم من نَعْمَةٍ فين 
الله“ أي : إعتقدوا أنها من الله » فير شكرك لنعمة الله أن تعتقد في قرارة 
قلبك أن الله أنعم بما عليك ؛ وحده لا شريك له . 

ويكون الشكر بالجوارح » والأركان فتشكره سبحانه بالعمل في طاعتهء 
ومرضاته > ومنه قوله تعالى : إِعْمَلُوا آل د ازرد كرا ]9و وسدشكر 
المخلوق بالجوارح أيضاً ؛ حينما ترد جميله بخدمته » وعمل ما يب . 

فهذه ثلاثة أنواع من الشكر : الشكر بالجنان » وباللسانِ » وبالجوارح . 
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فتشكر بلسانك ؛ فتثئ على الإنسان الذي أسدى إليك التعمة بعد الله » 
وتشكر بجنانك » فتعتقد فضله » وتشكر بجوارحك » وأركانك برد الجميل 
إليه » أو فعل ما يرد إحسانه إليه » وقد جمعها الشاعر بقوله : 

أفادَنَكُم النَعْماء متي ثلاثة يَدِي ولسائ والصكميرَ المُحَجبا 
فقوله : ( يدي ) أي : أشكركم بيدي » فأعمل في خدمتكم . 
وقوله : ( ولساني ) أي : أشك ركم بلسان » فأتحدّث بفضلكم . 
وقوله : ( والصّميرَ الْحَجَبا ) أي : أشك ركم بقلي » فأعتقد فضلكم . 
أما بالنسبة للحمد فلا يكون إلا باللسان » ولكن من جهة السبب الحمد أعمّ 
من الشكر » فتحمد الإنسان سواء أنعم عليك بعد الله » أو ل ينعم تقول : 
فلان كرمع » ولم يعطك شيا » ولكن رأيت فيه هذه الخصلة الطيبة فأثثيست 
عليه » وحيدئه ‏ إذأ فالحمد لا يستلزم وجود فضل للمحمود على الحامد ؛ 
ولكن الشكر إنما يكون بعد جميل » ونعمةٍ من المشكور » فلا تشكر إلا من 
أحسن > وأسدى إليك المعروف . 
إذا فالفرق بينهما أن بينهما الحُموم » والمخصوص . 
قوله رحمه الله :[ الحمد لله حمدا لا يَنْفدُ ] : أي أحمد الله-تبارك وتعالى- 


قوله رحمه الله :[ الحمد لله ] : العلماء يقولون استفتح الله كتابه بالحمد لله ؛ 
فاختار اسم الله » ولم يقل الحمد للكريم » أو للعظيم » مع أنه سبحانه عظيم 
> وكرم بلا شك » ولكن تخصيص الاسم الدّال على الذات أبلغ في الحمد » 
والثناء من ذكر الوصف ؛ لأنك لو قلت الحمد للكريم ؛ لأشعر أنك حمدته 


¥۷ - 
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من أجل أنه كريم > ولكن لما قلت الحمد لله » أثبت له الحمد لذاته كا 
فكان أبلغ . 


قوله رحمه الله :[ حَمْداً لا يبد ] : أي أحمده حمدا لا ينتهي › ولا ينقطع 
فالله هو المستحق للحمد الذي لا ينفد ؛ لأن نعمه لا تنقطع » ولا تنتهي على 
العبد » وهو لا يستطيع عدّها فضلاً عن شكرها » والثناء على الله-ويقَ- بم 
ا 

قال رحمه الله :[ أفضل ما ينبغي أن يُحمد ] : قوله [ أفضل ] : على وزن 
أفغل > والعرب: تاق مده الضيعة ٠‏ وهي صيغة أفجل :التفظيل»»: لتدل على أن 
شيئين » فأكثر إشتركا في شيء » وأن أحدهما أفضل من غيره فيه » والفضل 
في اللغة أصله الزيادة أي : أن هذا الحمد مع كونه لا ينقطع › ولا ينتتهي 
كذلك هو بأفضل » وأحسن ما ينبغي أن يكون عليه مده سبحانه . 

قال رحمه الله :[ وصلَى الله , وسلّم على أفضل المصْطَفِينَ مُحمَّدْ ] : قوله 
رهه الله :[ وصلى الله ]: الصلاة تطلق في اللغة معان : 

منها : الصلاة معن الدعاء » ومنه قول الشاعر : 


تقول بنتي وَقَدْ قرت مُرتحلاً يارب جَنّب أبي الأوصّاب وَالوَجَعا 
عَليك مَدْل الذي صَليت اغتيضي عَيْنَاًفَإِنَ نْب الَرْء مط طجَعَا 
يقول الشاعر : إن إبني حينما هيأت رحلي للسفر قالت هذا الدعاء : ( يا 
رب حنّب أبي الأوصاب والوجعا ) أي : أنما دعت له بالسلامة » فقال ذلك 


الأب يجيبها : ( عليك مثل الذي صليت) » أي : عليك مثل الذي دعوت 


ىلر - 
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به فقوله :- ” مثل الذي صليت " أي : دعوت » وهو موضع الشاهد مسن 
البيت ؛ أنه استعمل الصلاة معن الدعاء » ومنه قول الحق تبارك وتعالى : 
[ خُذ من أنواهُم صَدقة تُطْهرُهمْ وأزكيهم بها وَصل عَلَيْهمْ إن صَاَئك 
سكن لَهُمْ ]0 أي إذا أعطوا الزكاة لك يا رسولنا فصل على من أعطاها 
لك » ولذلك قال العلماء : يسن للإمام » أو نائبه الذي يلي أحذ الزكاة من 
الناس إذا أحذها منهم أن يدعو لهم بالبركة » والخير في أموالحم فقوله : 
( وَصّل عَلَيْهمْ ‏ أي : أدعٌ لهم ؛ فالصلاة استعملت هنا معنن الدعاء . 
ومن معان الصلاة الرحمة » وهي من الله لعبده » ومنه قسوله تعالى :( إن 
الله َمَادَِكعهُ يُصلُونَ عَلَى الي 01 

وصلاة الله على العبد رحمته » فالصلاة تطلق معن الرحمة » ومنه قول الشاعر: 


صَلى الَليِكُ عَلَى أمر ئ وَدْعَِهُ وَأ َعْمَتَهُ عَلِيهِ وَزَادَهَا 
آي تارجم الله ذلك العيد :أو .ولك الا لقي ر 
ومن معان الصلاة في لغة العرب : البركة » والزيادة » وفسّر به قوله عليه 
الصلاة والسلام في صحيح البخاري » وغيره :1 اللهمَ صل على آل أبي 
أوف] قيل معناه : بارك هم . 
فهذه ثلاثة معان للصلاة الدعاء » والرحمة » والبركة . 
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وقوله [ وصلى الله ] : المراد به الرحمة » أي : رحم الله . 

قوله رحمه الله :[ وسلم على أفضل المصطفين محمد ] : قوله رحمه الله : 
[ وسلم ] السلام : إما مأحوذ من السلامة من الآفات . 

وإما أن يراد به التحية » قال بعض العلماء قول الإنسان : السلام عليكم ؛ 
أي سلّمكم الله من الآفات » والشرور » وهي التحية » والسلام من السلامة 
> وهو إسم من أسماء الله حل وعلا قال تعالى :! اكَلِكُ الققدوس السَّلامُ 
لوين الهَيِمِنُ ) . 

وجمع المصنف بين الصلاة على البي يك » والسلام عليه ؛ لأن ذلك أكمل . 
قال بعض العلماء : ( أدب الصلاة على البي َيل أن يجَمّع فيها بين الصلاة › 
والسلام عليه » عليه أفضل الصلاة والسلام ) اه . 

والدليل على ذلك قوله تعالى :3 بآ ايها الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا 
ليما 1 فجمع له بين الصلاة » والسلام عليه أفضل الصلاة » والتسليم . 

قوله رحمه الله :[ وعلى آله ء وأصحابه ] قوله :[ وعلى آله ] : ( الآل ) 
تطلق بمعنيين : آل الرجل .معن قرابته ؛ قالوا : لأن أصل آل أهل » وهو قول 
سيبويه » وأن الهاء في أهل أبدلت همزة ؛ فقيل آل . 

وتطلق بمعين الأنصار »-والأعوان » والأتباع » وشيعة الإنسان تقول : آل 


وهذا هو المراد بقول العلماء : ( وعلى آله ) أي : الذين آمنوا به > واتبعوه 
عليه الصلاة » والسلام » وليس المراد به حصوص قرابته » وهذا هو الصحيح 


ونصً عليه الإمام أحمد-رحمه الله- » وإختاره جمع من العلماء أن المراد بآل 


ات 
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النبي-ي- الذين يُصلَى » ويسلم عليهم تبعاً للنبي-ي- أتباعه في كل زمان » 
ومكان . 

قوله رحمه الله :[ وأصحابه ] : جمع صاحب » وهو من الصحبة معن 
الملازمة » والرفقة » وف الإصطلاح : ( كل من رأى الني صلى الله عليه 
وسلم قبل موته » وآمن به ) » وحصّهم رحمه الله بالذكر لشرفهم » وحقهم 
في الإسلام حيث آمنوا بالبي صلى الله عليه وسلم » وصذقوه » وإتبعوه › 
وناصروه » رضي الله عنهم » وأرضاهم أجمعين . 

وقوله :[ ومن تَعبّدَ ] : من باب عطف الخاص على العام أي : أنه حص 
لمتعبّدين أي : الذين هم أكثر عبادة » وصلاحاً أي حص أهل الالقزام » 
والطاعة الأكثر » وهذا من باب التشريف » والتكريم . 

وقوله :[ تعبّد ] : تفعّل من العبادة » والتّفعل زيادة في ابن تدلَ على زيادة 
المع » والتعبد : مأحوذ من العبادة » والعبادة مأحوذة من قوهم : طريقٌ 
مُعَبّدٌ أي : مذلل ؛ لأن أصل العبودية : الذّلة ؛ فإن الإنسان إذا عبد ربه تذلّل 


له سبحانه . 

أما حقيقة العبادة في الاصطلاح فمن أجمع التعاريف لما ما احتاره بعض 
الأئمة رحمهم الله :[ أا اسم جاع لكل ا ريه اد کو ا ی ال 
والأفعال الظاهرة » والباطنة ] أي سواء : كانت متعلقة باعتقاد كالإيمان بالله 
»> والخوف منه » والرحاء فيما عنده » فهذه كلها عبادات من أعمال القلوب 
الباطنة » وكذلك تطلق العبادة على الأقوال الظاهرة الي يحبها الله تعالى » مثل 
: التسبيح » والتَهليلٍ » والكبير » والتّحميدٍ . 


¬ 1١ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وكذلك تُطلق على الأفعال الظاهرة الى يحبها الله تعالى مغل : الصلاة › 
والزكاة » والصوم » والحج . 

فالعبادة تشمل الإعتقادات » والأقوال » والأفعال ؛ لكن بشرط أن تكون عا 
يحبه الله » ويرضاه » وشرط ما يحبه الله » ويرضاه : أن يكون مشروعا ؛ فلا 
يعبد الله إلا عا شرع » ودل على كونه مشروعا منه سبحانه دليل الكتاب › 
أو السنة » أو الإجماع قولا كان » أو فعلا » أو إعتقادا . 

والمضمون » فالكلام إذا تحاط "به الانياة عيرم سرا كان مکو تا او 
مسموعاً جرت غادة العلماء أهم يصدرونه بالثناء على الله-جحل وعغلات »> 
والصلاة » والسلام على نبيّه » وآله على السّة الى ذكرناها » هذه الكلمات 


الي يُصدَّر بما الكلام تُوصف بكوفا مقدمة » ثم بعد هذه المقدمة يُشرع في 
المقصود أي الأمر الذي يراد بيانه » وهو الهدف من إلقاء الكلمة » أو كتابة 
الكتاب » ولابد أن تفصل بينه » وبين المقدمة » ولذلك قال بعض العلماء : 
إن كلمة ( أما بعد ) : هي فصل الخطاب » قيل : إن أول من تكلم يما 
داود عليه السلام » وحملوا عليه قوله تعالى :1( وَآتَيْنَاة الْحِكْمّة رفصل 
الْخخِطَاب ]7 قالوا بدليل قرنها بالحكمة » فيكون قوله سبحانه :[ وفصْل 
الخِطاب 4 : أي الفصل بين مقدمته » ومضمونه » وذلك أبلغ في نفع الناس › 
وتوجيههم حى لا يختلط الكلام بعضه ببعض » وهذا قول الشعي » وطائفة 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
من المفسرين › والذي يظهر ء والعلم عند الله أن فصل الخطاب هو علم 
القضاء » الل ون انان الخصومات » والنزاعات . 

فقوله تعالى :1 وَآكيناهُ الْحِكْمَةَ وَقَصْلَ الخطاب ) ليس المراد بقوله : 
( وَفصل الْخِطَاب ) أمابعد الى معنا » وإنما المراد به كما قال طائفة من 
العلماء معرفة الطريقة الي فصل ما بين حطاب الخصوم إذا تخاصموا ؛ لأن 
الخصوم إذا تخاصموا إختلفت أقوالهم » وتباينت حججهم فيكثر كلامهم › 
وخطابهم ولغطهم ؛ فيحتاحون إلى فصل بينهم » فقوله سبحانه :[ فصل 
الطاب ) المراد به : علم الفصل في الخصومات » ومن ذلك قوهم ( اة 
غل القع وای غل من انكل م وق ت الطاب ا اه ا 
لدعي حى يُكمل دعواه » ثم يسأل الَدعى عليه » ولذلك لما ل يفعله داود- 
اين - » وحكم على الخصم قبل “ماع جواب خصمه عن دعواه » فقال : 
و لقا ظَلَمَكَ بِسُوَال تَعْجَيك إلى نعاجه ]” عاتبه الله » ولذلك كان هذا 
و E‏ 
أما بعد الي معنا ؛ وإِئما المراد كما فصل الخطاب بين الخصوم » وهو الذي إمتن 
لله-ويَْ- به على داود » وعلّمه إياه » فالحاصل أن الصحيح في الآية أا لا 
يراد ما كلمة : أما بعد » وهذا لا يعي عدم مشروعيتها » بل إا مشروعة » 
حيث ثبتت هذه الكلمة ني الأحاديث الصحيحة عن النبي-ي- ومنها ما في 
الصحيح عنه-عليه الصلاة والسلام- من قوله :[ أمّا بعد : فما بال أقوام 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
يُشترطونَ شروطاً ليست في كتاب الله ؟ ] فكان يقول هذه الجملة › 
ولذلك من السنة أن تقال بعد المقدمة . 

وقد يُكرّرها البعض فيقول : أما بعد » ثم يأ بكلمة » ثم يقول : " ثم أما 
بعد " والذي يظهر الاقتصار على السّة أن يي على الله » ويحمده فإذا انتهى 
من الثّناء » والحمدٍ قال : أُمّا بَعدُ » ودخل في المقصود » فتكرارها لا يحفظ له 
إل اضق حك الدع وغوه يضر علن قوله:: أ تة رة 
واحدة ؛ لأنه هديه عليه الصلاة » والسلام » وسنته . 


قال المصنف رحمه الله :[ فهذا مختصر ] : قوله رحمه الله ( هذا ) إسم 
إشارة » وهناك حالتان : 

الحالة الأولى : أن يشار إلى شيء موجود » فحينعذ لا إشكال ؛ لأنه الأصل 
فيها أنما اسم إشارة تدل على شيء موجود » فتقول : هذا البيت » فإذا كان 
المصنف رحمه الله قد كتب هذه المقدمة بعد فراغه من الكتاب » فحينفذ لا 
إشكال في إشارته بقوله ( هذا مُحْتَصرٌ ) ؛ لأنه موحود مكتوب . 

والحالة الثانية : أن يشار يما إلى شيء غير موحود من باب تتريل المعدوم مترلة 
الموجود » فإذا كان المصنف رحمه الله كتب هذه المقدمة عند إبتدائه لتصنيف 
الكتاب ؛ فإنه يكون قد نرّل المعدوم مترلة الموجحود » وقد درج كثير من 
العلماء رحمهم الله على ذلك أعي كتابة المقدمة عند إبتداء التصنيف والتأليف 


اها 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
على إتمامه ) » وهذه الطريقة هي الغالبة بدليل أن الكتب » والشروح الي م 
يتمّها مؤلفوها كلها وحدت ,مقدماتا . 

وعليه فإن إشارته لكتابه على هذا الوجه بقوله ( فهذا مختصر ) يكون من 
باب تاريل المعدوم متزلة الموجود » لأن الإختصار لم يحصل بعد » ولكنه قصد 
حصوله » واحتاج للتنبيه عليه ؛ فنزلة متزلة الموجود أي هذا الكتاب الذي 


سأكتبه مختصر في الفقه . 

قوله رحمه الله :[ مختصر ] : الاختصار ضد الإسهاب » وإذا خاطبت الاس 
في خطبة » أو كتبت لحم كتاباً » أو أردت أن تنحدث في موضوع . فلك 
ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن يكون كلامك أكثر من المع » فا لمعن قليل » ولكن 
الكلام كثير . 

الحالة الثانية : أن يكون كلامك أقل من المعن » فا لمعن كثير » ولكن تأي 
بكلمات قليلة تحتها معان كثيرة » وهذه الحالة عكس الحالة الأولى . 

الحالة الثالقة : أن تأي بكلام على قدر معناه . 

هذه ثلاث حالات : إما أن تخاطب بكلام » ويكون معناه مساوياً » أو أكثر 
»أو أقل . 

فإن كان الكلام كثيرا » والمعئ قليلاً ؛ فإنه يُوصف بكونه إطناباً » ولذلك 
يقولون أطنب في الأمر » وهذا مذموم ؛ إلا في حالات خاصة › فلا يكون إلا 
في خطاب ضعاف الفهم من الجهلة » والعوام الذين يحتاجون إلى شرحء 


١ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأول المراجعة 
فتكون المعاني قليلة » و نها شرح بكلام كثير » أما إذا حاطب علماء » أو 
طلاب علم فالمنبغي أن يكون على إحدى حالتين : 

الحالة الأولى : أن يخاطبهم بكلام مساو لمعناه » وهو ما يسمونه بالمساواة . 
والحالة الثانية : أن يخاطبهم بكلام مختصر دال على معان كثيرة » وهو ما 
يسمى بالإيجاز » والإحتصار وهذه الحالة ا إن ناسبت المقام » وقد 
عُدّت من دلائل الإعجاز في كتاب الله » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
حيث إن الله حص نبيّه عليه الصلاة » والسلام يما كما في الصحيح من قوله 
عليه الصلاة والسلام :[ أُوتِيتُ َمْسا لم يُعْطْهنَّ أحد قبلي ] » وذكر منها 
جوامع الكلم » وأنّه اخمّصر له الكلام إختصاراً . 

فكم من آيات قليلة الكلمات » وتحتها من المعاني » والدلالات الكثير » كما 


في آية الوضوء الي ذكر الإمام ابن العربي رحمه الله في تفسيرها في كتابه 
أحكام القرآن أن من العلماء من إستنبط منها ثمامائة مسألة » وهكذا قي 
أحاديثه عليه الصلاة والسلام الي جعلت أصولا فجمعت مشائل كثيرة ف 
كلمات قليلة يسيرة ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين :[ إلا 
الأعمال بالنّياتٍ ] » ونحوه . 

فقوله رحمه الله : ( إِخْتَصرئُه ) محمول على الإيجاز » وأن الكلام قايل » 
والمعيى كثير » ومن عادة الفقهاء رحمهم الله في تصنيفهم للمتون الفقهية أن 
يراعوا فيها الإحتصار » والإيجاز » بخلاف الشروح » والحواشي › 
والمطولات. 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
قوله رحمه الله :[ في الفقه ] بيان للعلم الذي ينسب إليه هذا المختصر » لأن 
المحتصرات منها ما هو في علم العقيدة » ومنها ما هو في علم الفقه » ومنها 
ما هو في علم الأصول » أو اللغة » أو غيرها » فلما قال في الفقه بين العلم 
المصنف فيه » وهو العلم الذي يريد إحتصاره . 

وقوله رحمه الله :( الفقه ) الفقه لغة : الفهم » ومنه قوله تعالى حكاية عن نبيه 
موسى عليه السلام :3 وَاخَلُل عُقَدةَ من ساي يَفْقَهِوا فَوْلي 1 أي : يفهموا 
ما أقوله » ثم هذا الإستعمال للفقه معن الفهم لغة فيه قولان : فقيل : إه 
اقيم عدوم د وتلل اله الفهم للأمور الدقيقة الي تحتاج إلى إعمال فكر » 
وعناء » فلا يطلق على فهم الأمور الواضحة » وعلى هذا القول » فلا يصح 
أن تقول : فقهت أن الواحد نصف الإثنين » لأنه أمر واضح لا يحتاج إلى 
كبير عناء . 

وعلى هذا يكون القول الأول : عاماً شاملاً لكل فهم » وعلى الثاني : يكون 
الفقه خاصاً بالفهم الذي يحتاج إلى إعمال فكر » وبذل جهد . 

أما الفقه في الاصطلاح : فهو ( العلم بالأحكام الشرعية » العملية » المكتسبة 
من أدلتها التفصيلية ) . 

فقولهم : ( العلم بالأحكام الشرعية ) » العلم ضد الجهل » وحقيقته : إدراك 
الشيء على ما هو عليه » فإذا أدركت الشيء على حقيقته الى هو عليها ؛ 
فقد علمته » أما لو أدركته ناقصا عن حقيقته فإنك لم تعلمه . 

و( الأحكام ) جمع حكم » وهو في اللغة : المنع » والقضاء » والحكم : إثبات 
أمر لأمر » أو نفيه عنه » وله عدة تعاريف تختلف بحسب إختلاف أنواعه . 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


وقولهم : " إثبات أمر لأمر " مثاله : أن تقول زيد قائم أثبت القيام لزيد هذا 
حكم حكمت عليه بالقيام » وقولحم : " أو نفيه عنه " أي تنفيه عنه فتقول 
مثلاً : زيد ليس بقائم ؛ هذا حكم حكمت عليه بأنه ليس بقائم . 

والحكم الشرعي في اصطلاح علماء الأصول : هو ر حطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء » أو التخيير » أو الوضع ) . 

وقولهم ( الشّرعية ) قيد يخرج الأحكام ع غير الشرعية كاللغوية » والعادية »› 
والمنطقية » وغيرها فهو يدل على أنها مختصة بالأحكام إذا كانت من الشرع 
وقوهم ( العملية ) قيد يخرج بقيّة الأحكام الشرعية كالعقائدية » لأن العملية 
مختصة بالعبادات والمعاملات » فلا يدحل فيها ما كان متعلقاً بالعقائد ؛ لأنه 
يبحث في كتبه المتخصصة فيه ككتب التوحيد والعقيدة . 

وقولهم : ( المكتسبة ) أي : المستفادة الي حُصّلت » واستفيدت . 

الوم ريمن أده شرع )ورد اذمل امك وأرارادة االصسرويي جك 
عامة شاملة للأدلة النقلية » وهي هي : دليل الكتاب » والسنة » والإجماع › 
والأدلة العقلية كالقياس » والنظر الصحيح . 

قوله رحمه الله :[ من مُقنع الإمام الموفق أي مُحمَّدٍ ] : قوله :[ من ] : 
للتبعيض » أي : أنه جعل كتاب المقنع للإمام الموفق أبي محمد رحمه الله أصلا 
لكتابه هذا » فاختصره منه . 

والمقنع : كتاب للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 


المقدسي-رحمة الله عليه- المتوق عام ٠+71ه‏ في يوم عيد الفطر هذا الإمام 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


الحليل ألّف كتابا إسمه : عمدة الفقه » وهذا الكتاب صاغ فيه الفقه بأحصر 


عبارة » واعتبره الدرجة الأولى لطالب الفقه , ثم ألف بعده كتاباً إعتبره درجة 

ثانية فوقه » وهو المقنع » وتوسّع فيه قليلاً عن العمدة . 

ثم وضع كتاباً ثالثاً وهو الكاني » وذكر فيه الخلاف مختصراً للخلاف في داخل 

مذهب الحنابلة » وهو فوق كتاب المقنع . 

ثم وضع كتابه المغئ ذكر فيه حلاف الروايات » واحتلاف الفقهاء » فجمع 

بين الخلاف داخل المذهب » وخارجه » وهو كتابه لمن أراد أن يتأهل لدرجة 

الاجتهاد » فهذه درحات وضعها هذا الإمام الموفق-رحمة الله عليه- في دراسة 

الفقه » وهذه عادة المتقدمين أنهم يضعون الفقه على مراتب » ولا يمحكن 

لطالب العلم أن يضبط علم الفقه » ويكون فقيهاً بمعين الكلمة إلا إذا ضبطه 

بهذه الطريقة » وهي التدرج في دراسته . 

فالكتاب الذي معنا هو الدرجة الثانية » وهو كتاب المقنع » ويعتبر درجة ثانية 

بعد العمدة فليس من الصواب أن الشخص يبدا بالمغئ أولاً » دون أن يتأهل 

بدراسة ما قبله حى يتسئئ له ضبطه » وفهمه . 

فالإمام الحجاوي-رحمة الله عليه- إختصر المقنع ؛ فألغى منه مسائل › 

وأضاف مسائل » فسماه زاد المستقنع » فالأصل في هذا الكتاب أنه كتاب 

القع اقتا له انل و ذفن ننه أخرى : 

قوله رحمه الله :[ على قول واحد » وهو الرًاجح في مذهب أحمد ] قوله : 
على قول واحد ] : الفقهاء رحمة الله عليهم كانوا يكتبون الفقه على 


طريقتين : 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخحة الأولى المراجعة 
والثانية : وطريقة الخلاف بين المذاهب . 
أما طريقة المذهب : فهى طريقة يعتئ فيها ببيان المذهب على إحدى 


صورتين: 

الصورة الأولى : تكون ببيان خلاصة المذهب » دون تعرض لخلافه » وهذه 
طريقة المتون » وهذا هو منهج الكتاب الذي معنا . 

والصورة الثانية : أن يذكر الخلاف في المذهب فيقول : في المذهب ثلاث 
روايات » أو أربع » وهكذا فإذا ذكر الخلاف في المذهب : فإما أن يذكره 
عن الإمام بالروايات » والأقوال » وإما أن يذكره عن أصحاب الإمام 
بالأوجه . 

إذاً فكتب المذهب إما أن تعتئ بحسم المذهب » بذكر الخلاصة ؛ وإما أن 
تعتن ببيان الخلاف داخل المذهب » فالمصنف رحمه الله بين خلاصة المذهب » 
واختياره في كتابيه العمدة » والمقنع » وذكر الخلاف في الكافي » وذکره 
ااا بز الت اسان ا 

فإذا عرفنا أن هناك خلافاً في المذهب » وخلافاً بين العلماء-رحمهم الله- 
حارج المذهب » فبِيّن رحمه الله أنه في هذا الكتاب المختصر لا يذكر الخلاف 
داخل المذهب » ولا خارجه » وأنه سيذكر الخلاصة للمذهب فقط . 

قوله رحمه الله :[ وربّما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع ] : قوله: 
[ رب ] : للتقليل » وقد تستعمل معن التكثير » ولكن الأصل فيها التقليل › 


ب نا 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
والحذف : يكون بقصد الاختصار » وقد يحذف لعدم وحود الحاجة الماسة 
للمسائل المحذوفة » فلذلك قال رحمه الله : 


[ وربّما حَذفت منه مسائل نادرة الوقوع ] : النادر ضد الغالب » والنادر 
هو الأمر قليل الحدوث » والغالب عكسه ؛ كثير الحدوث . 

قوله رهه الله :[ وزدت ما على مثله بعتمد يعتمد ] : أي أنئ سأزيد بدل هذه 
المسائل الى حذفتها مسائل تشتد الحاحة إليها لكثرة وقوعها ‏ أو أهمية 
دراستهنا : 

وهذا الحذف » والزيادة من الإمام الحجّاوي رحمه الله » إختصاراً منه مقع 
الإمام الموفق أبي محمد رحمهما الله برحمته الواسعة . 

قوله رحمه الله :[ إذ الهِمَمْ قذ قصْرت . والأسسباب المتبّطة عن كيْلٍ المْرادٍ قد 
كرت ] قوله :[ إذ المَمْ ] : جمع همة » وهي إحدى مراتب الأمر إذا وقع 
قي نفس الإنسان » ولا يمكن أن يقع الاهتمام بالأمر إلا بعد أن يحدّث نفسه 
ER‏ يكون الشيء في قلب الإنسان خوك و 2 
وتُحدّنه به نفسه فإذا حَدَثتهُ نفسه إهتم به » فإذا الهم يكون بعد الخاطر » 
وال هاجس » ويكون .معن تيئ النفس للعزم على الشيء » ثم بعد ذلك يكون 
عزمها عليه » فبين رحمه الله أن الهمم في زمانه قد ضعفت حن إحتيج إلى 
المختضراك 6 فا ى الط + ومسو للعلم عيفد آن كانت امان 
طلب العلم قوية متعدية » لا تقف عند حل » فأصبحت قاصرة ضعيفة تحتاج 
إلى ما يناسبها . 


#1١ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
قوله رهه الله :[ والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت ] : الأسباب : 
جمع سبب » وهو في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء » كالحبل » ونحوه . 
والتثبيط : هو التخذيل عن الشيء › والمراد : ما يقصده الإنسان ويطلبه . 
والح اف و :أن يون تمق ن ق انعد 
أن كانت الهمم في الطلب عالية » والأسباب المعينة عليه متوفرة تغيّر الحال » 
وإختلف » فأصبح على عكس ذلك » ما إقتضى وضع ما يناسب حال الناس 
من مختصرات تقرّب العلم » وتسهل الوصول إليه ؛ مراعاة لضعف حال الناس 
في طلب العلم » ثم إن الإنسان يضعف عن الخير بأمرين : 
الأمر الأول : من نفسه . 
والأمر الثابئ : حارج عن نفسه . 
فأشار إلى الأمر الأول بقوله : ( إذ لمم قذ صرت ) وأشار إلى الثاني بقوله 
: ( والأسباب المثبطة عن نيل المرادِ قد كثرت ) 
قوله رحمه الله :[ ومع صغر حَجْمهِ حَوى ما يُغني عَنِ التَطويل ]: قوله : 
| ا غ را لهو كنا ھا يسمي ی 
يكفيي » وقد تستعمل مادته معن حسن الصوت » ومنه التغئي وحمل عليه 
ا ل ات 
ععيى الإقامة : ومنه قوله تعالى :| کان لم ر تن بالأمْس ]" أي :لم تقم 
عكافا . 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


والتطويل المراد به هنا كما ذكرنا الإسهاب » ومراده رحمه الله أن بين أن 
إختصاره لم يكن مُخِلاً بالكتاب » بل كان متاسباً . 


ويرد هنا إشكال » وهو أن : العلماء-رحمهم الله- في بعض الأحيان يذكرون 
عبارات فيها ثناء على كتبهم » أو بيان لفضل هذه الكتب » والمؤلفات » 
وهذا يتضمن التزكية » والمدح للنفس » وقد ثبت في الشرع النهي عن تزكية 
النفس أليس ثناؤه على كتابه من باب التزكية » والمدح ؟ هذا إشكال » 
ويحتاج إلى جواب ؟ 

والجواب: أن التركية » والثناء على النفس لما حالتان : 

الحالة الأولى : أن تتضمن الإدلاء على الله » والعْحْب بالنفس » والإغترار يما 
> والعياذ بالله فهذا نسأل الله السلامة » والعافية هو امْحرّم » ولا يحوز ؛ كأن 
يشي الإنسان على نفسه بكثرة علم » وعبادة مغتراً » ومتعالياً » وقد عاتب 
الله-حل وعلا- موسى -الكك- لما ذكر علمه » وهو عالم » ولم يكن ذلك 
مه ارا كما كنت ني ا كيت كن قل ذلك ساعرا ويك الله 
في كتابه أن الذين عذَهم » وأهلكهم من شأفم أفهم فرحوا ماعندهم من 
العلم » حى حاق يمم ما كانوا به يستهرؤن . 

الحالة الثانية : التّركية على سبيل معرفة الحق » والترغيب فيه » فمثلاً يقول : 
تعلمت هذا العلم من العلماء » أو أفتيتك بهذه الفتوى من العلماء » أو هذا 
الأمر الذي ذكرته لك من الكتاب » والسّئة » فت على علمك حينما ترى 
إستخفاف الناس به » أو تريد حملهم على العمل بالحقّ » والسّنة » فهذا مله 
الصحابة رضي الله عنهم » كما قال أنس رضي الله عنه في الحديث الصحيح 


(f —- 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


:[ ما تعدُوننا إلا صبيانا » لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم 


بسن لعابها أسمعه يقول : لبيك عمرة » وحجة] وقال أبو العباس سهل بن 
سعد الساعدي - وه - كما في صحيح البخاري : [ ما بقي أحدٌ أعلم نير 
البي-ي- مني ] فهذا نوع من الثناء على نفسه بالعلم حى يقدّر قدره . 
فأجاز العلماء أن يثئ الإنسان على نفسه لمعرفة قدره ؛ كما قال سبحانه 
حكاية عن نه يوسف عليه السلام :1 قال اجْعَلنِي عَلَى خحَرَاِن الأرْض إِنْي 
حَفِيظٌ عَلِيِجٌ 71 فإذاً إذا كان الإنسان عنده حقٌّ وعلم فبيّن نعمة الله عليه 
من باب معرفة قدره فإنه لا حرج عليه » فهذا من باب الترغيب في قبول 
الحق » والعمل به » ونرجو ألا يكون من باب التزكية » والثناء المذموم شرعا. 
قوله رحمه الله :[ ولا حول ولا قوة إلا بالله ] : للعلماء فيها وجهان : 
الوجه الأول : منهم من يقول لا حول : أي لا تَحوّل من حال إلى حال » 
ولا قوة على ذلك التحول ولا بلاغ إلا بالله » فأصل الحول من التغيرء 
والتبدل » ولذلك يطلق على السّنة ؛ لأن الغالب أن الإنسان إذا مرّت عليه 
سنة كاملة تحوّل حاله » وتغيّر فيمرض » ويصح › ويغى » ويفتقر » ويهلك 
ماله » ويزيد إلى غير ذلك من العوارض » فالحول مدة ليست يسيرة . 

وعلى هذا المع يكون قوهم لا حول أي : لا تحول من حال شر إلى حال 
حير إلا بالله العلي العظيم . 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


الوجه الثاني : لا حول في دفع ضر » ولا قوة في بلوغ خير إلا بالله » فالله- 
حل وعلا- منه الحول » والطول » والقوة » ولذلك ثبت في الحديث الصحيح 
عن النبي-يِ- آنه لما مع المؤذن يقول : حي على الصلاةٍ » حي على الفلاح 
قال :[ لا حول » ولا قو إلا بالله ] قال بعض العلماء : مناسبته أنه برا من 
الحول » والقوة في إحابة داعي الله ؛ إلا بعد توفيق الله-جل وعلا- ومعونته › 
نقد يكون الإنسان راغباً في حضور الصلاة » وأدائها » ولكن يُحال بينهء 
وبينها بسقم » أو مرض » وقد يحال بينه » وبينها يتأخر » أو تقفاعس فلا 
حول للإنسان » ولا قوة في بلوغ الخير إلا بالله-جل وعلا- » وهكذا في دفع 
اشر » وهذه الكلمة كاز من كنوز الحنة كما ثبت في الحديث الصحيح عنه 
عليه الصلاة والسلام . 

قوله رحمه الله :[ وهو حَسبنا ] : وهو : أي الله » السب : الكفاية »› 
حسبي : كفايي » حسبنا : جاء بصيغة الجمع الي تشمله » وتشمل السامع » 
والقارئ » والمؤمنين المتوكلين عليه سبحانه » وهو حسبنا أي : كافينا . 
قوله رحمه الله :[ ونع الوكيل ] : ثناء على الله-جل وعلا- » والوكيل : 
هو القائم على الشيء ء المتوكل عنه » والله حالق كل شيء » وهو على كل 
شيء و كيل » فهو القائم على كل نفس » وهو المتوكل بكل نفس-#- » 
وبکل شيء » فهو حسبنا في بلوغ هذا الأمر الذي رسناه » والمنهج الذي 


ذكرناه . 
قوله رحمه الله :[ ونعم الوكيل ] : أي نعم من يو كل عليه » أو يكل إليه 
الأمر . 


هم ؟ا- 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وهذه المقدمة فيها فوائد : بحملها فيما يلي : 

اوا : الثناء على الله-وَيَكَ- » واستفتاح الكتب بذلك » وقي حكمها الخطب 
> والمواعظ ونحوها . 

لاني ا و ترفاس 

ثالقاً : أن تكون هذه المقدمة مشتملة على التعريف بالكتاب » وبيان منهج 


المؤلف فيه » وتي تقسيم مادته » وترتيبها . 

هذه فوائد يستفيد منها طالب العلم في البحث » وكتابة رسالة » أو موضوع 
نم حنم ذلك بالثناء على الله-جل وعلا- وسؤاله المد » والعون . 

فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يستفتح مقدمته بالشاء على الله-وق- , 
مها أيضا سوال الل كك المعوتة » والتوفيق : 

ونسأل الله العظيم » رب العرش الكريم » أن يجزي هؤلاء الأئمة » وإحوائهم 
من علمائنا خير ما جزى عالماً عن علمه » اللهم أسبغ عليهم واسع الرحمات › 
وإحعل لهم جزيل المغفرات » وعلو الدرجات » وألحقنا يمم على أحسن ما 
تكون عليه الخاتمة » والممات ؛ إنك عل كل شيء قدير » وبالإحابة جدير » 
والله تعالى أعلم . 


لال[ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخخحة الأولى المراحعة 


قال المصنف رحمه الله :[ كتاب الطهارة ] : الكلام عن هذه الجملة في 
موضعين : 

الموضع الأول : في بيان معن قوله : كتاب الطهارة . 

والموضع الثاني : في بيان مناسبة تقد.م كتاب الطهارة » وجعله في إبتداء هذا 
الكتاب . 

قال المصنف رجه الله :[ كتاب الطهارة ] : الكتاب مصدر مأخوذ من 
قوهم : كنب الشيء يَكّبه كنبا » وكتابة » وأصل الكَنْب في لغة الععرب : 
الضّمْ » والجمع » ومن ذلك قوهم : َكب بنو فلان ؛ إذا إجتمعوا . 

قال العلماء : سمي الكتاب كتابا لاجتماع حروفه » وإنضمام كلماته بعضها 
إلى بعض . 

قوله :[ الطهارة ] : الطهارة في لغة العرب : النظافة » والتقاء من السدنس 
يقال : طهر الشىء بفتح الماءا+ وضمهاء بطر بالضم» طهارة ؛ إذا كان 
قا فوا 

وأما في اصطلاح العلماء رحمهم الله : فهناك عدة تعاريف منها ما أشار إليه 
المصنف رحمه الله بقوله : ( ارتفاعٌ الحدث » وما في معناهُ » وزوال الحَبثْ ) 
وسيأتي بيان المراد مذا التعريف في موضعه . 

وعرّفها بعضهم بقوله :[ صفة حكمية يُوحبُ لموصوفها حوازً استباحة 
الصلاةٍ به » أو فيه » أو له ] . 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراحعة 
فقولهم :[ صفة حكمية ] : يدل على أن الطهارة من الأوصاف المعنوية » 
5 الأوا ف قو او ر سيف اط و الت اانا 
محسوسة مشاهدة في الموصوف » فأنت إذا قلت فلان متطهر فإن وصفك له 
بالطهارة ليس بشيء محسوس نراه عليه » بل هو متعلق بالمعاني كالعلم › 
والشجاعة » ونحوها من الأوصاف الحكمية المعنوية . 


وراك[ نوين | عن انيف 

وقولهم :[ لموصوفها ] أي : للشخص الذي يوصف با . 

وقولهم :[ جواز استباحة الصلاة ] أي : الحكم بحل الصلاة » وعليه فما تفيد 
الحلّ لا الوحوب » ولا غيره فمن تطهر حل له أن يصلي » وم يلزمه ذلك » 
وثبوت هذا الوصف في حقه لا يستلزم منه فعل الصلاة » ومن هنا عبر 
بالجواز المقتضي لمطلق الإباحة » والإذن بالشيء » دون لزومه على من إتصف 
به » ومثل الصلاة الطواف بالبيت » ونحوه مما تشترط له الطهارة ؛ كلس 
المصحف . 

وقولهم :[ به » أو فيه » أو له ] إشارة إلى ثلاثة أمور لا بد من توفرها للحكم 
بصحة الصلاة » وهي طهارة : البدن » والثوب » والمكان . 

فالمصلي لا بد له من تحصيل الطهارة في هذه الثلاثة الأمور في بدنه » وهو 
ار عنه بقولهم :[ له ] وني مكانه » وهو الْعبّر عنه بقوهم :[ فيه ] » وق 
ثوبه وهو الْعبّر عنه بقولهم :[ به ] ويهذا جمع التعريف بين نوعي الطهارة › 
وهما : طهارة الحدث » والخبث » وقد أشار إلى طهارة اللحدث بقوله : 
[ حواز استباحة الصلاة ] لأن هذا الجواز لا يكون إلا بعد تحصيل الطهارة 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
من الحدث » وأما طهارة الخبث فقد أشار إليها بقوله :[ به » أو فيه » أو له ] 
فجمع أنواع طهارة الخبث في المواضع الثلاثة : وهي الوب » والبدنء 
والمكان . ظ 

وهذا التعريف لا يعارض التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله كما سيأ : 
بل معناهما واحد » وإن كانت ألفاظهما مختلفة » كما سيتضح عند شرحه › 


وبيانه بإذن الله تعالى . 

وبعد ذكر معئئ الطهارة في اللغة » والإصطلاح فإنه يرد السؤال : لماذا بدأ 
المصنف رحمه الله كتابه الفقهي بالطهارة ؟ 

والجواب : أن الفقه منه ما هو متعلق بالعبادات : كالصلاة » والزكاة» 
والصوم › والحج ؛ ومنه ما هو متعلق بمعاملة الناس بعضهم مع بعض : كالبيع 
»> والنكاح » والحناية . 

فأجمع العلماء على تقدم العبادة على المعاملة فيقدمون أبواب الصلاة › 
والزكاة » والصوم » والحج على سائر أبواب المعاملات ؛ والسبب في ذلك : 
أن العبادة هي الأصل » ولذلك قال البي و :[ ليكن أول ما تدعُوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا لله فإن هم أَطاعُوك لذلك ؛ فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم حمس صلوات في كل يوم » وليلة ] فقدّم الصلاة » وجعلها بعد 
الشهادتين » ولذلك درج العلماء من المحدثين » والفقهاء على استفتاح كتب 
الحديث » والفقه بكتاب الصلاة من هذا الوحه » وقدّم الطهارة على الصلاة 
؛ لأا مقدمة عليها » وتسبقها كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله سبحانه : 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
يَأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إذَا قمعم إلى الصّلاةٍ فَاغْسلُوا وُجُوهَكُم ]22 فأمر كل 
من قام إلى الصلاة أن يتطهر قبل فعل الصلاة » وبناء على ذلك قدّم الكلام 
على الطهارة على الكلام عن الصلاة » وبعبارة علمية كما يقول العلماء : 
الطهارة وسيلة » والصلاة مقصد » والقاعدة : أن " الكلامٌ على الوسائلٍ 
مقدّمٌ على الكلام على المقاصد 0 

فتقرر بهذا أن يبدأ ببيان أحكام الطهارة » ثم يى بعد ذلك ببيان أحكام 


الصلاة . 
وبيان أحكام الطهارة يستلزم بيان ما يتطهر به » والصّفة الي تحصل يما 
الطهارة . 


وبيان ما طهر به مُقدَمٌ على بيان الصّفة ؛ لأنها(لا تحصل ) إلا بعد 
وجوده. 

وما يُتَطّهر به في الشرع : إما أن يكون أصلاً » وهو الماء » وإما أن يكون 
بدلا عنه » وهو التراب في طهارة الحدث » وکل طاهر مُنق في الإاستجمار 
في طهارة الخبث . 

ولا شك أن البداءة ستكون بالأصل » ثم يثنى ببيان بدله بعده » وعليه فقد 
إعتئ الفقهاء رحمهم الله في كتاب الطهارة بالبداءة بأحكام المياه » وهذا هو 
الذي درج عليه المصنف رحمه الله بعد بيانه لتعريف الطهارة فقال رحمه الله 
:[ وهي : إرتفاع الحدث » وما في معنا » وزوال الث ] . 


2" / المائدة » آية : 5 . 


جب افونت 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
قوله رحمه الله :[ وهي إرتفاع الحدث ] الضمير عائد إلى الطهارة . 

وقوله :[ إرتفاع ] مصدر إرتفع ليطابق المفسّر للمفسر في اللزوم . 

وقوله رهه الله :[ الحدث ] مأحوذ من قوم خرف الشيء إذا حد» 
وطرأ » ومنه الحديث » وهو الجديد . 


وأما في اصطلاح العلماء رحمهم الله : فإن الحدث :قن حكن اليا 
منع موصوفها من استباحة الصلاةٍ » ونحوها من العبادات الى شترط لها 
الطهارة ] > ومن أهل العلم رحمهم الله من عرّفه بقوله :[ ما أوحب وضوءاً , 
أو غسا ] قفشل كلا التعريتين ادت جرع اأص وال كر 

وعلى هذا فالمراد بقول المصنف رحمه الله : ( إرتفاع الحدث ) زوال الوصف 
الحاصل بالحدث المقتضي للمنع مما تحب له الطهارة . 

وقوله رحمه الله :[ وما في معناه ] معطوف على ما قبله فيكون التقدير : 
( وإرتفاع ما في معناه ) والضمير في ( معناه ) عائد إلى إرتفاع اللحدث »› 
وقيل : إلى الحدث » والذي في مععئ الحدث غسل الميت » والنوم » والغسل 
المستحب » وتحديد الوضوء » فهذه كلها ليست بأحداث حقيقية » وشرعت 
من أجلها الطهارة فهي طهارة شرعية لا ترفع حدثاً حقيقياً وإنما ترفع ما هو 
في حكم الحدث من جهة التعبّد » فالغسل من تغسيل الميت عند من يقول به 
ا ری أن جد غل ا اا الل رل للدت 1 بوتي حا : 
وإنما هو تعبّدي أمر الشرع به ؛ فتزل منزلة الحدث » وكذلك النوم ليس 
بحدث حقيقي » ولكنه مظنّة الحدث ؛ فيل مزّلته » وأحذ حكمه ؛ وهكذا 
بقية المذكورات . 


۳١ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وقوله رحمه الله :[ وزوال الخبث ] زوال الشيء ذهابه » والخنبث : هو 
النجاسة » وزوالها يكون عن البدن » والثوب » والمكان » وكمذه الطهارة 
يستبيح المصلي العبادة بطهارة بدنه من الحدث » وطهارته من الخبث ف ثوبه 
»> وبدنه » ومكانه الذي يصلي فيه . 

قوله رحمه الله :[ المياه ثلاثة ] المياه جمع ماء » وجمعها رحمه الله لتعدّدها , 


واحتلاف أنواعها . 

وقوله رحمه الله :[ ثلاثة ] وهي : الطهور › والطاهر » والنجس › وهذا هو 
مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية » والشافعية » والحنابلة في 
المشهور . 

وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن الماء قسمان : طاهر » ونحس » وأنه لا فرق 
بين الطهور » والطاهر . 

وما ذهب إليه الجمهور هو الراحح في نظري والعلم عند الله » وذلك لما يلي: 
أولا : دليل الكتاب في قوله سبحانه وتعالى 1 وأَنرَلنا من السّماء تا 
زرا 4ور الدلالة : أن الله وصف الماء الباقي على أصل خلقته بقوله 
:| طهورا ؟ أي : أنه طاهر في نفسه مُطِهرٌ لغيره فأصبحت فيه صفة زائدة 
e‏ 
ذلك قوله سبحانه :| ویترّل عليكم م من السمآء ماء ليهر كم به 
هم e‏ 
کی دل غل هجا ما دك الور من أن الطوون فيه معن رانك + 
وهو كونه مطهراً لغيره ففارق الطاهر » والقرآن يفسّر بَعضّه بعضاً » فيكون 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
معن قوله في الآية الأولى ( طَّهُوراً ) ما ورد في الآية الثانية من قوله سبحانه 
:( طهر كم به 1 » وهذا هو معن قول بعض المفسرين إن قوله سسبحانه : 
يورا را وی اف أكون اه ی كما و 
الإمام القرطبي رحمه الله » ويكون تعريف الجمهور للطهور بأنه : هو الطاهر 
في نفسه المطهر لغيره مستنبطاً من هذا الدليل الشرعي . 

ثانيا : حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل الني صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله إا نركب البْحْر ومعنا اليسيرٌ من الماء إن تُوضأنا 
به عطِشنا ؛ أفتتوضّأ بماء البَحْرِ ؟ فقال صلى الله عليه وسلم :[ هو الطَّهُورُ 
مَاؤّه» الجل هينه ] . 

ووجه الدلالة من وجهين : 

الأول : أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن ماء البحر » مع أنه ماء في 
ظاهره » فلم يكتفوا بذلك » فدل على أنهم كانوا يعرفون أنه لا يُتوضّأ بكل 
ماء » وأنه لا بد من ماء مخصوص » وهو الباقي على أصل خلقته الذي لم 
يتغير » والبحر ماؤه طاهر متغير » فظنوا أن هذا التغير مؤثر في طهوريته » ولم 
ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام سؤاههم على هذا الوجه الدّال على التفريق 
بين نوعي الماء الطهور ؛ والطاهر > وإنما بين لهم أن ماء البحر لا زال طهورا 
وأن تعره بالقرار لا يؤثر في طُهُورِيّته » وهو ما يستفاد من قوله في جواهم : 


[ هو الطهور ] . 


اموت 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
الوحه الثاني : في قوله :[ هو الطَّهُورُ ] » ولم يقل الطاهر إشارة إلى الفرق 
بينهما حيث إخختار صيغة فعول الدّال على زيادة المع فيه على غيره ليبين أنه 
ليس كالطاهر كما قدمنا في دليل الكتاب . 

قوله رحمه الله :[ طَهُورٌ : لا يرفعٌ الحدث » ولا يُزيل النَجِسَ الطارئً 
غيرُه] : بدأ رحمه الله بالطهور ؛ لأنه الأصل في الماء فهو الباقي على أصل 
حلقته » وكل من الطّاهر » والنّحس يحصل بتغير الطهور » فإن تغيّر الطهور 
بشيء طاهر صار طاهراً » وعكسه النجس » فصار الطهور أصل المياه مسن 
جهة بقائه على أصل خلقته » دون تغيّر » ودل على ذلك قوله سبحانه 
وتعالى: وأئزلتا مِنَ السّمآء مء عورا 1 ومن أمثلته : ماء السماء » والبثر 
؛ والنهر » والعين » والسيل » والبحر. 

فأما ماء السماء : فإنه هو أصل الماء كما قدمنا » وقد نص الله تعالى على 
طهُوريته » ثم هو إما أن يستقر في الأرض » وإما أن يجري على وجهها . 
فام التق ي الأرض فإنه :باق على الأصل من ظهوريته: كما قال بجا 
وتعالى :1 وأَنْلنَا مِنَ السّماء مَآء بقدر فأَسْكَتَاهُ في الأرْضٍ وإنا على 
هاب بو ََادِرُونَ) فإن حرج بنفسه من جوف الأرض » كماء اعون ؛ 
فو طينوز إغتبارا وله أخريعه الان كما الع هو هور اطا ٠‏ 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في ماء بعر بضاعة :[ إن الما طَّهورٌ , لا 
نجه شيء ] فدلَ على ما قدمنا من البقاء على الأصل من طهورية ماء 
السماء إذا إستقر في الأرض » سواء حرج بنفسه كماء العيون » أو أخرحه 
المكلف ؛ كماء البئر . 


SS #8 


شرح زاد المستقنع . كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وأما ما يحري على وجه الأرض بعد نزوله من السماء » فإنه ماء السماء » 
وهو باق على الأصل أيضاً » ويشمل ماء السيل » والنهر » وماء البرد » 
والثلج إذا ذابا » وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صلاحيتهما للغسل ع 
وحصول الطهارة مما في قوله :[ واغسله اء » وثلج » وبَرَدٍ ] فألحق الثلج › 
والبرد بالماء الطهور في كوفهما تحصل مما الطهارة » وكلّ من ماء السيل » 
والنهر باق على الأصل فيهما أنمما من ماء السماء الذي نص الله على 
طهوريته » وكوفمما جاريان لا يسلبهما وصف الطهورية » وهكذا بالنسبة 
لتغیر ما YEE E o‏ 
الطهورية . 

وأما ماء البحر فقد نص عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه الصحيح أنه طهور بقوله :[ هو الطَّهُورُ مَاره ] » وفيه حلاف ضعيف 
عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يؤثر » حيث نصّت السنة على 
طهوريّته » ولعل من خالف لم يبلغه الحديث » وقد جمع المصنف رحمه الله 
وصف الطّهور في أمرين : 

الأول : منهما تعبّدي ؛ أي أنه متعلق بالعبادة » وهو قوله :[ لا يرفمٌ الحدث 
> ولا يزيل النجس الطاريء غيره ] . 

والثاني : طبعي ؛ حيث وصفه بكونه باقياً على أصل الخلقة في قوله :[ وهو 
الباقي على خلقته ] . 

فقوله رحمه الله :[ لا يرفع الحدث ] تقدم أن الحدث كل ما أوحب وضوءاً : 
انعا كل ارعن اأ كرد اهاه والديطن + :والثقاتن +" راص 


—"o-— 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
: كالبول » والغائط » والريح فهذه كلها أحداث » وإزالتها تكون باستعمال 
الماء الطّهور على الوجه المعتبر شرعاً . 

فلا تحصل طهارة الوضوء » ولا الغسل إلا بالماء الطهور » وهذا معن كونه لا 
يرفع الحدث » وهكذا الحال في طهارة الخبث الى أشار إليها بقوله رحمه الله 
:[ ولا يُزيل تبحس الطّاريء غيرّه ] فإزالة النجاسة من البدن » والنوب » 
والمكان لا تحصل بغير الطهور من المياه » ولا بغيره من المائعات » لما قدّمنا من 
دلالة النصوص الشرعية . 

وقوله رحمه الله :[ اقحس الطاريء ] التفريق بين النجاسة العينية » وغيرها 
فالنجاسة العينية لا تقبل التطهير بحال » وذلك مثل : بحاسة الميتة » والخترير ؛ 
فهي بحاسة ذاتو » وعين » فلو غسلت الدّهر كله لم طهر » فهذا السو 
يوصف بكونه بحسا » وأما غيره ما تطرأ عليه النجاسة ؛ فيكون أصله طاهرا 
كالثوب » والفراش » ونحوه » ويوصف بكونه متنجساً لأن الأصل طهارته » 
والنجاسة طارئة عليه » يمكن إزالتها » فهذا هو الأصل » أنه يفرّق بين التتحس 
؛ وامْتنحّس » وقد يُتسامح فيعبّر بالتحس عن الْتنجّس » ويهذه العبارة بيّن 
المصنف رحمه الله أن الذي يقبل التطهير هو الْتَنحّسٌُ » وهو الذي طرأت عليه 
التجاسة دون التجس العيئ الذي لا يمكن تطهيره بحال » كما قدمنا . 

قوله رهه الله :[ فإن تغيّر بغير مُمازج ] بعد أن بين رحمه الله الأصل في 
الطهور شرع في بيان أحكام تغيّره » وإنتقاله عن ذلك الأصل » وهذا يستلزم 
بيان المسائل المتعلقة بما يُلقى في الماء » سواء غيّره » أو لم يغيره . 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأول المراجعة 
فبدأ رحمه الله بالأحضف » وهو الذي لا يسلب الطهورية » ولكنه يوحب 
الحكم بكراهة إستعمال الماء » وهو الذي لا يمازج الماء كالهن » ونحوه فقال 
رحمه الله : 

[ فإن تغير بغيرٍ مُمازج ] : أشار بمذه العبارة إلى أن التغير نوعان : إما أن 
يكون يعمازج للماء » أو يكون بغير ممازج » وهذا يستلزم معرفة حقيقة 
اا تسكن ار 

فأما الممازحة فحقيقتها إختلاط الشيئين ببعضهما ؛ حن لا يمكن أن يفرق 
بينهما » بحيث يصيرا كالشيء الواحد » ومن أمثلته في الطاهرات : أن يُلقَى 
الحيرٌ في الماء الطّهور ؛ فإنه.مجرد طرحه فيه يمتزج بالماء حى يصيرا كالشيء 
الواخن لوا و طا ومثاله قي النجاسات : البول فإنه إذا ألقى في الطّهور 
إمتزج معه » وخالطه فتجد رائحة البول » وطعمه › ولونه في الماء ظاهرةٌ . 
فهذا النوع من الممازحة لا إشكال فيه » وهو ينقل الماء الطهور إما إلى طاهر 
؛ وإما إلى نجس ؛ أي بحسب ما ألقي فيه » ومن هنا قيل :[ الماء إن تَغيّر أذ 
حكم ما غيّره ] . 

ومثل هذا لا يُبْحث في الطهور لأنه موحب للحكم بتغيّره » إلا ما كان من 
المسائل مستثى مثل الحالات الي توجب المشقة › وال سينبه عليها رحمه الله 
بعد » والذي يبحث هنا هو ما حُكِم ببقائه على أصل الطهورية » وهو ما لم 
يتغيّر » ومن هنا إختار المصنف رحمه الله صورا من التغيّر لا يُحكمٌ فيها 
بانتقال الماء من الطهورية » إلا أنه محكوم بكراهية إستعمال الماء فيها » وهي 
وسط بين الباقي على أصل الطهورية » وبين المتغيّر حقيقة » ومثل هذه الحالة 


۳¥ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
مذهب بعض علماء الأصول أنما تأخذ حكم المكروه ؛ فالحكم بكراهته من 
جهة توسّطه بين الطهور الباقي على الأصل » والمتغيّر الخارج عن الأصل ؛ 
سواء كان تغيّره بطاهر » أو نجس » وهذا أصل عند طائفة من علماء الأصول 
؛ وبين عليه الحكم الفقهي عند من يختار هذا القول » وله نظائر كثيرة › 
ومنها : مسألة مساواة الإزار للكعبين فهي وسط بين الجلال , والجرام 
فكرهت عند من يقول بكراهتها . 

قال رحمه الله :[ فان تقيّر بغير مُمازج ؛ كقِطع كَافُورٍ ] أي : إذا وضع في 
الماء الطهور قطع الكافور » فغيرته فإن هذا التغيّر حصل بغير ممازجء لأن 
قطع الكافور الحامدة لا تتحلل في الماء كالممازج » والكافور هو الطيب 
المعروف » وني حكمه ما كان مثله : كعود القماري » والقطران » والزفت › 
ونحوها . 

قوله رحمه الله :[ أو دهن ] الدهن بجميع أنواعه لا يتحلل في الماء كالسَّمن › 
رةو تقض ل اما ارت و رع اناا وطن ها ات 
حكم التغيّر بغير ممازحة ؛ وضعف تأثيرها » فلم يوجب تغييرها سلب الماء 
وصف الطهورية » وهذا ما عبر عنه بالتغيّر با مجاورة . 

[ أو ملح مائي ] : الملح CEs‏ 
يُستخلص منهما فإذا كان الملح مائياً ووضع في ماء طهور لم يسلبه الطهورية 
» لأن أصله من الماء » وحينعذ لا يضره » لأنه يكون كالثلج » والبرد إذا أذيبا 
في الماء الطّهور » وأما إذا كان الملح أصله من غير الماء » وهو الملح المستخلص 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
من الأراضي السبخة » ونحوها فإنه يسلب الماء الطهورية إن وضع فيه » لأنه 
يغير الطعم بطاهر » وهو مفهوم عبارة المصنف رحمه الله . 

قوله رهه الله :[ أو سُخَنَ بنجس ] بین رحمه الله أن الماء إذا سحن بنجس 
لوك بور اكه aN o‏ م يتغير بشيء 
ممازج » وإنما تغير .بمجاورة » فنجاسته ليست عؤثرة كالممازج . 

وهذا مبئ على أنه إذا سخن بالنجس لم يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة 
من النجاسة إليه كما يقولون » وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية : أنه لا يكره 
> ومن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله مَنْ قصر حكم الكراهة على حاله 
ساخناً » فإذا برد لم يكره » وقد ذكر الإمام المرداوي رحمه الله الحلاف في 
هذه المسألة » وأن للأصحاب فيه أربع عشرة طريقاً » وقال : إن أصحها فيها 
روايتان مطلقا » ومحل الكراهة إذا لم يوجد غيره » وهذا ما عبر عنه بض 
العلماء رحمهم الله بقوله : ( إن لم حح إل ) . 

وف حكم المسحّن بالنجس سحن بالمغصوب . 

قوله :[ كرة ] أي : صار مكروهاً » والمكروه في اللغة ضا امحيوب » وأما 
في اصطلاح علماء الأصول فهو : ( الذي يتاب تا ركه » ولا يعاقب فاعِلّهُ ). 
وعليه فالتعبير بكون الماء مكروهاً في هذه الصور السابقة يدل على أنه باق 
على الأصل أعنٍ : كون الماء طهوراً » وأن الأفضل أن يستعمل غيره في 
الطهارة » فلو استعمله صحت طهارته » ومن أهل العلم رحمهم الله من جعل 
الكراهة في حال وجود غيره ‏ فإذا لم يحد غيره لم يكن مكروها عندهم كما 
قدمنا. 


~۳۹ 
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والصحيح أن هذه الكراهة مبنيّة على ما قدمنا من أنه متردد بين ما هو باق 
على الأصل » وبين ما هو منتقل عن الأصل » أي أنه في مقام وسطر: بين 
الطهور الباقي على أصله » وبين ما انتقل عن الأصل فهو متغير بشيء يسير ) 
م يتمحض خلوصاً كالأصل » و م يتمحض تغيّرا كالمنتقل عن الأصل ومن 
هنا أعطى حُكما يناسبه » وهو الكراهة » وهذا الأصل مشى عليه طائفة من 
علماء الأصول رحمهم الله كما قدمنا وهو معتبر حن عند فقهاء الحنابلة رحمة 
الله على الجميع . 

قوله رحمه الله :[ وإن تغيّر بِمُكْئِهِ ] شرع رحمه الله ي؛مذه العبارة في بيان 
النوع الثاني من الطهور المتغيّر وهو الذي لا يكره إستعماله » مع كونه متغيّرا 
kT,‏ 


وذكر له صوراً منها : ( أن يتغيّر بمكثه ) وهو الماء الآسن » فتغيّره منه نفسه 
> وليس بشيء من خارج عنه » فلم يضر . 

ومن أمثلته : ما يقع في المستنقعات » والبرك إذا طال بقاء الماء فيهاء 
واستدلوا ما ثبت في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام :[ أنه توضاً 
من بثر كان ماؤه ثقاعة اليتا ] وليس هناك فرق بون اف کون الت .سسب 
طول المكث ف الأرض كالمستنقعات » والبرك » أو يكون بسبب طول المكث 
في الآنية مثل القرب » وأوان النحاس » وف زماننا إذا طال مكث الماء تي 
ا ا اسر و 6 ول الفلا ر چ ا را مسق 


الإإحتراز منه أشبه التغير .كنبعه : 


ما كت 
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قوله رهه الله :[ أو با يَشْقَْ صون الاء عَنْهِ ] أي تغيّر بشيء يصعب صون 
الماء عنه فالتعبير بالمشقة الموجبة لصعوبة الشيء يستلزم ما هو أعلى منها من 
باب أولى » وأحرى » وهو المتعذر » فهذه الصورة موجبة للرخصة وسقوط 
المؤاذة » فلا يؤثر فيها التغيّر فالقاعدة : ( أن الأمرّ إذا ضاق إتسع ) فإذا 
كاف ان الا ايت فيه كالطعلي لحري الذي رخدي الاعات 
والبحيرات » والبرك » أو تغيّر بورق شجر يسقط فيه كما يقع في البساتين 
حيث تسقط أوراقها » ثم تحركها الرياح إلى أفواه الآبار » فتسقط فيهاء 
فتغير طعم الماء » أو تحركها إلى البرك » والمستنقعات الموجودة داحل البساتين 
» أو الغابات فجميع ذلك يشق صون الماء عنه » ولا يؤثر تغيّر الماء به . 
قوله رهه الله :[ من كابتٍ فيه » ووَرّق شّجَر ] هذا كثير في البادية يكون 
على البئر شجرة مثل شجرة اللوز » وهذه الشجرة تسقط أوراقها فتسقط في 
البئر » ثم تصبح رائحة ماء البعر كرائحة اللوز » فإذا تغيّر الماء على هذا الوجه 
الذي يشق صون البثر عنه لم يؤثر » وهو أيضا كثير في المستنقعات » والبرك 
الي توجد داحل الغابات » والبساتين » فكثيراً ما تحدها مغطاة بأوراق 
الأشجار خاصة في فصل الخريف » وتحد طعم الماء متغيّراً بطعم ذلك الورق » 
ولكنه تغيرٌ يشق صون الماء عنه ؛ فلم يضر . 

وقي حكم هذه الحالة مياه السيول » والأمطار فإنها تحرف التراب » ويتغير 
لوا » وطعمها ما يشق صوفا عنه. 

قوله رحمه الله :[ أو بمجاورةٍ هة ] : قوله [ أو بمجاورة ] المراد به الملاصقة 
> لأن مجحاورة الميتة للماء الطهور لا تضر إذا لم تكن ملتصقة » وتضرٌ إذا 


اه 
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كانت ملتصقة به » ثم فصّل بعض العلماء رحمهم الله في حال إلتصاقها ؛ 
فحكم بِضَرَرِوِ إذا تغيّر اللون » والطعم . 

واختلف في الرائحة : 

فقال بعضهم : تؤثر . 

وبعضهم قال : لا تؤثر » وقد أشار بعض العلماء إلى هذه المسألة بقوله : 


ليس المجاورٌ إِذَأ لم يلعصن يَضرٌ مطلقاً وضر إن لصق 

في اللَونِ والطعم بالاتفاق كالرّيح في مُعْتَمدٍ الشّقاق 
فقوله :( ليس الحاور إذا لم يلتصق ) يعي أن النجاسة لا ضر مطلقا إذا لم 
تكن ملتصقة بالماء الطهور » سواء كانت بعيدة عن الماء » أو قريبة منه ما دام 
أا لم تلاصقه لا تؤثر . 
وقوله ( وض إن لصق ) أي : أنه إذا كان ملتصقاً بالطهور ؛ فإنه يضر . 
وقوله ( في اللُون » والطّعم ) يعن : إذا تغير لون الماء الموحود في المستنقع › 
وطعمه فإنه يسلبه الطهورية بالإتفاق » وأما إذا تغير في الرائحة ؛ فإنه يسلبه 
الطهورية على أرحح قول العلماء في المسألة . 
قوله رهه الله :[ أو سحن بالشّمْس ] أي : وضع الإناء في الشمس ؛ فصار 
سانا ؛ فإنه لا يسلبه الطهورية » ويجوز استعماله في الطهارة » وفيه أثر 
TT‏ اقول إل ااا ا 


يورث البرص » وإذا ثبت فيه ضرر لم جز استعماله دفعا لذلك الضرر » وأما 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
إذا لم يثبت فإن الأصل طهوريته » وسلامته » وقد نص الإمام أحمد رحمه الله 
على جواز الطهارة به . 

وقوله رحمه الله :[ أو بطاهر ] أي : سحن بطاهر كالحطب » والفحم »› 
والغاز في زماننا » فيجوز 0 بلا كراهة » مثلما حاز إستعمال المياه 
الحارة في العيون الحارة . 

وعليه فالسخانات في زماننا يجوز استعمال مائها بلا كراهة › إلا أن هنا 
مسألة ينبغي التنبيه عليها » وهي أن الماء شديد الحرارة » أو شديد البرودة قد 
يتساهل البعض عند إستعماله في إدارته على الأعضاء وغسلها على الوجه 
المعتبر » فحينئذ ينبغي عند استعماله أن لا يتساهل مستعمله في القيام بالطهارة 
على وجهها المعتبر . 

قوله رحمه الله :[ وإن استُعمل في طهارةٍ مُسْمَحبَةٍ ] الطهارة إما واحبة » أو 
مستحبة » فالواحبة هي الأصلية » وهي الي تكون لرفع الحدث الأصغر » أو 
الأكبر » فإذا توضأ في الحدث الأصغر » أو اغتسل من الحدث الأكبر فإن الماء 
المستعمل في الطهارتين ماء مستعمل تي طهارة واجبة » وأما إذا كان وضوؤه 
وغسله غير واحبين كتجديد الوضوء » والغسل للجمعة على القول بعدم 
وحوبه » أو الغسل للعيدين فإنه مستعمل في طهارة غير واحبة » ويلتحق به 
ماء مستعمل قي الغسلة الثانية » والثالثة في الوضوء لأا ليست بواحبة »› 
والأولى هي الواحبة ؛ لأن الأمر في آية الوضوء لا يقتضي التكرار » كما هو 
مقرر في الأصول . 


¢ 
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فالمصنف رحمه الله بيّن أن الماء المستعمل في الطهارة المستحبة مكروه » وهذا 
يستلزم الحكم بكون الماء لا زال طهوراً . 

والحكم بالكراهة مب على ما قدمناه من الأصل عند العلماء رحمهم الله مسن 
تردد الأمر بين المأذون والمحظور » فأعطي حكم الكراهة ترغيباً في الترك عند 
وجود غيره » لا تحرعاً للحلال . 

والأصل عندهم في هذا أنه مب على طريق الورع كما نه عليه الإمام البهوتٍ 
ره اناه وقيزة + فار مى شن المشفة ودل ديك التعمات :رضي الله 
عنه على الترغيب في تركه » وهذا كله ليس من تحريم الحلال في شيء » كما 
لا يخفى . 

ومفهوم قوله رحمه الله :[ في طهارةٍ مُسْتَحبّةِ ] أنه إذا استعمل في طهارة 
واحبة سلبه الطهورية كما سيأتي بيانه » وهذا على المذهب . 

قوله رحمه الله :[ وإذا بلغ الماء قلَعِين » وهو الكثير ] القلتان : مثن قلّةء 
والقلّة ما بم معين يُحْمَل » ومنه قوله تعالى :[ حى إِذَا أقَلَتَْ سَحَاباً لقالا 
01" أي إحتملته الريح » وسميت القلّة قله لأنما تحمل باليد » وهي الحرة مثل 
الأزيار » والشرَّابْ الموجودة الآن » ولا زال إلى الآن بعض أهل البادية 
يحملونها ويستقون بها يضعون فيها الماء من الآبار » ويجلبونه إلى منازهم ء 
فسئل النبي- يل عن الماء » وما ينوبه من السباع فقال :[ إذا بلغ الماء قلتين 
م يحمل الخَبَث ] معن أنه لو وقعت فيه بحاسة لم تغيّر لونه » أو طعمه ء أو 


(" / الأعراف » آية : لاه . 
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رائحته فإنه طهور هذه المسألة مسألة القلتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
جعل الضابط فيها بالقلتين » وهي من مشهورات مسائل الطهارة » والحديث 
المتقدم هو الأصل فيها » وحاصل كلام المصنف رحمه الله أنه يقول .عفهوم 
هذا الحديث الال على إعتبار القلتين حدا بين القليل » والكثير من الماء» 
وهذا هو مذهب الشافعية » والحنابلة في المشهور رحمهم الله . 

وذهب الحنفية » والمالكية » والظاهرية إلى عدم إعتبار القلتين ؛ وإن كانوا قد 
اختلفوا في التفصيل » فهم متفقون على أن القلتين ليستا حدا يضبط به ثم 
إنفرد الحنفية رحمهم الله بضابط حركة الماء » والباقون على أن العبرة بالتغيّر » 
وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله . 

وإختارها شيخ الإسلام » وتلميذه الإمام إبن القيم رحمة الله على الجميعء 
وقد بيّنت الأدلة » ووجه دلالتها ومناقشة العلماء لها » والترحيح في شرح 
البلوغ . 


وبيان محل الخلاف بينهم في هذه المسألة : أن الماء إذا وقعت فيه نحاسة إما أن 


يتغير » أو لا يتغيّر ؛ فإن تغيّر بالنجاسة فبالإجماع أنه متنبحس سواء بلغ 
القلتين » أو كان دونما . 

وأما إذا لم يتغيّر فإما أن يكون الماء بلغ قلتين فأكثر » وإما أن يكون دوفهماء 
فإن كان بلغ القلتين فإفهم متفقون على عدم تأثره » وأنه طهور باق على 
أصله ؛ لأنه لم يتغيّر ؛ إلا أن الحنفية إستثنوا حال حركته بالضابط المعروف 
في مذهبهم » وأما إذا كان دون القلتين فهو محل الخلاف » فمن قال باعتبار 
القلتين حكم بكونه بحسا مجرد ملاقاته للنجاسة ؛ سواء كانت قليلة » أو 


ىع 
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كثيرة » وهذا هو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله » وهو المذهب عند 
الحنابلة » والشافعية رحمهم الله . 

والذي يترجح في نظري › والعلم عند الله : هو ما ذهب إليه القائلون بأن 
العبرة بالتغيّر » وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام :[ إن الماء طَهورٌ ؛ لا 
يسه شيء ] فدل على أن الأصل طهوريته » ولا يحكم بالإنتقال عنها إلا 
بدلالة صحيحة معتبرة » وهي التغيّر لأوصافه » وأما حديث القلتين ففيه 
منطوق » ومفهوم » فمنطوقه لا إشكال فيه » ومفهومه معارض عنطوق 
حديث بضاعة المتقدم :[ إن الما طَهورٌ ؛ لا يُنجّسُّه شيء ] لأنه دال على 
أن الماع محكوم ابيقاته على أجل الطهورية مادام أن لم تير فيقسدم هد 
المنطوق ؛ لأن القاعدة أنه ( إذا تعارض التقاوق .اهوم قد النطيوق 
على المفهوم ) . 

ويهذا كله يترجح أن العبرة بحصول التغير في الماء » فلا يلتفت عند وقوع 
النجاسة فيه إلى كثرة » ولا إلى قلة » ولا إلى حركة » ولا إلى غيرها وإنها 
نقيت رن ا اا ف وها جد ارخا عن الرعه المقحير وال 
أعلم . 

قوله رجه الله :[ فخالطته نجاسة غيرٌ بول آدمي » أو عذرته المائعةٍ فلم 
تغيّره ] فرق رحمه الله بين المائع من النجاسات الذي بمازج » ويتحلل » وبين 
الجامد الذي لا يتحلل » وهذا أخذه الحنابلة رحمهم الله من دليل السنة › 
فاستنبطه الإمام أحمد رحمه الله من حديث التهي عن البول في الماء الراكد ء 
ووجهه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ص البول » دون الغائط » ونظرنا 


£ 
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فوجدنا الفرق بينهما أن الأول يمترج بالماء ؛ بخلاف الثاني » ثم إستثئ الحنابلة 
رحمهم الله العذرة المائعة » وألحقوها بالبول لوجود المعئ فيها » فهذا هو وجه 
التفريق » وهو مبي على سنة صحيحة . 

قوله رهه الله :[ ولا يرع حدٿ رجل طهورٌ يسيرٌ حلت به إمرأةٌ لطهارة 
كاملة عن حَدَثْ ] معناه أن الماء الطهور إذا إنفردت به المرأة بشرطه سابه 
ذلك الطهورية » والدليل على هذه المسألة حديث أبي داود » وأحمد فى 
مسنده عن الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:[ فى أن يتوضاً الرجل بفضل طهر المرأة ] » وقد بيّن رحمه الله أن هذا 
الحكم مُقيّد بحالة خاصة » وهي : أن يكون يسيراً » وأن تخلو به المرأة » وأن 
ترفع به حدثا كاملاً » فخرج بقوله اليسير الكثير » والفرق بينهما بالقلتين 
على المذهب » وخرج بوصف " الخلو " أن لا تخلو به » وبقوله : [ إمرأة ] 
الرحل ففضلة طُّهُوره لا تأحذ الحكم بالمنع » وخرج بقوله :[لطهارة كاملة] 
غير الطهارة » مثل أن تخلو بالماء لغسل كفيها » وكذلك يخرج به لو حلت 
لبعض الطهارة » دون بعضها مثل : أن تخلو للوضوء فتغسل وجههاء ثم 
تنقطع خلوتما بدخول زوجها » ونحو ذلك من الصور » ورج بوصف 
الحدث الخبث مثل : أن تغسل به بحاسة في بدن » أو ثوب » أو مكان ثم 
تفضل من الماء الذي إستعملته في ذلك فضلة فما باقية على الطهورية . 
وقوله رحمه الله :[ ولا يَرفعٌ حَدَث ] يدل على أنه إذا تحقتقت هذه 
الأوصاف حكم بسلب الماء الطهورية » فلا يوجب التطهر به إرتفاع الحدث. 


۷ - 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


وخالف الجمهور ؛ فقالوا ببقائه على الطهورية لأنما الأصل » وم يعتبروا 
SG‏ 
عباس رضي الله عنهما وأصله في الصحيح أن بعض بعض أزواج ج النبي صلى الله عليه 
وسلم إغتسل في حَفنة » فأراد عليه الصلاة والسلام الإغتسال منها فقالت : 
إن كنت جنباً !! فقال عليه الصلاة والسلام :[ إن الماءَ لا يجنب ] فدل 
على أنه باق على أصل الطهورية وأن إستعمال المرأة له لا يوحب زواللهاء 
وللحديث علة بيناها في شرح البلوغ . 

وأما اث شتراط الخلوة فهو مب على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في 
الصحيحين أا كانت تغتسل » ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء 
واحد » فجُمع بينه » وبينَ حديث النهي باشتراطها » وهكذا بالنسبة للتفريق 
بين الرجل » والمرأة إضافة إلى كونه في المرأة أقوى ثبوتاً منه في الرجل . 
قوله رحمه الله :[ وإِنْ تغيّر لوه , أو طَعمّه » أو ره ] بدأ رحمه الله هذه 
الجملة في بيان النوع الثاني من أنواع المياه » وهو الماء الطاهر » والماء الطاهر : 
طاهر في نفسه غير مطهّر لغيره » فكل طهور طاهرٌ ؛ لا العكس » ونظراً لأن 
الماء ينتقل من أصله الموصوف بالطهورية إلى النوعين الآخرين وها : الطاهر 
> والنجس عن طريق التغيّر بين رحمه الله أن التغير يكون في أوصاف الماء 
الثلاثة » وهى : اللون » والطعم » والرائحة » وأنه لا يشترط أن تكون بجتمعة 
؛ بل لو حصل اتير في واحد منها فإنه يكون كافياً » وهذا ما أشار إليسه 
بالعطف بين الأوصاف الثلاثة ب [ أو ] . 
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قوله رهه الله :[ بطبخ ] الباء سببية » أي حصل تغيّر أحد أوصاف الماء 
الثلاثة » أو أكثرها » أو كلها بسبب الطبخ مثل : أن يُطبخ في الماء شيء 
طاهرٌ كاللحم فيغيّر لون الماء الطهور » أو طعمّه » أو رائحته » فيتغير لون 
الماء الطهور بلون المرق » أو يطبخ فيه الطماطم » فيصبح لونه أحمر » أو يظهر 
طعم اللحم » أو الطماطم فيه » أو رائحتهما حكم بإنتقال الماء إلى كونه ماء 
طاهرا في جميع ما تقدم . 

وقوله رحمه الله :[ أو ساقط فيه ] أي : أن يقع فيه شيء طاهر فيغيّر لوئه ‏ 
أو طعمّه » أو رائحته مثل أن يسقط فيه دقيق » أو حبر » ونحوه من الطاهر ما 
يعترج في الماء » ويغير لونه » أو طعمه » أو رائحته. 

قوله رهه الله :[ أو رفع بقليله حَدث ] أي أن استعمال الماء الطهور ف 
رفع الحدث يوجب الحكم بسلبه الطهورية . 

وقوله :[ بقليله ] المراد به أن يكون دون القلتين » فلو كان قلتين فأكثر مثل 
مياه : البرك » والمستنقعات » وانغمس فيها لرفع حدث أصغر » أو أكبر فما 
لآ تانر إلذ ذا تع لاء 

وقوله :[ حدث ] شامل للأصغر » والأكبر فلو أن رحلا إغتسل في بركة 
صغيرة دون القلتين » وحفظ ذلك الماء المستعمل فيها » أو اغتسل فى طشت 
> وحفظ الماء فيه » ثم أراد هو » أو غيره أن يرفع به حدثاً مرة ثانية لم يرتفع 
لأنه أصبح ماء طاهرا » لا طهوراً » معي أن رفع الحدث به رلا سَلبه وف 
الطهورية وأصبح طاهراً » لا طهوراً ؛ وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه 
المسألة » وذلك على ثلاثة أقوال : 
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القول الأول : ان الماء طهور في جميع ما تقدم بشرط ألا يتغير بالإستعمال › 
وهذا هو مذهب لمالكية في المشهور » وقول للشافعية » ورواية عند الحنابلة 
تارم شرع ااام و رهز املف ا ره ان الع . 

القول الثاني : إنه طاهر » وليس بطهور » وهو مذهب الجمهور رحمهم الله . 
القول الثالث : إنه نجس » وهو قول القاضي أبي يوسف من الحنفية » وبعض 
الحنابلة رحمة الله على الجميع . 

وقد استدل أصحاب القول الأول على مذهبهم بما ثبت في الحديث الصحيح 
عنه عليه الصلاة والسلام من قوله :[ إن الماءَ طّهورٌ لا َة شيء ] فدل 
عل أن الأصل ق لاء أنه طهور وإستذاله ها في برقع اللتدات لم يۇر ف 
لونه » ولا طعمه » ولا ريحه فوجب البقاء على الأصل الموحب للحكم 
بطهوريته » واستدلوا أيضاً بقوله عليه الصلاة والسلام :[ إن الما لا يُجنب ] 
فدلٌ على أن إستعمال الماء في رفع الحنابة » أو الحدث عموماً لا وجب سلبه 
الطهورية » بل هو باق عليها ما لم يتغير . 

واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بكونه طاهراً » لا طهورا ا يق 
الصحيحين :[ آله فى عليه الصّلاة والسّلام عن الإغتسال في الماء الدائم ] 
قالوا : إنه لا معن لذلك إلا أنه يسلبه الطهورية » فيصبح طاهراً لا طهوراً . 
واستدل أصحاب القول الثالث » وهم القائلون بالنجاسة بما ثبت في الصحيح 
:[ أنه فى عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الذائِم » والإغتسال 
فيه] ووجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما لاتحاد 
کا الإغتسال يسلب الماء الطهارة كالبول فيه » كما قاسوا رفع 
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الحدث بالماء الطهور على إزالة الخبث يجامع حصول الطهارة في كل »› 
فيحكم بنجاسته كغسالة النجاسة المتغيرة بما . 

والذي يترجح في نظري › والعلم عند الله هو القول ببقاء الماء على 
الطهورية لما يلي : 

أولا : لصحة دلالة السنة على ذلك . 

انياً : وأما الاستدلال بحديث النهي عن الإغتسال في الماء الدائم فيجاب عنه 


بأن علته هو حشية إفساد الماء على الغير لأن الإستحمام في داخل الماء يؤذي 
من يريد شربه » والإنتفاع به » ولذلك جاء الإذن بالإغتراف منه » وهذه 
العله كرض قا د وة 

ثالثاً : وأما الإستدلال بحديث النهي عن البول فهو مببئ على دلالة الإقتران › 
وهي ضعيفة كما هو مقرر ني الأصول » إضافة إلى أن الرواية في الصحيح : 
[ ثم يَغمسل فيه ] تبطل ما ذكروه . 

وأما القياس المذكور فهو قياس مع الفارق » ثم إنه من رد المختلف فيه إلى 
المحتلف فيه » لأن غسالة النجس إذا لم تنغير فهي باقية على الأصل . 

وما يدل على عدم النجاسة حديث جابر رضي الله عنه حينما صبً النبي 
صلى الله عليه وسلم عليه وَضوءه . 

وعليه فإنه يترجحح القول بطهورية الماء المستعمل قي رفع الحدث ؛ إلا إذا كان 
ee‏ 

قوله رحمه الله :[ أو غَمِس فيه يد قائم من نوم ليل ] قوله :[ عُوس فيه ] 
أي أدخلها في ذلك الماء » وقوله :[ يد ] يدل على أنه لا يشترط غمس 


م١‎ 
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اليدين » وأن الواحدة كافية » والمذهب على أنه يحب غسل اليدين للمستيقظ 
من نوم الليل كما سيأتٍ إن شاء الله بيانه » ودليل ذلك حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه في الصحيحين أن البي صلى الله عليه وسلم قال :[ إذا 
إستيقظ أحدُكم مِنْ نومه فلا يُدخل يده في الإناء حتى يغسلّها ثلاثا ] فإذا 
شي ويك اررصيرية ور رطا 

اليح أنه يأئم مخالفة النهي الوارد في الحديث الصحيح » وأما الماء فإن 
تغيّر حُكمّ بسلبه الطهورية » وإلا بقي على الأصل » ولا يحكم بانتقاله عنه 
عجرد الغمس لقوله عليه الصلاة والسلام :[ إن الماء طهورٌ لا يُنجّسه 
شيء]. 

وقوله :[ مِنْ نوم ليل ] مفهومه أن نوم النهار لا يأخذ الحكم » وهذا مبني 
على مذهب الحنابلة أن الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء خصوص 
بنوم الليل » دون نوم النهار » واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام :[فإن 
أحدكم لا يدري أَيْنَ بات يذه ] قالوا : والبيتوتة لا تكون إلا بالليل » ورد 
بأنه حرج مخرج الغالب لأن النوم يكون في الليل غالبا كما قال تعالى : 
( وجَعل اللّيل سَكناً ‏ وإذا حرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه › للقاعدة 
الأصولية :[ إن النصً إذا حرج مخرّج الغالب لم يعتيرٌ مَفهومُه ] وسيأني بيان 
هذه المسألة في موضعها بإذن الله تعالى . 

وقوله رحمه الله :[ أو كان آخرَّ غَممْلةٍ زالت يما النَجَاسةٌ فطاهرٌ ] إزالة 
النجاسة على المذهب يجب فيها التثليث كما سيأ بيانه بإذن الله تعالى » فإذا 
كانت الغسلة آخر غسلة زالت ما النجاسة فإن أثر النجاسة فيها يكون 
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ضعيفا إن يكن معدم مع بافحظة ف الوارة خعاضة على مته من 
يفرق بين ورود النجاسة على الماء » وعكسه » وعليه فإن هذه الغسلة لا 
يحكم بكونها باقية على أصلها » وهو الطهورية فهي طاهرة في نفسها لكنها 
غير مطهرة لغيرها لزوال الخبث يما كارتفاع اللحدث باليسير في المسألة 
المتقدمة معنا . 

قال رحمه الله :[ وَالنّجِسْ ما غير بنجاسةٍ ] هذا هو النوع الثالث من أنواع 
المياه » وهو الماء المتنجس » أي الذي أصابته نحاسة » وغيّرته فسلبته الطهورية 
> وكما تقدم معنا ف الطاهر أن العبرة في تغيّر الماء وانتقاله عن الطهورية هو 
تأثره في أحد أوصافه الثلاثة » أو في أكثرها » أو كلها » فإن كان هذا التغيّر 
بطاهر إنتقل الماء طاهراً كما قدمنا » وإن كان هذا التغير بنجس حكمنا 
بانتقاله إلى نوع النجس » فصار ماء متنجساً » وعبّر المصنف رحمه الله 
( بالتجس ) » وأصل النجس : القذر في لغة العرب » فالنجاسة ضد النظافة › 
والنقاء من الدّنس » إلا أن الشرع خصّها بنوع حاص من القاذورات » وهو 
الذي حكم الشرع بنجاسته كبول الآدمي . 

وقوله :[ ما تغير بنَجاسَّةٍ ] مراده أننا نحكم بزوال الطهورية » ولحوق 
وصف النجاسة مى ما حصل تغير الماء بمادة نجسة » مثل أن تُلقى فيهء أو 
تسخن فيه فيطبخ معها » ويحصل التغير بصفته المؤثرة » وقد حكى الإمام ابن 
المنذر رحمه الله الإجماع على نحاسة الماء إذا تغيّر بالنجاسة . 

وقوله رمه الله :[ أو لاقَاهَا » وهو يُسيرٌ ] الضمير عائد على النجاسة أي : 
أن الماء لاقى النجاسة » وهو يسير » أي قليل » وهو ما دون القلتين » فيحكم 


لكام - 
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لكوت ها هنا جره SS‏ اانا سرجه الف ى(الايهات 
على ها الذعب > وعلها جاهو الأضحاب ٠٠‏ وهي ةا على حديث القلتين 
> وقد قدمنا أن الراجح أن العبرة بالتغير » وهي الرواية الثانية في المذهب › 
واحتارها شيخ الإسلام رحمه الله » ومحل الخلاف : إذا لم يحصل التغير ؛ فإن 
حصل فالجميع على أن الماء ينجس . 

قوله رحمه الله :1 أو إنفصل عن محل نجاسةٍ قبل زوالها ] هذا على المذهب 
من أن ملاقاة الطهور اليسيرٌ للنحاسة موجب للحكم بنجاسته » فإذا صب 
الماء الطهور على موضع بحس عمل فيه » وحكم بكونه باقيا على الأصل ما 
دام أنه في محل التطهير ما لم يتغير » أو ينفصل فإن إنفصل » وفارق محل 
النجاسة » وهي باقية لم تزل حُكم بتأثره بما كمسألة الملاقاة للنجاسة » وقد 
قدمنا بيانها » وأن الصحيح أن العبرة بالتغير في جميع هذه المسائل . 

وقوله :[ قبل زواها ] الضمير عائد إلى النجاسة » ومفهوم هذه العبارة أنه 
إذا انفصل بعد زوالا ؛ م يحكم بكونه متنجساً » بل هو طاهر كما تقدم لی 
قوله رحمه الله :[ أو كانت آخرَ غسلةٍ زالت ها النجاسة ] . 

قوله رحمه الله :[ فان أضيف إلى الماء التجس طهورٌ كثيرٌ غير تراب ] المراد 
به بيان مسائل تطهير الماء المتنجس » وهذه الطريقة تعرف بطريقة المكاثرة » 
وهي أن يصب على الماء المتنجس ماءً طهوراً فوق القلتين إذا كان الماء قد 
تنجس ما تقدم » ومناسبتها : أنما عكس الصور المتقدمة » فاحتيج إلى بيان 
حكمها . 
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فقوله :[ طهورٌ كثيرٌ ] أي : ماء طهور قلتان » فأكثر ؛ لأن الكثير ما بلغ 
القلتين فأكثر » ومثال ذلك : لو كان هناك ماء يسير وقع فيه بول » وهو 
دون القلتين حكمنا بنجاسته مجرد وقوع النجاسة فيه على المذهب » وكما 
تقدم في المسائل السابقة الي ذكرها رحمه الله » فإذا أردت تطهيره أضفت إلى 
هذا الماء طهورا بلغ القلتين » فأكثر » فإذا أضفته » وزال التغيّر بعد الإضافة 
حكييا نک نه ضار .ظهورا لکا 

وعليه فإن مفهوم قوله :[ كثير ] أننا لو أضفنا ما دون القلتين إلى النحجس لم 
يطهر » بل بقي على أصله وحُكِم بتأثر المضاف علاقاته للنجس » لأنه يسير 
ورد على متنجس » فتنجس .جرد ملاقاته . 

وقوله رحمه الله :[ غير تراب ] أن التراب إذا وضع في ماء يسير وقعت فيه 
E‏ 1 ترمو لطر EN‏ ماك N‏ 
وقوله :[ ونحوه ] أي المواد المؤثرة في النجاسة كالتراب » ويتفرع عليه ما 
يفعل ف زماننا من إضافة المواد الي تقوم .معالحة النجاسة الموجودة في المياه 
فما لا تورجب الحكم بزوال النجاسة كالحال في التراب . 

وقوله رحمه الله :[ أو نزح منه فبقي بعده كثيرٌ غير متغيّر طهر ] أي أن الماء 
OES‏ يم RMEL GES EE‏ 
نزحنا النجاسّة » والماء المتغير يما » ثم بقي بعد ذلك ماء كثير حكمنا بكونه 
طهوراً » لأنه كالماء الجديد » فهناك شرطان : 

الشرط الأول : أن يكون الباقي فوق القلتين » وهو ما أشار إليه بقوله : 
[ فقي بعده كير ] . 
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والشرط الثاني : أن يكون غير متغير في أوصافه وهو ما أشار إليه بقوله : 
[ غير متغير ] فإذا تخلف الشرطان » أو أحدهما لم يحكم بالطهورية على 
المذهب » وعلى ما ترجح تكون العبرة بزوال النجاسة » وبقاء الماء على أصله 
»> سواء كان ما بقي يبلغ القلتين » أو لا يبلغهما . 

قوله رحمه الله :[ وإن شك في نجاسة ماء » أو غيره » أو طهارتِه بنى على 
اليقين ] : 

شرع المصنف رحمه الله في بيان مسائل تعم يما البلوى » وهي مسألة الشكوك 
قافن حال الماع ع وغيرة ظهارة :ونخاسة : 

والشك : هو إستواء الإحتمالين » دون أن يوجد مرجّح لأحدهما على الآخر 
> والشك قي نحاسة الماء مثل : أن يشلك في وقوع النجاسة فيه » وهذا أكثر 
ما يقع على مذهب من يعتبر القلتين » وأما على الراحح أن العبرة بالتّغير فإنه 
يمكنه التمييز ؛ لأن التجس له لون » ورائحة » وطعم يميزه عن الطهور » وقد 
تكون أكثرها » أو كلها فين رحمه الله أن حكم المسألة أنه يحب عليه البقاء 
على اليقين » وهذه المسألة مبنية على القاعدة الشرعية [ اليقينْ لا يزال 
بالك ] وقد دلّت عليها أدلة الكتاب » والسنة » والعمل عليها عند أهل 
العلم رحمهم الله فإذا كان متيقنا طهارة شيء » وشكٌ في بحاسته فإنه ييتقى 
عل لين + وی ا وطكذا لو كان على بی ای ب را 
في كونه صار طاهراً بَقِىّ على النجاسة » وألغي شك الطهارة حي يستيقنه . 
وف مسألتنا : لو شك في وقوع قطرة البول في الماء الطهور اليسير على 
المذهب » فإنه لا يحكم بنجاسته حى يتيقن وقوعها فيه » فيحكم ببقائه على 
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الطهورية » وهكذا لو كان العكس بأن كان الماء » أو الوب متنجساً » 
وشك في زوال بحاسته » وذهاما بالمكاثرة كأن يشك في قدر الماء أنه بلغ 
القن على التب اى على القن الوعي لكرة حمسا جى رة 
ا 

ورف ۵ راھ کر بل عن ا ا 
الطهورٌ باماء التُحس فإن الواجب عليه تركهما » ويحرم عليه إسستعماطما 
مجتمعين » أو منفردين » ولا تصح طهارته » ولا صلاته إذا إستعملهما » أو 
إستعمل أحدهما على هذا الوجه . 

وذلك لأنه لو استعمل أحدهما إحتمل أن يكون التحس » فيكون متنحساً 
بإشعيالة مسح للها يدون اة 

وإذا إستعملهما معاً فإنه إما أن يقع منه تقدم الطّهور » أو تقدم النجس »› 
فإن قدّم الطهور » ثم تطهّر بالنجس بعده صار متطهراً بالوضوء من الأول 
متنجساً بالوضوء من الثاني » فلم يطهر بدنه » ولا ثوبه » وإن عكس صار 
تيتا بعال الجن ارو عام كان الظهور غ 0 9 وو 
النجاسة إلا بالتثليث على المذهب » فيكون وضوؤه إذا ثلثه مزيلاً للنجاسة ؛ 
لا رافعا للحدث » وعلى عدم إشتراط التثليث يكون وضوؤه مزيلاً للنجاسة 
لا رافعا للحديق: 

فيحرم عليه استعمالهما » ويجب عليه العدول للتيمم إذا لم يجد طهورا . 

ولا يشترط لصحة تيمّمه أن يريقهما » ولا أن يخلطهما » وهذا ما عبّر عنه 
بقوله :[ ولا يُمنترطً للتيمم إراقشهما ء ولا خَلطّهما ] أما عدم الإراقة فلأن 
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من قال بما قال إن شرط صحة التيمم أن لا يجد الماء لقوله تعالى :فلم 
تجدوا ماء ؟ وهذا ماء » ويجاب E e RE‏ 
فكان وحوده » وعدمه على حدٍ سواء » وأما إشتراط الخلط » فلأن اليقين 
بوجود الطهور في أحدهما » فلا بد من خلطهما لزواله » وجوابه ان جهالة 
عين الطهور » وعدم القدرة على تمييزه تمعله » والنجس كالشيء الواحد ؛ 
فكان كخلطهما معينٌّ » وإن لم يکونا مختلطين حقيقة » فاكتفي به » ولح يلزم 
خلطهما بالفعل. 

وقوله :[ ولم يتحر ] أي أنه لا يلزمه التنّحري » والإجتهاد في هذه المسألة ؛ 
لأنه إشتباة مباح بحرام لا تجيزه الضرورة » فلم يز التحري قياساً على إشتباه 
أحته بأجنبية > وغن الإماغ أحمد رحمه الله رواية أخرئ بالشحري بنشرط أن 
يكرف عد الطهوو رادا بوالجدع و كات اتج غير بول 

والتحري أن ينظر إلى الصّفات الموجودة الي تُرجّح أحد الإحتمالين في الإناء 
» وتوجب ترحيح كونه النجس » أو الطهور . 

قوله ره الله :[ وإن إشتبه بطاهر توضاً منهما وضوءاً واحداً ] : الضمير 
عائد إلى الماء اروا يس ف بطاهر » وتعتبر هذه مسألة 
ثانية » ومثالها : لو كان عندك سطلان أحدهما : فيه ماء طهور › والثاني : فيه 
ماء طاهر » فإن الماء الطهور هو وحده الذي تصحّ به الطهارة › أما الطاهر 
فإنه لا يرفع حدثاً » ولا يزيل خبثاً » فهل إذا كان أحدهما طهوراً » والفاني 
طاهراً نحكم بنفس حكم المسألة المتقدمة ؟ 
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والجواب : لا » لأن الطاهر المشتبه بالطهور ليس كالنجس يستضرٌ ادن 
بصبه عليه » والتطهر منه » بل إن التطهر به يزيد البدن نقاء » ونظافة » ومن 
هنا وجب عليه أن يتوضأ منهما » حى يتحقق أنه توضأ بطهور » وارتفع 


قوله رحمه الله :[ من هذا غرفة » ومن هذا غرفة ] أي : أنه يتوضاً وضوءا 
واحدا يأحذ من كل ماء غرفة حن يتم أعضاء الوضوء » وعليه فإنه لا يتوضاً 
وضوؤين » وعلة هذا القول : أن هذا يفضي إلى ترذدِه في النّية في رفع الحدث 
> وهذا هو المذهب فيما جزم به الإمام البهوق رحمه الله » وهناك قول إنه 
يتوضأ وضوءين » وهو الأقوى حت يجزم بارتفاع حدثه » والتردّدُ في النية لا 
يؤثر » لأن كل وضوء انفرد بنيته المعتبرة » ثم إن الصور المستثناة من الأصل 
لموجبها لا ترد على الأصل » ولا تخالفه . 

وقوله رهه الله :[ وصَلَى صلاة واحدة ] أي : أنه لا يصلى بكل وضوء 
صلاة بل يصلي مرة واحدة وهذا على كلا القولين سواء قلنا يتوضأ وضوءين 
TY‏ 

وعدم وحوب تكرار الصلاة بلا حلاف في مذهب الحنابلة أي أن اللازم في 
حقه صلاة واحدة هذا من جهة الوحوب » واللزوم . 

قوله رحمه الله :[ وإنٍ اشتبهت ثياب طاهرة بتجسة , أو بمحرّمة ] : هذه 
مسألة ثانية وهي تتعلق بطهارة الثوب » فلو أن إنساناً أراد أن يصلي » ومن 
شرط صحة الصلاة ستر العورة » وعنده ثوبان : أحدهما نجس » والثاني طاهر 


> ولا يستطيع أن يعرف النجس منهما من الطاهر فما الحكم ؟ 
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في هذه الحالة قال العلماء : يصلي بعدد النجس » ويزيد صلاة » فلو كانت 
عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس يصلي في ثوبين » فيأحذ أحدهما » ويصلي 
» ثم يأحذ ثوباً ثانياً منها » ويصلي ؛ فإنه إذا كان الأول بحسا ؛ فإن الشان 


طاقن ياب 

قوله رحمه الله :[ صَلَى في كلّ ثوب صلاةً بعَددٍ التجس » أو الْحرّم » وزاد 
صلاة ] : قوله :[ أو الحرم ] كأن کر را متضويا + ولا تستطيع أن 
يعيزه » ففي هذه الحالة يصلي بعدد النجس » أو الحرم » ويزيد صلاة واحدة » 
لأنه إذا اقتصر على عدد النجس » أو ما دونه إحتمل أن يكون صلى تي 
الاي عة وام ]ذا اد ترا فاه عقن عد ألم لى ق تنوب 


طاهر . 


۶ 


E 
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باب الآنية 


باب الآنية » الباب هو الفتحة في الحائل بين الشيئين يتوصّل يما من حارج إلى 
داخيل » وعكسه قالوا : سمت مباحث العلم أبواباً ؛ لأن الإنسان يتوصل 
من حارج » وهو اجهل بما إلى داحل » وهو العلم ما فيها » فمن قرأ شيا من 
هذه الأبواب فقد أدرك العلم الذي فيها كمن دخل البيت أدرك الخير الذي 
فيه وإرتفق .منافعه . 

[ باب الآنية ] : واحدها إناء » وَجَمَعَها-رحمة الله عليه- ؛ لأن الأواني منها 
ما أباحه الشرع كآنية الخشب » والحديد » والصّفْرٌ الشّاهرة » ونحوهاء 
ومنها ما حرّمه الله كآنية الذهب » والفضة » والمتخذة من جلود السباع » 
ونحوهاء فنظرا لتعددها جمعها بقوله رحمه الله : ( الآنية ) » أما مناسبة هذا 
الباب للطهارة فكما هو معلوم أن الطهارة تحتاج إلى ماء يتطهر به » وصفة 
تتم يما أما الماء الذي يتطهر به الإنسان فإنه يحتاج إلى وعاء يحمله » فإنه قد 
يكون الماء كما تقدم معنا في الباب الماضي ماء طهوراً » ولكن الإناء نجس » 
فهل يجوز أن يتوضاً الإنسان منه ؟ وقد يكون الماء طهوراً ء ولكنه في إناء 
حرم كالإناء من الذهب » أو الفضة » فهل يجوز أن يتطهر به ؟ وما حكم 
طهارته ؟ 

فإذا لابد من الكلام على أحكام الآنية لأا أوعية الماء الذي يُتطهر به ؛ فقال 


رحمة الله عليه :[ باب الآنية ] . 
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قوله رحمه الله :[ كل إناء طاهر » ولو ينا يبا إتخاذه » واستعماله ] : 
هذه الجملة كالقاعدة › فلو سألك سائل : ما هو الأصل في الأواني؟ 

تقول : الأصل أنما حائزة » ومباحة إذا كانت طاهرة » ولو كانت ثمينة فلو 
كان الإناء من الألماس » أو الجواهر » أو غيرها من المعادن الثمينة » والنفيسة 
فإنه يباح إتخاذه » وإستعماله » فلو أن إنسانا شرب في كأس من معدن فين 
#القوامس ار غيرها قإنة :رباخ اله ذلك ##الأصل حل کی د ى ؛ لأن الله 
تعالى قال في كتابه :! وَسَخرَ لَكُمْ ما في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض جَمِيعًا 
مته ٩‏ فذقت الآية الكرقة على ال مدن ج بكر لبي اذم سق 
يدل الدّليل على التحريم » ومن ذلك المعادن إذا اتخذت منها الأواني حل 
الإنتفاع يما ما لم ينص الشرع على تحرم شيء منها كالذهب › والفضة › 
فإذاً الأصل في الإناء أنه يباح لك استعماله » واتخاذه » والاتخاذ يكون في 
البيت يجعله الإنسان لحفظ الأشياء فيه » أو يستعمله في مصالحه كأواني الأكل 
؛ والشرب » والطبخ » والنظافة » والصناعة » فالأصل فيها الحل » ولو كانت 
مينة غالية القيمة » فلا حرج على المسلم في إستعمالها حى ولو تطهر منها 
بالوضوء » والإغتسال » والإستنجاء . 

قال رهه الله :[ إلا آنية ذهب » وفضة , ومضبّب جما ] آنية الذهب › 
والفضة لا يجوز للمسلم أن يستعملها » فالإستثناء بقوله ( إلا آنية ذهب › 
وفضة ) المقصود به الإستثناء من الحل الذي نص عليه في قوله قبل ذلك : 


۳ / الجائية » آية : ٠۳‏ . 
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( يماح إِنَحَاذه » واستعماله ) فيكون المععى : إلا آنية ذهب » وفضة ؛ فلا 
يباح إتخاذها » واستعمالها » ويستوي في التحريم أن يكون إستعماها في 
الدهانة» أرق ريه واماة عر اقرز طوا هبر كن E‏ اراسي 
> وسواء كانت من الآنية القديمة » أو غيرها » فيحرم التُطهر من صنابير 
الذهب » والفضة » وكذلك الإغتسال منها » أو الإستحمام في المسابح » 
والأحواض المطلية كمما » فجميع ذلك محرّم » والأصل في تحرمه ما ثبت في 
الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث حذيفة إبن اليمان رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :[ لا تَشربُوا في آنية الذهب »› 
والفصضّةٍ ولا تأكلوا في صحافهما فإلها هم في الدنيا » ولَكُمْ في الآخرةٍ ] 
فنهى عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب » وما ي مقام الحاحة 
الضرورية ؛ فنبه بذلك على تحريم إتخاذها من باب أولى » وأحرى . لأن 
استعمالها في الطهارة ليس بضروري » فإذا حرم استعماها في الضروري 
احتاج إليه فمن باب أولى وأحرى أن يحرم إستعمالها فيما هو دون ذلك 
كالوضوء » والغسل » والإستنجاء » والشرع ينبّه بالأعلى على ما هو أدن 
منه » وإذا حَرّم استعماها في الضّروريات » والحاجيات من الأكل » والشرب 
> والإغتسال » والطهارة فمن باب أولى أن يحرم في التحسينيات مثل : أن 
يتخذها للزينة . 

وتحريم الأكل » والشرب في آنية الذهب » والفضة بلغ أعلى درجات التحرم 
» لورود الوعيد الشديد فيه كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال :[ الذي يشرب في آنيةٍ الفضّةٍ إنما يُجَرجِرٌ في بطنه نار 


- ا 
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جهنم ] » ومن هنا نصّ بعض العلماء رحمهم الله على إعتباره مسن كبائر 
الذنوب . 

وقوله رحمه الله :[ ومضبّب هما ] أي : أن التحرم لا يختص بالإناء الخالص 
من الذهب » والفضّة » بل يشمل جميع الأواني الي فيها ذهب » أو فضة › 
سواء كانت خالصة من أحدهما » أو كانت مطليّة به »وسواء كانت نسبة 
الذهب » والفضة هي الأكثر » أو كانت الأقل » وسواء كانت مضيّبة » أو 
مرّهة » أو طلي ما خارجها » أو داحلها » أو أطرافها ؛ فجميع ذلك محرّم ؛ 
لعموم الحديث . 

وسيأقٍ أن الضبّة اليسيرة مستثناة بشروطها » لورود الدليل الشرعي باستثنائها 
؛ وعليه فإنه يحرم إستعمال الأواني على إختلافها إذا كانت فيها أي نسبة من 
الذهب » أو الفضة فلا يجوز للمسلم مثلاً أن يشرب في كأس ذهب ء أو 
فضة » ولا يجوز له أن يأكل ,ملعقة ذهب » أو فضة » ولو كان أنثى » فإن 
الأنثى يباح لها الذهب » والفضة من الحلي » دون الإتخاذ » والإرتفاق ممما في 
مأكل » أو مشرب ؛ لحديث حذيفة رضي الله عنه . 

قوله رحمه الله :[ فإنه يحرم اتخاذها واستعماها » ولو على أنثى ] : قوله : 
[ ولو على أنثى ] : أي ولو كان الذي يشرب من الإناء ويستعمله مسن 
الإناث » فإن التحريم للأكل » والشرب عام لقوله-عليه الصلاة والسلام- : 
[ فإنها هم في الدنيا - أي للكفار - ولكم في الآخرة - أي للمسلمين ] 
قال بعض العلماء : لا يؤمن على من أكل » وشرب فيهما » وإنتفع بالذهب 
؛ والفضة بالأكل » والشرب في صحافهما » وآنيتهما في الدنيا أن يَحْرمَهُ 
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الله--حل وعلا- منهما في الآخرة كما حرم شارب الخمر-والعياذ بالله- حمر 
الآخرة بإدمانه عليها في الدنيا-نسأل الله السلامة والعافية- . 

وقوله رحمه الله : [ ولو على أنثى ] " لو " فيها إشارة إلى حلاف مذهي - 
أي في مذهب الحنابلة - فتعبيره يمذه الصيغة قصد أن يشير به إلى أن هناك 
من جوز للمرأة دون الرجل إتخاذ الأواني » واستعماها إذا كانت من الذهب 
؛ أو الفضة » وهو قول ضعيف » والصحيح مذهب الجماهير أن التحريم عام 
شامل للذكور » والإناث . 

وقد دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :[ فإنّها لهم في الدّنيا » ولكم 
في الآخرةٍ ] فهذه الجملة تعليلية ؛ كما نص عليه شراح الحديث » وهي تدل 
على أن تحريم هذه الأواني عام شامل للجنسين » دون تفريق بينهما . 

قوله رمه الله :[ وتصح الطّهارة مِنْهِ ] أي تصح الطهارة من الإناء إذا كان 
من ذهب » أو فضة » ويحكم بارتفاع الحدث » وزوال الخبث إذا تطهر منه . 
وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن من توضأ » أو إغتسل من إناء 
ذهب » أو فضة حَكِمَ بصحة وضوئه » وأن التّحريم للإناء لا يستلزم بطلان 
عبادة الوضوء » والغسل ؛ لأن الجهة منفكة بين المشروع » والممنوع » فإذا 
تظهر ها كينا بكريه ظامر 4 لاه م الا غل الأ اي واج 
عليها بالضورة: الشرغية المعثيرة + فيحكمنا يكوه متطهّرا لقولة عليه التضلاة 
والسلام كما في الصحيح : [ ثم تُفيضينَ الماء على جسدك ؛ فإذا أنت قَدْ 
طَهّرتٍ ] وهذا قد أفاض الماء على حسده ؛ فنحكم بكونه طاهراً » وهكذا 
إذا رها سكا بكرت مره لر كرد اقل نس ره الغ ال 


هق 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وكون الإناء محرماً لا تأثير له في الطهارة نفسها » ففي الصحيح من حديث 
أي هُريرة رضي الله عنه أن البىّ صلى الله عليه وسلم قال :[ لا قبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضاً ] فدل على أن من توضأ بصب الماء 
على أعضاء الوضوء بالصورة الشرعية أنه إرتفع حدثه » وهو هنا كذلك ء 
فالجمهور رحمهم الله على أن طهارته صحيحة للنصوص الدّالة على صحتها › 
وهو آثم باستعمال آنية الذهب » والفضة ؛ لمخالفته النهي المتضمن لتحريم 
استعماها » وإتخاذها » فانفكت الجهة بينهما » حيث لم يرجع النهي إلى ذات 
المنهي عنه » بل لشيء حارج عن ذاته » وهو الإناء » والوعاء » أما الماء 
المستعمل في الطهارة فهو باق على الأصل الموحب لاعتبار التطهر به 


- 


وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى عدم صحة الطهارة » وهو حول 2 
مذهب الحنابلة ورجّحه طائفة منهم » ورأوا أن النّهي يقتضي فساد المنهي عنه 
> فيحكم بفساد الطهارة من آنية الذهب › والفضة . 

والذي يترجح في نظري » والعلم عند الله هو مذهب الجمهور لصحة ما 
ذكروه من دلالة الأدلة على اعتبار الطهارة » وصحتها » وإثمه بالمخالفة للنهي 
> وأن الجهة منفكة حيث لم يرجع النهي إلى ذات العبادة » وهي الغسل › 
والوضوء . والله أعلم . 

قوله رهه الله :[ إلا ضبّةَ يسيرة ] إلا أداة استثناء » والإستثناء : إحراج 
بعض ما يتناوله اللفظ » فيكون المعئ أن الضّبة اليسيرة من الفضة للحاحة 


جائزة . 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وتضبيب الإناء يكون على طرفه كضبة الباب . 

وإستثناء هذه المسألة من التحريم مبيّ على ما ورد عن أنس رضي الله عنه في 
إناء النبي صلى الله عليه وسلم :[ ل إنكسر إتخذ مكان الشّعب مبلسلة من 
فة ] . 

وقد ذكر المصنف رحمه الله : ثلاثة شروط للحكم بالرخصة وهي : 

الشرط الأول : أن توجد الحاحة . 

والشرط الثاني : أن تكون الضبّة من الفضّة . 

والشرط-العالث : أن تكون 'يسيرة . 

وهناك شرط رابع مختص بالإستعمال وهو : أن لا يباشر بالشرب من الضبة › 
ونصّ المصنف على كراهته » والصحيح التحريم إعمالاً للأصل . 

فأما إشتراط وجود الحاحة فلاا رحصة » والحاحة موجبة ها فتستثى من 
التحريم » ومفهوم هذا الشرط أنه إذا إنكسر الإناء » وأمكن إصلاح كسره 
.عادة غير الفضة لم يرخص له باستعمال الفضة ؛ لأنه غير محتاج » وهكذا إذا 
كان الإناء سليما » وأراد أن يضع الفضّة على طرفه لم جز لعدم وحود 
الحاجة » فبقي على الأصل الموجب للتحريم » وأما إشتراط كوفها من فضة 
فلاأن الدليل المرخّص ورد بما » فلا يجوز الذهب ؛ لعدم ورود ما يستثنيه › 
فبقي على الأصل الموجب للتحريم » وأما إشتراط اليسير ؛ فمفهومه أنه إذا 
كانت كثيرة لم تحر ؛ إعمالاً للأصل » وقد تقدم أن الفرق بين اليسير والكثير 
هو أن لا يتفاحش في النفس » فما كان غير متفاحش فهو يسير » وما 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


تفاحش فهو كثير هذا على ما درج عليه المصنف رحمه الله » وغيره من فقهاء 
الحنابلة كما تقدم معنا في مسألة يسير الدم . 

قوله رحمه الله :[ وثكرّه مباشرثها لغير حاجةٍ ] : وتكره مباشرتا : أي 
مباشرة الضبّة لغير حاجة » فإن وجدت الحاجة كما يقولون : مثل أن يكون 
الموضع الذي إنكسر هو موضع الشرب قالوا : فحينئدٍ لا يستطيع أن يشرب 
إلا من هذا الموضع الذي فيه الفضة فيجوز له أن يشرب » وهذا لا إشكال 
فيه أعتي في حال وجود الحاجة » أما قوله [ تُكره ] في حال غير وحود 
الحاجة فقد قدمنا أن الصحيح أنه محرّم ؛ لأن الأصل هو التحريم » والرخصة 
لا يجاوز بها محالها » فمحل الرخصة هنا إصلاح الإناء > ومباشرة الشربت 
من الموضع الذي فيه الضّبة من دون حاجة ترفه غير داخل في الرخصة ؛ فبقي 
على الأصل الموجب لتحرعه » لا للكراهة فقط . 

قوله رحمه الله :[ وتباح آنية الكفار ] : بعد أن بين لنا-رحه الله تعالى- 
أحكام أواني المسلمين » وبين أن الأواني كلها حائزة إلا آنية الذهبء 
والفضة » وأن كل وعاء يجوز أن تنتفع به إلا إذا كان من الذهبءأو 
الفضة. 

فإنه يرد السؤال عن حكم أواني الكفار » والكفار على قسمين : 

القسم الأول : كفار من أهل الكتاب » وهم الذين لهم في الأصل دين 
ماوي » وهم اليهود والنصارى. 

والقسم الثاني : كفار على غير دين ماوي كالوثنيين » والمشركين › 
والملحدين » ونحوهم . 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسحة الأولى المراجعة 
فر لوال :لو أن راا سالك ا من الأباء وال للك وت إن 
ليهودي هل يجوز لي أن أتوضاً به » أو اغتسل منه » أو آكل » أو أشرب فيه 
؟ هذا سؤال وارد » ولذلك بينت الشريعة حكم آنية الكفار في أكثر من 
حديث » وقد إخحتلف العلماء-رحمهم الله- في هذه المسألة . 


وتوضيحها أن أواني الكفار لها حالتان : 

الحالة الأولى : أن تكون حديدة غير مستعملة كالأوان الى تأي منهم جديدة 
مصنعة من مواد طاهرة كالحديد » والنحاس » والصفر » والخشب » ونحوه 
فهذه طاهرة » ويجوز الانتفاع يما بلا إشكال » لأن اليقين طهارتها » وليس 
هناك دليل على النجاسة ؛ فنبقي على الأصل الموحب لطهارها › وإباحة 
إستعماها . 

الحالة الثانية : أن تكون أوان الكفار مستعملة ؛ فإن كانت مستعملة فإن 
رأيت استعمالهم للنجاسة فيها مثل : أن ترى الإناء » وفيه النجاسة فبالإجماع 
أنه سن :ولا مون امتساله تحن بل فلو أن اسا مت فاه 
فإنه لا يحوز استعمالها ؛ إلا بعد غسلها » وتنظيفها » وهكذا الوعاء إذا طَبِحٌ 
ورو أ رکه ای ا 

وأما إذا كانت هذه الأواني مغسّلة عندهم » ولم يجد الإنسان غيرها » وكانوا 
قد أكلوا فيها » أو شربوا فهذا للعلماء فيه وجهان : منهم من قال : لا 
تستعمل إلا أن يضطرٌ إليها ؛ لا ثبت في الصحيح من حديث أبي ثعلبة الخشي 
رضي الله عنه » قال : - يا رسول الله - إن بأرض قوم أهل كتاب أفناكلٌ 
في آنيتهم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : [ لا إلا أن لا تجذوا غيرها؛ 


~٩۹ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
فاغْسلُوها , ثم كلوا فيها ] » فدل هذا الحديث على أن آنية الكفار الي 
مرتحاو قن راان كن نتيا رهد عارضن هنا A‏ عريك O‏ زر أكل 
البي- وَل من آنية الكفار » ففي حديث أحمد في مسنده أن البي-خخ- 
إستضافه يهودي على خبز » وإهالة سّنخةٍ فأكل البي- كفو منها . 

اا E‏ الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام : أن إمرأة 
يهودية دعته إلى شاةٍ » ووضعت السم فيها » فأكل منها عليه الصلاة والسلام 
» فدل هذا على أن آنية الكفار يؤكل فيها » قالوا : أما الشرب » والوضوء 
ففي الصحيحين عن النبي-يل- أنه لما لقي المرأة المشركة الي معها الّزادة 
توضّأ هو » وأصحابه منها . قالوا : فهذا يدل على أن أواني الكفار يؤوكل 
فيها » ويشرب منها ما لم تُعلم نحاستها . 

ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن يقال : إن كانت آنيتهم على حالة 
يغلب على الظّن طهارتما جاز إستعمالها » وإعمال الأصل » والظاهر الموحب 
للحكم بالسلامة » وهذا مثل حاله عليه الصلاة والسلام في وضوئه من مزادة 
المشركة » لأن المزادة لا يمكن بحال أن يوضع فيها ماء الشرب إلا إذا كانت 
طاهرة سالمة من الدنس » والنجاسة . 

ومثله أكله من طعام اليهودي » واليهودية لأن الآنية لا يوضع فيها الطعام 
للضّيف إلا بعد غسلها وتنظيفها » بل قد تحد الإنسان يحتاط للضّيف أكثر نما 
يحتاط لنفسه » فظاهر حاا أنها طاهرة , ثم إن الشاة » والخبز » والطعام الذي 


و2 


جعل فيها طاهر . 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وأما حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه فالسؤال فيه جاء عن إستعمال آنيتهم الي 
يستعملوفها » وأهل الكتاب يشربون الخمور » وياكلون الختزير » فاجتمع 
الحرام في المأكول » والمشروب » فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل 
آنيتهم » واستثئ حالة وجود الحاجة فأجاز له إستعمالها على وجه يضمن معه 
سلامة الإناء من الحرم النجس » والفرق بين الحالتين ظاهر » فجاز في الأول 
الأكل » والشرب لغلبة السلامة » والطهارة » وحُرّما في الثاني لغلبة النجاسة 
. والله أعلم . 

وبناء على ما تقدم فهناك ثلاث حالات لأواني أهل الكتاب : 

الأولى : أن تكون جديدة من مواد طاهرة » أو ظاهرها السلامة كما في 
حديث مزادة المشركة » فلا إشكال في طهارتًا » وجواز إستعمالها إعمالاً 
للأصل الشرعي » وأما إذا كانت مصنوعة من مواد نحسة مثل : أن تصنع من 
حلود الحيوانات الي هي محرمة الأكل فمثلها لا تطهر بالدباغة » فلا إشكال 
في تحرمها حديدة كانت » أو قليكة . 

الثانية : أن تكون متنجسة مثل : أن يضعوا فيها بمحاسة من مأكول كالخزير ‏ 
أو مشروب كالخمر » فلا إشكال في نجاستها » فيجحب غسلها » وتطهيرها » 
ولا يحوز إستعمالها إلا أن لا يحد غيرها لحديث أب ثعلبة رضي الله عنه . 
الثالثة : أن لا نعلم بنجاسة فيها » أو طهارة » وتكون من مواد مباحة طاهرة 
: فلا يحوز إستعماها ؛ إلا أن لا يحد غيرها » فيغسلها » ثم يأكل فيها لعموم 
حديث أب ثعلبة رضي الله عنه . 


¥۷1 - 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
قوله رحمه الله :[ وتُباح آنية الكفار › ول لَمْ حل ذبائحهم ] : أي يباح 
لك إستعمال أوانيهم » ولو لم تحل ذبائحهم ؛ لأن بعض العلماء يقول يباح 
آنية أهل الكتاب الذين تمل دبائحت 3 وأما غيرهم ممن لا تحل ذبائحهم فلا 
تباح آنيتهم » فبيّن رحمه الله أن الإباحة لأواني الكفار عامة » سواء كانوا من 


تحل ذبائحهم » أو من غيرهم . 

قوله رحمه الله :[ وثياهم إن جُهِلَ حَالّها ] : ثياب الكفار لها ثلاث حالات: 

الحالة الأولى : أن تكون 05 لم تلبس كأن تأت من بلاد الكفار حديدة لم 
تُستعمل ؛ كالثياب المصتعة في بلاد الكفار من مواد طاهرة » وبطريقة لا 
شبهة فيها ؛ فحكمها الطهارة يقيناً ؛ فأي ثوب جديد » ولو جاء من ديار 
الشرك » والكفر تقول : اليقين أنه طاهر » والعبرة بطهارته حي أرى النجاسة 
فيه » أو عليه » ودليل هذه الحالة حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح 
:[ أن البي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سَحُوليَةٍ ] 
وسحول : موضع باليمن تصنع فيه هذه الثياب » وكانت اليمن أرض أهل 
الكتاب حي آخر حياة البي صلى الله عليه وسلم كما يشهد لذلك حديث 
معاذ رضي الله عنه لما بعثه عليه الصلاة والسلام إليها في آخر سنةٍ من حياته 
فقال له :[ إنك تأي قوما أهل كتاب ] «فدل هذا غلئ. جواز لبس الثيات 
المصنّعة في بلاد الكفر من مواد طاهرة ) ومثله لبسه عليه الصلاة والسلام 
للبرد التجرانية . 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
الحالة الثانية : أن تُرى على ثوب الكافر النجاسة فحكمه : أنه نجس » وذلك 
مثل : ثوبه إذا أصابه بول » فإنه متنجس » فيلزم تطهيره إذا أراد لبسه » 
والصلاة فيه . 

الحالة الثالئة : وهي الي فيها الإشكال : إذا كان ثوباً يستعمله الكافر » ولم 
ر نحاسة عليه » فهل هو نجس » أو طاهر ؟ 

قال بعش اء :اب الكفار أغهل فبها القن فالبقيق أا ظاهزة "عن 
أرى النجاسة عليها » هذا مذهب من يتسامح فيها » بناء على الأصل من 
طهارقًا . 

المذهب الثاني يقول : ثياب الكفار الظاهر نحاستها . 

والمذهب الثالث التفصيل : فإن كان ممن يتوقى النجاسات كأهل الكتاب 
حكم بطهارتا » وإن كان ممن لا يتوقون النجاسة كال مشركين حكم 
بالنجاسة » ثم يتأكد هذا في الثياب الي تلي العورة ؛ كالسروال » والإزار » 
ونحوهما » بخلاف ما إذا كان ما لا يلي العورة كالعمامة » والطاقية » وتموها 
وهذا هو الأرحح في نظري لأنه مب على مراعاة الأصل الموحب للحكم 
بالطهارة » واستثناء الغالب الذي يُقَرّي دليل الظاهر الحكم بالنجاسة فيه » 
وهي الثياب الي تلي موضع النجاسة . 1 

قوله رحمه الله :1 ولا يَطْهُرُ جلد ميْعةٍ بياغ ] معناه : أن جلد الميتة لا يطهر 
إذا دبغ » فهو بحس في كلتا الحالتين ذُبِغْ » أو لم يدبع » وهذه المسألة فيها 
قولان مشهوران : 


-ا/ا - 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
القول الأول : أنه إذا دُبغ حكم بطهارته » وهو مذهب الجمهور من حيث 
الجملة » واستدلوا ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر على 
شاة ميتة فقال :[ هلا إِنْتَفَعتُمْ ياهابها ؟ ] فقالوا : يارسول الله إنها ميتةء 
فقال عليه الصلاة والسلام :[ إذا بغ الإهاب ققد طهر ] فقد نص عليه 
الصلاة والسلام على أن جلد الميتة يطهر بالدبغ » وهو ما أكده بقوله في 
الحديث الحسن :1 دباغ الأديم كاله ] فكما أن الذكاة تعمل في طهارة لحم 
الحيوان المباح الأكل كك لقنا E‏ ة الجلد في الميتة المحرمة 
الأكل . 

القول الثاني : لا يطهر جلد الميتة بالدبغ » وهو مذهب الحنابلة » واستدلوا 
بحديث عبد الله بن عُكَيْمٍ عن أشياخ من جُهِيئّة أنهم أتاهم كتابُ النِي صلى 
الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر ء أو شهرين : [ ألا تنتفعوا من المبعة 
الاب ولا شمتية ] قالن a‏ لايك نايك ES‏ 
ا 

والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بطهارة حلد الميتة بالدبغ 
> وذلك لما يلي : 

أو :الع دلا الس السسنعة على ذلك كا تقدم يانه 


ثانيا : وأما الاستدلال بحديث عبد الله بن عُكيم فيجاب عنه من وجهين : 


الوجه الأول : ضعف إسناده » فقد ضعَفه غير واحد من الأئمة رحمهم الله › 
وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه رجع عن هذا الحديث في آخحر حياته » كما 
نقل الترمذي ذلك عنه » وبِيّنا في شرح البلوغ الكلام على سنده . 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
الوحه الثاني : لو سلّم تحسينه » فإنه لا يقوى على معارضة ما هو أصح منه ؛ 
لأن الحديث الحسن لا يعارض الصحيح . ) 

ثم إن دعوى النسخ للتحريم محتملة » لأننا لا ندري أيهما سبق » وخلال 
الشهر » والشهرين قد يطرأ التشريع » حاصة وأن حديث الجمهور يفهم منه 
أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون تحريم الإنتفاع » ثم نصّ عليه الصلاة 
والسلام على حل »> وحينئذ يكون دعوى نسخ التحريم أقوى من دعواهم 
لتسخ الحل . 

وعل كل فليس هناك ما يدل على النسخ صراحة » وكونه قبل الوفاة بشهر , 
أو شهرين لا يستلزم النسخ مع ما في الحديث من ضعف الإسناد . 

فالمصنف- رحمه الله- مشى على المذهب المرجوح » وهو : أنه لا يطهر جلد 
الميتة بالدبغ . 


قال رحمه الله :[ ويباحٌ استعماله بعد الدّبغ في يابس من حيوان طاهر في 
الحياة ] : هذا على القول بنجاسته » فإننا إذا حكمنا بنجاسته على القول 
المرحوح ؛ فإنه يجوز الإنتفاع به في اليابسات » دون المائعات عندهم ؛ لأن 
المائعات لو وضعت قي حلد الميتة ما الذي يحدث لما ؟ 

الجواب : تتنجس » وأما على القول الراحح فإنه يجوز الإنتفاع بجلد الميتة 
المدبوغ في اليابس » والمائع ؛ لأنه طاهر. 

قوله رحمه الله :[ ولبنها » وكل أجزاءها نجسة ] وليه فسن أن الت 
كك - حرم الميتة » ولم يفرق بين لبنها » ولا غيره » وهناك قول ببقائه على 
أصل الطهارة ما لم يحدث فيه تغيير في صفاته . 


ه/ا - 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وقوله :[ وكل أجزائها ] أي الي تحلها الحياة » كاليد » والرحل » والرأس »› 
فكلها نمسة » ولا يجوز الإنتفاع ما لعموم التحريم . 

قوله رحمه الله :[ غير شعر » ونحوه ] : شعر الميتة للعلماء فيه وجهان 
مخهور 5.0 سامير الما ف اك ال هرجا 92 أل 
يجوز لك أن تنتفع بشعر الميتة ؛ لأنه في حياتها بجر منها » ولا يحكم بنجاسته 
بالإجماع كما قال تعالى :1 وَمِنْ أصوَافها وَأُوبَارهَا ]20 فدل دليل القرآن 
على طهارة الصوف » والوبر » وما يُستخلص من شعور بميمة الأنعام › 
وأنتم تعلمون أن شعور ميمة الأنعام تؤحذ منها بالحلاقة في حال حياتهاء 
وقد قال ب :[ ما أَبينَ مِنْ حي ؛ فهو كميتيه ] فلو كانت الشعور تلا 
الحياة لحكم بنجاسة الشعر » وعدم جواز الانتفاع به » فلما امن سبحانه 
ا ر ادهل ذلك على أن شعر الميتة إذا حر منها ؛ 
فإنه طاهر يجوز الانتفاع به . 

قوله رحمه الله :[ وما أَبِينَ مِنْ حي فهو كَمِيَْتهِ ] : معناه : أن ما قطع من 
ا وکال ادن حك مضه ع لإا ات عرق كان 
ذلك الجزء المقطوع بحسا رما » والعكس بالعكس » فلو كانت ميته 
محكوماً بطهارتما » وحلّها » فإنه إذا قطع منه جزء » وهو حي كان ذلك 
الجزء طاهراً مباحاً » كالسمك » فلو أن إنسانا قطع ذنب سمكة » وهي حية 


وفرّت فهل يجوز له أن يأكل هذا الذنب ؟ 


('© / النحل » آية : A»‏ . 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراحعة 
الجواب : نعم ؛ لأن ميتة السمك نفسها يجوز أكلها لقوله عليه الصلاة 
والسلام :[ هو الطَهُورٌ ماه الحل ميه ] فيحوز له أن ينتفع بجزء السمك ؛ 
لكن لو أن إنسانا قطع رحل شاة » وهي حيّة فما حكم هذه الرخل ؟ 
الجواب : أنما تأحذ حكم ميتتها » فهي تكون كميتة الشاة » وميتة الشاة 
نحسة » ونحرّمة الأكل » كذلك رجْلها إذا قطعت في حال حياتما فإنها يحكم 
بنجاستها ‏ إلا أنه في المسألة الأولى لا نحكم بحواز قطع ذيل السمكة › 
وحزئها لأنه تعذيب » ومُثْلة » وقد مى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب 
الحيوان » وعن اة كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام » فلا يجوز له 
فعل ذلك إختياراً لكن لو حصل إضطراراً جاز » والله تعالى أعلى وأعلم . 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
ج ج ج ج ج ج ج كه 
باب الإستنجاء 


قال رحمه الله :[ باب الإستنجاء ] : الإستنجاء استفعال من التو » وأصله 
: القطع للشيء » يقال : نحوت الشجرة أي : قطعتها » والسين » والقاء 
للطلب . 

قال العلماء : سمي قطع البول » والغائط بالماء » والحجارة إستنجاءً ؛ لأن 
المكلف إذا فعله فقد حصلت له الطهارة » والنقاء » وبالطهارة › والنقاء 
ينقطع أثر النجاسة فلذلك وصف بكونه استنجاء » أي طلباً لقطع النجحاسة 
الخارجة . 

وباب الاستنجاء باب مهم ؛ لأنه يتعلق بالنوع الثاني من أنواع الطهارة › 
وهو طهارة الخبث فإن الله-وقَ- أمر كل من أراد أن يصلي أن يكون قد 
حصل الطهارتين : 

الأولى : من الحدث . 

والثانية : من الخبث . 

فأما طهارة الخبث : فيراد يما نقاء الوب » والبدن » والمكان » وهي الي 
يتعلق يما باب الإستنجاء حيث بيّن العلماء رحمهم الله فيه طهارة البدن مسن 
الخارج » وحكم إزالة النجاسة عن الثوب » والمكان . 

وأما طهارة الحدث : فهي الغسل » أو الوضوء » والبدل عنهماء وهو 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


هذا الباب يسميه بعضهم : بياب الاستنجاء » ويسميه بعضهم : بباب آداب 
قضاء الحاجة » ويسميه بعضهم بباب الخلاء » وآداب الخلاء » ومراد 
العلماء- رحمهم الله- أن يذكروا فيه الآداب الشرعية المتعلقة بالإنسان إذا أراد 
أن يقضي حاجته سواء كانت بولاً » أو غائطأ » وهذا الباب وردت فيه 
النصوص الصحيحة عن النبي-5- القولية » والفعلية » وبينت هدي رسول 
الله-ي- في قضائه لحاجته » ولذلك وصفه العلماء بباب آداب قضاء الحاجة. 
فمن يقول : باب آداب قضاء الحاجة إستنبط ذلك من قول البي ل :[ إذا 
قَعَدَ أحدكم لحاجته ] . 

ومن ”ماه نباك الامتتحاء ققد إسفيط ذلك من جديت سلما رضي الله عنه 
» وفيه : " تهانا أن تستلجي برو » أو عظم " فقالوا : باب الاستنجاء . 
ومن سمّاه بباب آداب الخلاء فانتزعه من حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا دحل الخلاء قال :[ الهم ني أعوذ بك مسن 
الحبث » والخبائث ] . 

وآداب الخلاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : آداب قبل دخول موضع قضاء الحاحة . 

والقسم الثاي : آداب أثناء قضاء الحاجحة . 

والقسم الغالث : آداب بعد الفراغ من الحاجة 1 

وكلها وردت فيها أحاديث عن الببي -صظة- أو ادت من أصول الشريعة 
العامة » وهي جميعها منها : ما هو قولي » ومنها : ما هو فعلي . 

فأما الآداب الى هي قبل قضاء الحاجة فمنها : 


ع نادت 


شرح زاد المستقنع ٠‏ كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
أنه إذا أراد أن يدحل الخلاء يقول :[ اللهم إنْي أعوذ بك من الث › 
والخبائث ] فهذا أدب يسبق قضاء الحاجة » وهو أدب قولي . 

وأما الفعلي : فمنه الإبعاد » والإستتار فيطلب مكانا بعيداً عن أعين الناس 


ا 
وأما الآداب اليّ تكون أثناء قضاء الحاحة فمنها : أن لا يستقبل القبلة » ولا 
يستدبرها ببول » ولا غائط لما ثبت في الصحيحين عن النبي-وَلْ- أنه قال : 
[ إذا أتيتم الغائط ؛ فلا تسنتقبلوا القبلة » ولا تسنتدبروها بول » ولا غائط 
> ولكن شرقوا » أو غرّبوا ] » وهو أدب فعلي . 

والقولي : أن لا يتكلم أثناء قضاء الحاحة ولذلك ورد في الحديث قوله عليه 
الصلاة والسلام :[ لا يذهب الرجلان يضربان الغائط يكلم أحدهما الآخر 
فإن الله يَمقتْ ذلك ] . 

وأما الآداب الي تكون بعد الفراغ من قضاء الحاحة فمنها قوله :[ غفرائتك] 
وهو أدب قولي , والفعلي : أن يقدم رجله اليمئى » ويؤخر اليسرى عند 
الخروج » فأصبح هدي البي-ول- في قضاء الحاحة مشتملاً على ثلاثة أنواع 
من الآداب على حسب الأحوال : 

النوع الأول : آداب قبل دخول الخلاء . 

والنوع الثاني : آداب أثناء قضاء الحاحة . 

والنوع الثالث : آداب بعد الانتهاء » والفراغ من الحاجة » فالعلماء-ر همهم 
الله- يذكرون في هذا الباب ما يسن للمسلم أن يفعله قبل دخول الخلاء » 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وما يسن له فعله » وهو أثناء قضائه لحاجحته » وما يسن له فعله بعد فراغه › 
وانتهائه منها . 

قال المصنف رحمه الله :[ باب الاستنجاء ] : أي في هذا الباب سأذكر لك 
جملة من الأحكام » والمسائل الشرعية المتعلقة بالاستنجاء . 


قال رحمه الله :[ يُستحبُ عند دخول الخلاء قول : بسم الله » أعوذ بالله 
من الث » واخبائث ] : قال المصنف رحمه الله :[ يُستحب عند دخول 
الخلاء ] : أي قبل أن يدخل الإنسان الخلاء يستحب له أن يقول :[ ببسم 
الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ] لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس 
رضي الله عنه وأرضاه أنه قال : كان البي يله إذا دحل الخلاء قال :[ اللهم 
إئي أعودُ بك من اث والخبائث ] هذا هو الثابت في الصحيحين » وأما 
لفظة : بسم الله ؛ فقد ورد فيها حديث عن النبي-وِةِ- في السنن » وأنه إذا 
قالها الإنسان عند رفع ثوبه » أو نزع الثياب ؛ فقد ستر عن أعين الجن » وهو 
حديث متكلم في سنده . 

وقوله رحمه الله :[ يُستحبُ لمن دخل الخلاء ] أي : موضع قضاء الحاجة › 
ولا يخلو الموضع الذي يريد الإنسان أن يقضي حاجته فيه من حالتين : 

الحالة الأولى : أن يكون مهيأ لقضاء الحاحة مثل : دورات المياه الموجودة في 
زماننا . 

والحالة الثانية : أن يكون غير مهىء في أصله لقضاء الحاجة » مثل : البراري » 
والفلوات فهذه المواضع يقضي الإنسان حاحته فيها دون أن يكون فيها بناء 
خصوص معد لقضاء الحاجة . 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراحعة 
وحينئذ يرد السؤال : مى يكون هذا الإستحباب لقول الذكر في الحالتين ؟ 

والجواب : أنه في الحالة الأولى : يقوله قبل أن يدحل في الدورة » والمكان 
المعدٌ لقضاء الحاجة » فيكون عند إرادة الدخول » لأن الذكر لا يجوز في 
موضع قضاء الحاجة » فيقوله قبل الدخول لذلك » ومن هنا يكون قوله رحمه 
لله :[ يستحب لمن دخل الخلاء ] المراد به أنه يستحب لمن أراد الدحول ١‏ 
أي قبل دخوله مباشرة . 

وأما ني الحالة الثانية : فإنه ليس هناك موضع مُحَرّمٌ عليه الذكر فيه » فقال 
بعض العلماء رحمهم الله يقوله : عند رفع ثوبه » وَيّوئه لقضاء الحاحة » 
وقال بعضهم : إذا جلس قبل أن يخرج منه شيء » وكلا القولين له وجهه إلا 
أن الأول أقوى » لأنه يكون قبل حصول الكشف للعورة . 

وقوله :[ أعوذ بالله ] أي ألتجئ » وأعتصم » وأحتمي بالله » وأصل العوذ : 
اللوذ » واللجوء » وقوله : [ من الخبّث ] بالإسكان » وهي رواية الأكثرين 
كما ذكر القاضي عياض رحمه الله » وفسّره بالشر » وأما بالضم : فهو جمع 
خحبيث » فيحمل على ذكور الشياطين » ويكون قوله بعد ذلك :[ والخبائث 
المراد به على رواية الأكثرين الشياطين عموماً » ذكرافهم » وإناثهم » وأما 
على رواية الضم فيكون معن الخبائث : إناث الشياطين كما ذكره الإمام 
الخطابي رحمه الله » فعلى الوجه الأول : يكون مستعيذا بالله من الشر عموماً 
> ومن الشياطين حصوصا » وعلى الوجه الثاني : بالضمّ يكون مستعيذاً من 
ذكور الشياطين » وإناڻهم . 


آم ب 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


والأول : أقوى الوحهين رواية » ومعىّ » فهو أقوى رواية لأنه رواية أكثر 
الشيوخ كما قدمنا عن القاضي عياض رحمه الله » وهو أقوى معنن لأن فيه 
معي زائداً على الوجه الثاني » لأن الوجه الثاني إختص بالشياطين » وأما 
الوحه الأول : فإنه لم يختص يمم بل شمل الشر كله بالإضافة إلى السشياطين 
كلهم ذكوراً » وإناثا » فهو أعم . 

وهذا الدعاء النبوي حرز من الله تعالى للمسلم يعصمه به سبحانه من أذية 
الشياطين » وشرورهم في هذا الموضع الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه تحضره الشياطين » كما في حديث السنن من قوله عليه الصلاة والسلام 
:[ إن هذه الشوش ممْتَضَرَةٌ ] أي تحضرها الشياطين » والحشوش : مع 
حِش » وهو البستان في لغة العرب » وعبّر به عن موضع قضاء الحاجة لأنهم 
کر و ا هوق ج بن اقطان راا اول ركان ا 


مراحيض » وأماكن مخصصة لقضاء الحاجة كما جاء في الأثر عن عائشة 


رضي الله عنها . 
فشرع للمسلم أن يقول هذا الدعاء معتصماً بربه ملتجما إليه سبحانه ؛ فإنه 
نعم المولى ونعم النصير . 


قوله رهه الله :[ وعنْدَ الخروج منه : غفرائك ] : وعند الخروج منه أي : 
بعد أن يخرج ؛ لأنه إذا أراد الخروج لا يشرع له أن يتكلم حن يجاوز موضع 
قضاء الحاحة » فإذا جاوز موضع قضاء الحاجة قال : [ غفرائك ] وأصله : 
إغفر عُفرائك » أو أسألك اللهم غفرائك » والغفر : أصله الستر » ومنه افر 


؛ لأنه يستر رأس الإنسان من ضربات السلاح في الحرب قالوا : ميت المغفرة 


—~Af— 


شرح زاد المستقنع کات الط 8 ` النسخة الأولى المراحعة 
مغفرة ؛ لأن الله إذا غفر ذنب العبد كأن لم يكن منه ذنب » فأصبح كأنه 
خاليا من ذلك الذنب سير عنه ذنبه » وكفي مؤنته كما أن الإنسان إذا لبس 
المغفر كفي شر السلاح » وأذيته » وقوله :1 عُقرائك ] دعاء ثبت عن البي- 
د كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي ء وأبي داود, 
والنسائي أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام عند خحروجه من الخلاء : 
[ غفرائك ] . 

وللعلماء-رحمة الله عليهم- في استغفار النبي-- بعد قضائه لحاحتهء 
وحروجه أقوال : 

قال بعض العلماء : إستغفر البي-يمْ- ؛ لأن الإنسان لا يأمن من حصول 
بعض النظر إلى عورته » فلما. كان الناس في غالب حاهم لا يسلمون من 
الوقوع في هذه الإخلالات أثناء قضاء حاحتهم سن لهم ذلك لتحصل به 
المغفرة هم » فيكون قد عى بذلك غالب أمته لا نفسه عليه الصلاة والسلام ؛ 
لكونه معصوماً » وهذا القول يُقوى على مذهب من يُحرّم نظر الإنسان 
لعورته إلا من حاجة . 

وقيل : لأن البي-ي- شغل عن ذكر الله-جل وعلا- بقضاء الحاحة فقال 
:[ غفرانك ] لضياع هذا الوقت دون ذكر لله-جل وعلا- » وكما قالوا : 
حسنات الأبرار سيئات المقربين » فهذا من كمال عبوديته لله » وكمال حبه » 
وتعلقه بذكر الله إل أن هذا الوقت مع حاجة الجسم إليه » وأنه في حالة 
عذر عن ذكر الله يستغفر من ذهابه » دون أن يذكر الله-حل وعلا- فيهء 
وهذا فيه تنبيه للمسلم أنه ينبغي عليه أن يكثر من ذكر الله » وأن يحرص على 


هم - 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


إغتنام الحياة في طاعة ربه » وعبوديته له سبحانه ؛ لأنه هو المقصود من خلقه 
كما قال تعالى :[ وَمَا خَلَفْتْ الجن وَالإنس إلا لِيَعْبُدُونِ 21" . 

وقال بعض العلماء قال النبي-يةْ- غفرانك لأنه لما حرج الطعام من الحجوف 
أَمِنَ الإنسان من كثير من الأضرار » والبلايا » فلم يستطع أن يوقي شكر نعمة 
لله عليه ي؛مذا الفضل فقال :[ غفرائك ] أي : غفرانك من التقصير في جمد 
نعمك » وشكر مننك الي أنعمت » وامتننت يها علينا . 

وكل هذه الأوجه صحيحة مناسبة » وتحتملها السنة . 

قوله رحمه الله :[ الحمدٌ لله الذي أذهب عنّي الأذى › وعَافان ] : الأذى 
أذى القذر الخارج ؛ لأنه لو بقي في الجسم لأضر بالإنسان » ولذلك لو أن 
إنساناً مُنعَ من البول ساعة واحدة لما استقر له قرار » ولو حيل بينه » وبين 
قضاء حاجته » وقيل له : إفتدٍ بالدنيا لافتدى بما حي تخرج حاجته » وقد 
يبلغ ببعض المرضى كالمشلولين شفاهم الله أن عكث الساعات لإخراج فضلته 
من حسده » فهي نعمة من الله عظيمة لا يعلم مقدار فضله سبحانه » و رحمته 
؛ ولطفه بالعبد فيها إلا هو-يٌلة- فناسب أن يقول عليه الصلاة والسلام : 
[ الْحَمْدُ لله ] لأنه المحمود على جحلب النّعم » وحصولا » ودفع التقم › 
وَرواهًا حل جخلاله. : 

قوله رحمه الله :[ الحمدُ لله الذي أذهب عنّي الأذى , وعافاي ] : قيل 
المعافاة من شرور الشياطين » ونحوهم . 


"© / الذاريات › آية : 5ه . 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وقيل : المعافاة من الضرر الموجود قي الجسم بحبس ذلك الطعام » والشراب » 
فالله دفعه ؛ فاستوجحب أن يُشكر » ويحمد على هذا الفضل » وكلاهما 
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قوله رحمه الله :[ وتقديم رجله اليسرى دُخولاً » واليمنى خُروجاً ]: تقدم 
آداب الخلاء على قسمين : 

القسم الأول : آداب قولية » وقد سبق بيان أدب قولي يقال قبل الدحول » 
وأدب قولي يقال بعد الخروج . 

القسم الثابي : آداب فعلية » فشرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة فى بيان 
الآداب الفعلية » واليٍ منها : أن الإنسان إذا أراد دخول الخلاء قدّم رحله 
اليسرى » وأخر رجله اليمئ » وإذا أراد الخروج قدّم رحله اليمئ » وأخر 
اليسرى ؛ لأن الشريعة قصدت تكريم اليمين على اليسار » فجهة اليمين 
مفضلة مشرفة على اليسار » وقد دلت نصوص الكتاب » والسنة على ذلك » 
فجعل الله أصحاب الحنة أصحاب اليمين-جعلنا الله وإياكم منهم- » وجعل 
السعيد من نال كتابه بيمينه » وفضّل اليمين على الشمال حينما ذكرها 
بصيغة الإفراد في مقابل اللجمع كما قال تعالى :( عن اليّمِين والشمائِل 
سُجدا لله 4“ فقال :( عَنِ اليّمين ‏ فأفرد » وقال :[ وَالشُمَائل 1 فجمع 
> والعرب تجمع في مقابل الإفراد تعظيما للمفرد إذا كان يقبل التثنية » والجمع 


9 / النحلء آية : 6۸ . 
عار عد 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
كما قال الله تعالى :[ خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ]”"© 
فجمع الظلمات » وأفرد النور » وهو أسلوب عربي يدل على تشريف المفرد 
على الجمع » فجهة اليمين مشرّفة على جهة الشمال » وكان صلى الله عليه 
وسلم ِب لثمن في تنئّله وترجّله وطُهُوره » وفي. شأنه کله كما في 
الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- . 

وق اقيق حا افا ق ال٠‏ أن الى صل الل عله وهم كال[ إذا 
لَبِسْتُمْ قتيامَنوا ] أي : إذا لبس الإنسان ثوباً » أو عباءة » أو حذاء ؛ فإنه 
يقدّم الجهة اليمئ من يد » وشِق » ورحل على الجهة اليسرى . 

فإذا أراد الخروج من الخلاء قدّم رجله اليمئ » وأعثّر اليسرى تشريفا لليمين ؛ 
لأن الخروج أفضل من الدحول في هذه الحالة » وي الدحول للخلاء يتقدم 
اللفضول على الفاضل » وي الخروج منه يُقَدّم الفاضل على المفضول › فيقلام 
رجله اليمئ » ويؤخر اليسرى . 

قوله ره الله :[ عكس مسجل » وغل ] : عكس مسجد فمن دحل 
المسجد قدّم رحله اليمئ للدحول » وأخُر اليسرى » وإذا أراد الخروج قدم 
الى وا الك وقد ورو كيه حديف عن الماك انه من الس تقد 
اليمئ على اليسرى عند دخول المسجد » وقوله [ ول ] : المراد به عند 
لعن لفل بورهو نا ليها و يدل نا عله 
عند دخول المسجد » فيقدم رجله اليمئ » ويؤخّر اليسرى » والعكس إذا 


7 / الأنعام » آية : 1-5 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
أراد أن يخلعه لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح :[ أن 
البي صلی الله عليه وسلم كان يُغْجبه التیمنْ في طُهُورِه › وتتعّله » ورجله 
> وفي شأنه كله ] فقوا رضي الله عنها [ تَنمّله ] : يدل على أن من السنة 
الف ا لبر فيد لق بو توه ررق ا 
صريحاً في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال :[ إذا إنتعل أحدكم فليبدأ باليمنى » وإذا خَلَعَ فليبدأ بالبُسرى] 
واختلف العلماء رحمهم الله في مسألة : وهي لو أن إنساناً أراد أن يخرج من 
بيته إلى المسجد ؛ فهل الأفضل أن يقدم رحله اليمئى لشرف المقصود » والغاية 
» أو يؤخر اليم ؛ لأنه الأفضل عند الخروج عموماً ؛ لأن الخروج من البيت 
أدن منزلة من البقاء فيه » فيكون الشّرف فيه في التأخير بخلاف الدخول 
فيه فإنه يكون الشرف فيه في التقدم , ولذلك إذا أراد أن يخرج يقدّم اليسرى 
؟ وبعبارة أحرى : هل نبقى على الأصل من مراعاة الحال » أم نستثئى هذه 
الحالات لشرف الخارج من أجله ؟ كلاهما قول لبعض العلماء رحمهم الله . 
فمن قال نبقى على الأصل فإنه يقول بتقدم اليسرى عند الخروج سواء كان 
لمسجد » أو لغيره أي : لا يستثئ » وهو أقوى لأن التشريف راجع إلى الحال 
> ومن قال بالإستثناء قال : يقدم اليسرى في الخروج إلا إذا كان خارجا 
للمسجد » وما فيه فضل فإنه يقدّم اليمئ إلتفاتا منه إلى الغاية » وكأنهم نظروا 


إلى أنه عمجرد خروجه للمسجد فهو في صلاة » وقربة » وطاعة كما ثبت في 
الحديث الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم :[ إذا عيذ أحذكم إلى 
المسجدٍ فهو في صلاةٍ ] . 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراحعة 
والأول أرحح في نظري والعلم عند الله لما يلي : 

أولاً : إنه إعمال للأصل . 

ثانياً : أنه مبئ على مراعاة الحال نفسه عند الخروج بعَضٌ النظر عن صفة 
الخروج » فهو أقوى في التكريم . 

ثالثاً : أن لازم القول الثاني أن من خلع حذاءه للدحول للمسجد أن يقدم 
اليم عند الخلع » ويؤخُر اليسرى » وهذا مخالف للسنة كما قدمنا في حديث 
عائشة » وأبي هريرة رضي الله عنهما في الإنتعال . 

فلما م تفرق السنة في حلع النعال بين كونه لقربة » أو لغيرها دل على أن 
العبرة في مراعاة التكريم بالحال نفسه » لا يما يؤول إليه والله تعالى أعلم . 
وعليه فإنه يقدم يسراه للخروج من المنزل » ولو خرج لصلاة » أو تعليم › 
أو جهاد » أو غيرها من الطاعات . 

قوله رحمه الله :[ واعتماده على رجله اليسرى ] : هذا من الآداب الي 
شرع عند فعل الحاجة وقضائها أن يعتمد على رحله اليسرى » وينصب 
رجله اليمئ » وف ذلك حديث ضعيف عن سراقة رضي الله عنه أخرجه 
البيهقي » والطبراني » وفيه :[ أَمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
نتكئ على اليسرى » وأن تنصّب اليم ] . 

وعلّلَ بعض العلماء ذلك بأن الأطباء يقولون : إنه أرفق بالبدن » وأيسر 
لخروج الخارج » فإن صم ماذكروه كان مشروعاً من جهة الرفق بالبدن » 
ولا كى سنّةَ ؛ لأن الحديث فيه ضعف » فإذا فعله الإنسان من باب الرفق 


بالبدن فلا بأس ؛ لأن الرفق بالبدن من مقاصد الشريعة » ولا حرج قي فعله . 


حدقا 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
قوله رحمه الله :[ وبُعدُه في فضاء , واسيَتَارُه ] : أي يُشرع للإنسان إذا أراد 
أن يفضي حا + ركان ي قضاء كالارض: الات الى لبس فيه اجن ان 
يختار مكانا بعيداً عن أعين الناس ؛ لأن الفضاء منكشف » والإنسان إذا 
حلس في الفضاء يمكن أن ثُرى عورته فشرع له أن يُبعد » وأن يستتر فيشرع 
له أمران : البعد في المذهب » وهو سنة النبي-ي- كما في حديث المغيرة 
رضي الله عنه عند أبي داود » والنسائي » والترمذي » وفيه أنه ذكر ذهابه 
عليه الصلاة والسلام لقضاء حاحته » ووصفه بقوله :[ أَبْعَدَ عي ] وهو 
حديث حسن . 

وكذلك - أيضا - يستتر فإذا كانت الأرض منبسطة بحخث عن حفرة » أو 
شاحص » فإن وجد المطمئن من الأرض كالحفرة نزل فيها » وقضى حاجته ؛ 
لأنه أبلغ في الاستتار ما لم يكن فيها ضرر عليه » أو يأ إلى شاخص كأن 
يأي إلى هضبة » أو تل ؛ فيستقبله » ويقضي حاجته مستقبلاً له ؛ لأنه أبلغ 
في الاستتار » وقالوا قي الفضاء تعد لأنه إذا بعد شخصه تعذر على العين 
ا CaS‏ 
غنطه». وضيانةعووثه ا رو شل أ امار قا الا 
تساهل في قضاء حاحته » فقضاها بجوار الطرقات على مرأى من الناس فإنه 
لا يخلو من الإثم » والتبعة » وقد ورد في حديث إبن عباس رضي الله عنهما 
في الصحيحين في قصة الرحلين اللذين يعذبان قال فيهما الني يخ :[ إنهما 
يُعذبان » وما يُعذبان في كبير , أمّا أحدهما فكان لا تزه من بوه ] 
ولي رواية :[ لا يَسْتَتِر من بَوْلِهِ ] قال بعض العلماء :[ لا يستتر ] أي 


81١ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
يتساهل في كشف عورته » وعدم سترها عن أعين الناس -والعياذ بالله- 
فقالوا : إنها من الأمور ال تكون سبباً في عذاب القبر » وفتنته - نسأل الله 
السلامة والعافية- . 

فالمقصود أنه ينبغي للإنسان أن يستتر » وأنبه على مسألة يخطئ فيها كثير- 
أصلحهم الله- خاصة من الجهلة » والعوام ؛ فإفهم يأتون إلى أماكن الوضوء › 
ويكشفون عوراتهم » ويستنجون فيها دون حياء من الناس » ولا حوف من 
الله-حل وعلا- فأماكن الوضوء المخصّصة للوضوء لا يصلح فيها للإنسان أن 
يكشف عورته » وكذلك أيضا يتسبب في أذية الناس بنعن البول » وريه › 
فهذه من الأمور الممقوتة الي لا ينبغي للمسلم أن يفعلها » ومن رَوئي منه 
فعل ذلك ينصح » ويذكّر » ويخرّف بالله-جل وعلا- » ويقال له : إتق الله 
ولا تؤذ المسلمين » فإن أماكن الوضوء ليست لقضاء الحاجة لما فيها من أذية 
الناس بالرائحة » والنَّعن » وقد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال :[ إتقوا اللّعانين » قالوا : وما اللّعائان يا رسول الله ؟ قال :الذي 
يبول في طريق التاس » وفي ظِلَهِم ] فبيّن عليه الصلاة والسلام تحريم الول 
في هذين الموضعين لما فيهما من عظيم الضرر على المسلمين » فكذلك الحال 
فيمن يبول في أماكن الوضوء » حيث جمع بين كشف العورة » وأذية الناس 
بنتن البول » والنجاسة نسأل الله السلامة والعافية . 

قوله رهه الله :[ وإرتيّادُه لِبولِهِ مَوْضِعا رخو ] : قوله :[ وارتيساده ] : 
مأخوذ من قوهم : إرتاد الشيء : إذا طلبه » ومنه س سُمّي الرائدٌ رائداً » والرائد 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
في لغة العرب : هو الرجل الذي يرسله الناس إذا كانوا في سفر لكي يطلب 
الماء هم » فالرّيادة الطلب » فقوله :[ إرتياده ] أي : طلبه . 

قوله :[ وإرتياذه لبوله موضعاً رخواً ] : أي إذا أراد المسلم أن يبول فإنه 
يطلب الأرض الرخوة ؛ لأن الأرض الرخوة أمكن في استيعاب البول » وأبعد 
من أن يتطاير طشاش البول » والنجاسة على البدن » والشوب فينجحسه › 


فشر ع له أن يطلب المكان الرحو » وفيه حديث ضعيف عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :[ إذا بال أحذكم 
يرد لِبَولِهِ ] أحرجه أحمد وأبوداود > وفيه راو لم يسم » وهو الراوي عن 
أي موسى رضي الله عنه » وقد فسسّر الإرتيادبمعين الإختبار » والطلب كما 
مال إليه الإمام ابن القيم رحمه الله » ولكن معناه صحيح أن الإنسان يشرع له 
أن يطلب مكانا رخوا ؛ لأنه يحقق مقصود الشرع من الاستنزاه من البول 
وقد دل على ذلك حديث الصحيحين عن إبن عباس رضي الله عنهما في 
قصة الرجلين المعذبين في قبريهما » فمعئ الحديث » ومتنه صحيح » وإن كان 
سنده فيه ضعف » فإذا طلب المكان الرّحو حقق مقصود الشّرع من الإستازاه 
من البول ؛ لأنه لا يأمن غالبا من طشاش البول » والأماكن تنقسم إلى 
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فسمين ٠‏ 
القسم الأول : أن تكون صلبة . 
القسم الثاني : أن تكون رحوة . 


وف كلا القسمين إما أن تكون الأرض طاهرة » وإما أن تكون نحسة . 
فأصبح القسمان منقسمين إلى أربعة . 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


إن كان المكان ا فا بال كالسا مون كاف سا رو بال فاا ) 
وإن كان بحساً صلباً إمتنع من البول فيه » وإن كان طاهرا صلبا حير بين 
الجلوس » والقيام » وقد جمع بعض الفضلاء هذه الصور الأربعة في قوله : 


للَاهِرٍ الصلب اخلس 22 وامتغ رخو لجن 
والقجس الصلْب اجب وأجلس وقَمْ إن تكس 
هذه أربع صور : 
فقوله :( للطاهر اللي احلِس ) : يعن إذا كان المكان طاهرا علا تلض 
وقوله :( وامئّع برحو بحس ) : يعن إذا كان مكاناً رخواً بحسا كما يحدث 
الآن إذا امتلاً مو e‏ الحاجة لا مجلس الإنسان ؛ لأنه إذا جلس ريما 
سقط ثوبه في النجاسة » أو تطاير طشاش البول على بدنه » أو ثوبه » خاصة 
عند قضائه لحاحته . 
وقوله و لحن الصلب اعفن 1 ای كان کا مايا جنا » فلا 
تقضي الحاجة فيه أعين البول لأنه لا يأمن انجس غالبا . 
وقوله :( واجْلِس وَقُمْ إن تَمْكِس ) : يعني الطّاهر الرّحو إن شعت فاجلس فيه 
» وإن شعت فقم » فأنت مخيرٌ وقد صح عن النبي-يل- أنه بال قائما » فالمسّة 
دالة على حواز البول قائما . 
ومنع بعض العلماء منه » وهو مذهب أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- 
وكانت تقول : " من حدّئكمٌ أن رسول الله-5- بال قائماً ؛ فلا تُصّدَقَوه " 


والظاهر أنه لم يبلغها ذلك فحدثت ما رأته من غالب حاله عليه الصلاة 


هع 8 - 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


والسلام وهو البول جالساً » وقد صح في صحيح مسلم من حديث حذيفة 
رضي الله عنه :[ أن لني و- أتى سُباطة قوم قال فام ] فدلَ على 
راز الول قاتا قال بف الما إن لبیل بال قائما لعلّة ؛ قيل : 
كان فيه مرض تحت ركبته في المأبضْ فلا يستطيع أن يثني رجليه فيجلس 
لاء اجه فال قا الور 

وقيل : بال قائما إستشفاء من مرض الصّلب » وكانت العرب تستشفي من 
أمراض الظهر بالبول قائما فقالوا : إنه بال قائماً إستشفاءً من مرض الصّلب . 
وهذان الوحهان عُلْلَ مما لكي يقال : إن الأصل المنع » ولكن هناك وجه 
ثالث » وهو أن البي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز » فلا حرج 
في فعله ؛ لأنه لم يرد نمي عن البول قائماً حى يقال إن الأصل يقتضي التحريم 
» والمنع ؛ ولأنه لو كان بوله قائما لعلّة المرض لنبّه على ذلك الصحابي » 
ولكنه م يذكر شيئاً من ذلك » فدل على عدمه » وعليه فإنه يترجح القول 
بأن هذا جائز » ولا حرج فيه ولكن اهدي الأكمل » والأمثل أن يبول جالساً 
> وذلك لأنه هو هديه عليه الصلاة والسلام قي أغلب أحواله » ولأن الجلوس 
أبلغ في الإستتار » والتحفظ من البول والله أعلم . 

وقال بعض العلماء : بال عند سباطة القوم قائماً ؛ لأن السّباطة مكان القذر » 
والنجاسة ؛ فلم يحلس-صلوات الله وسلامه عليه- من أجل ذلك » وهذه 
العلة هي الوحيدة القوية من بين العلل الى ذكروها لوحود دلالة في الظاهر 
تذل لها 
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قوله رحمه الله :[ وارتياذه ليؤله مَوْضعا رَخواً ] : الارتياد قلنا : الطلسب 
[ لبوله ] حرج الغائط فإن الغائط يرتاد له موضعاً أي كان لكن في الغائط › 
استثى بعض العلماء أن يكون هناك مائع نجس كالحال إذا امتلا الموضع 
المخصّص لقضاء الحاجة بالنجاسة كما يحصل في زماننا قي بعض دورات المياه 
فإنه إذا تغوط لم يأمن من طشاش النجاسة على ظهره » وثيابه إذا حرجت 
الفضلة من الغائط » ووقعت في النجاسة الي إمتلأ يما ذلك الموضع فيمنع من 
قضاء الغائط في مثل هذه المواضع إذا كانت مملوءة » وإذا كان المكان الذي 
E‏ يعد آله يستطيع أن يحلك ما الأرض فالأفضل له 
أن يحكّها » وحملوا على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
[ كنت أسيرٌ مع البي-- فاحل أنا , وغلامٌ تخوي إداوة من ماءء 
وعتزة] › والعنزة : هي الحربة الصغيرة » وفي رأسها الرَّجٍ » وهو 
الحديد قالوا : كانت تحمل معه عليه الصلاة والسلام عند قضائه للحاحة › 
لأن من فوائدها إذا مرّ على صلب حَكه بما » ثم قضى حاجته » وقد صارت 
الأرض و » فكان ذلك أدغي لطبيائة البدن » والثياب من النجاسة أثناء 
قضاء الحاجة . 

قوله رهه الله :[ ومسْحُهُ بيده اليُسرى إذا قَرَعَ مِنْ بوله مِنْ أصلٍ ذكرو 
إلى رأسه ] : هذا يسمى عند العلماء رحمهم الله اك الت : أن 
يضع رأس أصبعه عند أصل الدكر » ثم ره على بحرى البول حى يُنقي ابجرى 
من الباقي إذا جد » وهذا السّلت لا أصل له » وليس له دليل صحيح بل إنه 
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يحلب الوسوسة » ويشكك الإنسان » ولذلك قالوا : ينبي للإنسان أن 
يقضي حاجته » فإذا غلب على ظنه أن البول إنقطع قام . 

أما أن يوسوس » ويبالغ في إزالة الخارج فإنه لا يأمن من حصول الوسوسة › 
والشك » ويسترسل إلى مالا تحمد معه العاقبة » وهذا صحيح » ولشيخ 
الإسلام-رحة الله عليه- كلام جيد في هذه المسألة بين فيه أن هذا ا 
فيه نص صحيح عن النبي-يِِ- » وقرر العلماء أن الذَّكَرَ كال ضرع كلما 
حلب دَرٌ أي : أن المكلف كلما ضغط عليه » وأكثر من تعاهده آذاه ع 
وأتعبه بخروج البول » والمنبغي على المكلف أن يتقي الله على قدر إستطاعته 
يحلس فيقضي حاحته » فإن غلب على ظته أن البول إنتهى صب الماء» أو 
استجمر بالحجارة » ثم قام والله لا يكلفه إلا ما في وسعه » فإن أحس بخروج 


شيء » أو أن شيفا يتحرك في العضو فذلك من وسوسة الشيطان حن يستيقن 
فيجد البلل على ثوبه » أو على فخذه » أو رأس عضوه ولا يلزمه أن يذهب » 
ويبحث » ويفتّش فإن الإنسان إذا غلب على ظته أنه إنقطع بوله كفاه ذلك » 
وأحزأ عنه » وقد فعل ما أوجحب الله عليه » ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء 
وإذا إستمر على العمل بغالب الظّن » وعدم البحث » والتُفتيش عن وحود 
شيء فإنه رعا ها بده عة الوساوس »وس را¿ كما ا 
الأطباء » ولبحربون » هذا السّلت لا يشرع إلا في حالة واحدة » وهي : أن 
يكون الإنسان مبتلى بضعفي في خروج البول » وهي حالة يبتلى يما البعض - 
حمانا الله وإياكم منه- فبعد خروج بوله تبقى قطرات تضعف الآلة عن دفعها 
> ولا يمكن خروجها إلا بالسّلت فيمرٌ راس إصبعه من أصل العضو إلى رأسه 
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حى يِنْقِي الموضع هذا استثناه بعض العلماء » وهي الحالة الوحيدة المستثناة › 
وأما عدا ذلك فلا . 

قوله رحمه الله :[ وكثْرةٌ ثلاثا ] : النتر بضرب رأس الذكر » كالسّلت غير 
مشروع ولم يثبت به شيء » وفيه حديث ضعيف » ولا يعتير من السنة » 
وكل من السّلت » والتّتر مدعاة للوسوسة » والتباس الأمور على صاحبها › 
ولكن المكلف يتقي الله على قدر استطاعته » وشريعتنا شريعة رحمة » وتيسير 
وليست بشريعة عذاب » ولا عنت » ولا تعسير كما قال سبحانه :1 وَمَا 
ستاك إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ 201 يقوم الإنسان فإن أحسّ بخروج حارج » أو 
حركة في العضو ء ولم يتأكد من خروجه فإنه يحكم باليقين » وهو عدم 
الخروج » حى يستيقن » أو يغلب على ظنه الخروج » ولو حكم باليقين › 
وبقي عليه » وكان الواقع انه حرج شيء » ول يعلم به فإن صلاته صحيحة › 
وطهارته بحزئة » لأنه عمل بالأصل إمتثالاً للشرع » والتزاماً لسنة النبي صلى 
الله عليه وسلم حيث أمر من إستيقن الطهارة ألا يحكم بضدها إلا بيقين › أو 
غالب ظن » كما دل على ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في 
الصحيحين حينما شكِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرحل يد الشيء في 
الصلاة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : [ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو 
يجد ريحاً ] » وإذا إستمر على ذلك إنقطعت عنه الوساوس والشكوك بإذن 


الله تعالى . 
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قوله رحمه الله :[ وتحوّله عن مَوْضِعِه ليسلتنجي في غَيْرِه ] : هذه حالة 
خاصة تحصل لبعض الناس حيث يبقى الخارج في عضوه » ويحتاج إلى الإنتقال 
» والحركة ليقوى العضو على إخراج الفضله » وهذا القيام مبئى على أحد 
أمرين : 

الأمر الأول : ما ذكره بعض أهل العلم من أن الإنسان إذا ضعف عن إخراج 
الفضله فإنه لا يخلو من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن تخرج منه بالسّلت . 

والحالة الثانية : أن تخرج بالصوت » وهو النَحْتحة . 

الحالة الثالغة : أن تخرج بعد القحول » والحركة كالإنتقال من موضع قضاء 
الحاحة . 


فبعض الناس إذا بقي الباقي في عضوه لا يستطيع إخراجه إلا بالسسّلت فيشرع 
له السّلت ؛ " لأن ما لا يم الواجبُ إلا به فهو واجب " فشرع بأصل 
الشريعة . 
النوع الثاني : يكون الدافع عنده ضعيفاً فيحتاج إلى إحداث صوت » وذلك 
بالنحنحة » وكانوا يعرفوفها من الأمور الى يبلى به الإنسان عند قضائه 
لحاحته » فيتنحنح حى تقوى آلته على الدفع قالوا : فيشرع له ذلك فيتنحنح. 
ومنهم من يخرج منه الخارج بعد حركته » فإذا إنتقل من موضع قضاء حاجته 
> ومشى الخطوة والخطوتين قويت الآلة على الدفع » فدفعت ما هو ثم » قالوا 
: فمثل هذا بعد أن ينتهي من قضاء الحاجة يقوم إلى أقرب موضع يسستنجي 
فيه حى يقوى العضو على إخراج ما بقي . 
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الأمر الثاني : الذي من أجله ذكر العلماء القيام من الموضع إلى موضع ثانٍ 
ليستنجي فيه : إنه إذا قضى الحاحة على التراب كما هو الحال في القدم فإنه 
لا يأمن أثناء صب الماء على العضو أن يتطاير شيء من البول على البدن » أو 
الثوب » أو المكان » ولذلك قالوا : إنه يتحوّل عن موضع قضاء حاحته إلى 


موضع قريب حي إذا صب الماء نزل على أرض طاهرة » فإذا تطاير شيء من 
ذلك الماء لم يدحله الوسواس هذا هو وجه الانتقال عندهم » وهو أقوى 
الوجهين لكنه قد يحكم باختصاصه بحال الإستنجاء بالماء كما يفهم من قول 
المصنف رحمه الله بقوله :[ ليمئتنجي في غيره إن حاف تلوثاً ] » ويختص 
بحال حوفه من التلوث » والنجاسة . 

قوله رحمه الله :[ ويُكْرةُ دُخوله بشيء فيه ذكرٌ الله تعالی ] : ويكره للمسلم 
الدع لقتارج: ودر عانعن اده مش ليه كر لل اي 
التفسير » والحديث » وكتب العلم » والرسائل » وأما القرآن نفسه ؛ فققد 
نصّوا على حرمة دخول مكان قضاء الحاحة به » واستثنوا من منع دحول 
مكان قضاء الحاحة بشيء فيه ذكر الله تعالى حالة الحاجة » كما نص عليه 
المصنف رحمه الله بقوله : [ إلا لحاجة ] ومن أمثلة ذلك : الذراهم »› 
والنقود إذا كان مكتوباً عليها إسم الله » وكان يخاف إن وضعها في الخارج 
أن برق » وكذلك إذا كانت معه كتب علم لم يجد مكاناً تصان فيه بحيث 
لو وضعها حارج موضع الحاجة تعرّضت لامتهان أكبر » أو يخاف أن تتلف »› 
أو تُسرق فحيئئذ لا بأس أن يدحلها معه » ثم إذا دحل نظر إلى موضع غير 
مكان قضاء حاجته يمكن وضعها فيه على وجه لا تُمْتَهِنُ ففهء مشل :أن 
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يضعها على إبريق الماء » ويبعده عنه » ويْنحّيه عن موضع قضاء حاجته › أو 
على مقبض الباب إن أمِنَ سقوطها » وقد دلّت الأصول الشرعية على أنه 
يتبغي للفسلم أن يعظم شعائر الله + وهي كل ما أشعر الله يتعظيمة ) كنا 
في قوله سبحانه وتعالى :[ ذلك ومن يُعظْمْ شعائر الله فإلها من تقوى 
القلوب ) ولا شك ف أن القرآن » وكتب التفسير » والحديث » ونحوها 
كلها من شعائر الله لما فيها من آيات القرآن » وأحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهما الوحي » والأصل فيه أن يكرّم كما قال سبحانه وتعالى 
منبها عباده على هذا الأصل الشرعي :[ كلا إل تذكرة * فمن شآء ذكره * 
في صحف مُكَرَمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطْهّرةٍ ) فقوله :3 في صحف مُكَرَمَةٍ 1 حبر 
بمعين الإنشاء ففيه تنبيه على ما ينبغي على المسلم من إكرام الوحي . 
قوله رحمه الله :1 ورَفْعْ ثوبه قبل دُنُوهٍ مِنَ الأرْض ] : مراده أنه ينبغي على 
E a‏ اند رفن aE‏ 
مبي على الأصل الشرعي الموحب لمنع كشف العورة ووجوب حفظها كما 
في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام :1 إخفظ عوركك ] وقد 
جاز له كشفها لقضاء الحاحة » فلا يكشفها إلا مقارباً لذلك » وذلك عند 
دنوه من الأرض » ولأن ذلك أبلغ في الإستتار » فإذا رفع ثوبه قبل الدّنو من 
الأرض كان ذلك مكروهاً له , لا محرماً . 
قوله رحمه الله :[ وكلامّه فيه ] : أي ولا يتكلم فيه » والضمير في قوله : 
EES cE EEE‏ 
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :[ لا يذهب الرّجلان يَضربان 
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الغائط يُكلّم أحدها صَاحبَه » فان الله يَمِقَتْ يَمقتْ ذلك ] ولو صح هذا الحديث 


لكان موجبا للتحريم ؛ لأن مقت الفعل دال على مقت الفاعل » والفعسل 
الج للبت شرم غا 


والكلام أثناء قضاء الحاجة إعتبره المصنف رجه الله مكروهاً لا محرماً » وهو 
عند بعض أهل العلم رحمهم الله من خوارم المروءة » فمن فعله سقطت مرؤته 
» وردّتْ شهادته » ولا شك ف أن الحياء مانع من فعل ذلك » وقد قال صلى 
لمر ا حاار اناس مِنْ كلام الِوةٍ 
الأرلى إذا لم د تسبح فاصتع ما شئت شئت ] » وتستثئئ الحالات الى توحد فيها 
ضرورة » أو حاجة للكلام فمثال الضرورة : أن يخشى على إنسان اللاك › 
ويكون في حال قضاء حاجته » فيصيح لإنقاذه » وإعلام الغير بحاله » ومثال 
الاخ و أف و ك سيا اتسين هاه 4 و اة م اة حى بكرن ذلك 
سببا في بقائه » وعدم ذهابه » ونحو ذلك مما تدعو الحاجة إليه . 

وقوله رحمه الله :[ وكلامه فيه ] فيه فائدة حيث إن الحكم بكراهية الكلام 
متعلق بحال وجود الإنسان في موضع قضاء الحاجة بغض التظر عن كونه 
يقضي حاجته » أو لا » وعليه فبمجرد دخوله للموضع عتنع من الكلام . 
قوله رحمه الله :[ وبّولهُ في شق , ونحوه ] أي ويكره أن يول في شق » 
والشّقُ : واحد الشقوق > وهو الدع في الأرض » وقوله [ ونحوه ] أي نحو 
الشق من الفتحات مثل : لقب » وقد علّل ؛ بعض الشّراح ذلك بكوئها 
مساكن للجن » فإذا بال فيها آذاهم فيؤذونه » وذكروا في ذلك قصة موت 
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ومن أهل العلم من علل ذلك بأن الهوامٌ » والحشرات تكون غالبا في هذه 
المواضع » فإذا بال فيها حرجت عليه » فما كان منها مؤذياً كالحيّات › 
والثعايين يؤذيه » ورعا يتسبب في موته » وعلى الأقل رعا حرج عليه أثناء 
البول فيقطع بوله فيزرمّه فيضره ذلك في جسده كما هو معروف عند الأطباء 
> ولو حرحت الحشرات الصغيرة تنجست بالبول » فرعا سعت إلى قدميهء 
وحسده » أو ثوبه فتَلوّث بالنجاسة » ومن هنا نه المصنف رحمه الله على عدم 
البول في هذه المواضع » والتنبيه على ذلك موافق لأصول الشريعة . 

قوله ره الله :1 ومس فَرْجه ب بيمينه ] أي : ويكره أن يمس الفرج باليمين › 
الخ الق ع ذا ثيح و الکن من محدزت أي شاد ری 
لد ل Si‏ 
بيمينه وهو يَبُول » ولا يَتمسنّحْ من احَلاءِ بيَمينه ] » والنهي يق يقتضي التحرم 
> ومثله حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه » وهو صحيح . 

عبر المصنف رحمه الله بالفرج ليدل على شوله للقبل » والدبر سواء كان من 
المرأة » أو الرحل » فلا يحوز لمسه بيمينه . 

والتعبير بالّمس يدل على أنّ محل ذلك أن يباشر الفرج بيده دون وود 
حائل » ومفهومه : أنه إذا وجد الحائل فلا بأس » وهو أحد الوحهين عند 
أهل العلم رحمهم الله . 

والنهي عن مس الفرج باليمين » وتحريمه محله إذا لم توجد حاحة » أو ضرورة 
> فإن وحدت فلا حرج مثل : أن يكون ذلك لتعذر اللمس بالشمال كمن 
كانت يده اليسرى مشلولة » أو مقطوعة » أو ا علة تمنع مباشرتها » والحكم 


عا يتات 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


بالمنع لا يختص بالإنسان نفسه بل يشمل غيره » فلا يجوز للمرأة أن تلمسس 
ذكر صبيّها باليمين » وهكذا الطبيب » بل يقع اللمس عند وجود الموحب 
للترخيص لهم به بغير اليد اليمئ منهم » ويكون تعبير النص في الأحاديث 
الناهية عن إمساك الإنسان لذكره في قوله :[ أحذكم ذَكَرَهُ 1 قد حرج 
مخرج الغالب ؛ لأن الغالب أن يمسك الإنسان ذكر نفسه » والقاعدة في 
الأصول :[ أن النصّ إذا حرج مخرّج العالب لم يعر مَفَهُومُه ] . 

قوله رهه الله :[ وَاسسْجَنْجَاؤه » واسْتِجمارًه 4ا ] : أي ويكره إستنجاؤه › 
واستجماره بها أي بيده اليمئ » وقد قدمنا أن الصحيح أن هذا حرم لورود 
النهي الدال على ذلك . 

والمراد باستتحائه باليمين أن يصب الماء على فرحه قبلا كان ؛ أو دبرا رجلا 
كان » أو إمرأة ثم يلمسه ما أثناء الإستنجاء لطلب حصول النقاء . 

والحكم فيه كما تقدم في لمس الفرج أنه لا يجوز عموماً سواء إستنجى لنفسه 
» أو إستنجى لغيره كغسل فرج الصبيّ » والصّبية » والعاحز » والمشلول › 
ونحوهم » فلا يجوز أن يكون ذلك باليمين . 

وأما الإستجمار باليمين فهو أن يأحذ الأحجار » والمناديل الي يريد أن 
يستجمر يما بيده اليمئى » وينظف با المكان » صحيح أن المباشرة للفرج 
كانت بالحجر » والمنديل لكن الشّرع ماه أن يفعل ذلك بيمينه؛ كما لي 
الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال :[ ولا يَسْتَطِبْ بيمينه ] » وظاهر 
النهي التحريم . 


-١. ع‎ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وقد أورد بعض العلماء رحمهم الله إشكالاً في الإستطابة » خاصّة إذا كانت 
من البول من الرحل » فمن المعلوم أنه لا يجوز له أن يمسك ذكره بيمينه كما 
قدمنا » وهنا لا يجوز له أن يمسك الحجر » أو ما يستجمر به بيمينه » وهو لا 
بد له أن يمسك ذكره أثناء الإستجمار » فإن أمسكه باليمين خالف النهي 
الوارد عن إمساكه ما » وإن أمسكه بشماله فسيمسك الحجر بيمينه ويكون 
مستطيباً يما ؛ فخالف النهي الوارد عن الإستطابة بما » فكيف يفعل ؟ 

وأجيب بأنه لا يمسك ذكره بيمينه لأن النهي صريح في ذلك » ويمسك الحجر 
باليمين » ويها » ولا يحرّكها » ويكون التحريك للعضو باليسار » وحيتئذ 
لا يكون مستطيبا بيمينه » ويرتفع الإشكال › لأن الإستطابة باليمين تكون 
بتحريكه للحجر » والمنديل » فيمتنع من فعل التحريك , ويبقيها ابتةء 
ويحرّك يسراه لتحصل الإستطابة ها وحدها . 

قوله رحمه الله :[ وإسنتقبال ارين ] أي ويكره له أن يستقبل اليّرين » 
والنيران هما : الشمس » والقمر » وصفا بذلك لوجود النور فيهما كما قال 
تعالى :[ تبارَكَ الذي جَعَل في السماء بُرُوجَا وجَعَلَ فيها سِراجاً وقَمَرا 
مُنيرا { > والحكم بكراهة استقبال النّرين ورد فيه حديث ضعيف » وقيل : 
لما فيهما من نور الله تعالى كما مشى عليه صاحب الروض وقيل : لأنهما من 
آيات الله » وقيل : لأن عليهما ملكين وكلها أقوال ضعيفة » والصحيح : أنه 
لا يكره إستقباهما » واستدبارها لأن السنة ثبت بجواز ذلك كما فى 
الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال :[ لا كستقبلوا القبلة , وله 
تستدبروها ببول » ولا غائط ولكن شَرقوا ‏ أو عَرَبُوا ] ومن المعلوم أن 


ده ١ا-‏ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراحعة 
هذا الحديث خاطب عليه الصلاة والسلام به أهل المدينة » والقبلة بالنسبة لهم 
حنوبا » فقوله :[ شَرَّقوا » أو غَرّبوا ] إذن باستقبال المشرق » والمغرب › 
وهذا يستلزم لا حالة أن يستقبل النيّرين قطعا خاصة عند الطلوع » والغروب 
» فدل على عدم صحة القول بتحريم إستقبال الثيّرين » وأن الصحيح جوازه 
> حاصة » وأنه لم يثبت في النهي عن ذلك » ولا فيما ذكروه من العلل دليل 
شرعي يعتمد عليه في ذلك . 


ت وو 


قوله رحمه الله :[ ويَحرُمٌ إمتقبال القبلة » واستدبارها في غير بُنيانٍ ] : أي 
: ويحرم على المكلف أن يستقبل القبلة » أو يستدبرها في غير بنيان » وهذه 
المسألة إختلف فيها العلماء رحمهم الله على ستة أقوال » وهي : 

القول الأول : يحرم الاستقبال » والاستدبار مطلقا » وهو مذهب الحنفية › 
واحتاره الإمام ابن حزم » وشيخ الإسلام رحمة الله على الجميع . 

القول الثائئ : يجوز الاستقبال » والاستدبار مطلقاً ؛ وهو مذهب الظاهرية › 
وبعض السلف رحمهم الله. 

القول الغالث : يجوز الاستدبار » دون الاستقبال ؛ وهو رواية عن الإمام أبي 
حيفة © وأخنذا 4 وقول يعض السلك رحمهم الله : 

القول الرابع : يجوز الاستدبار » دون الاستقبال في البنيان » دون الصحراء ؛ 
وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله . 

القول الخامس : يجوز الاستقبال » والاستدبار في البنيان » دون الصحراء ؛ 
وهو مذهب الجمهور . وهم المالكية » والشافعية » والحنابلة رحمهم الله . 


ات 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
القول السادس : يحرم استقبال القبلة ببول » أو غائط » وكذلك بيت المقدس 
؛ وهو قول الحسن البصري رحمهم الله . 

وهذه هي أقوال العلماء-رحمة الله عليهم- في هذه المسألة وقد ييّنتهاء 
وذكرت أدلتها » ووجه دلالتها في شرح بلوغ المرام » والذي يترجح في 
نظري » والعلم عند الله هو القول بالتحريم مطلقاً لما يلي : 

أولا : لصحة دلالة السنة في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن 
الني صلی الله عليه وسلم قال :[ لا تمتقبلوا القِيلةَ » ولا تستتدبروها ببول 
> ولا غائط » ولكن شَرّقوا . أو عَربوا ] متفق عليه » ومثله حديث سلمان 
الفارسي رضي الله عنه فهذا نمي عام شامل للإاستقبال » والإستدبار في 
الصحراء » والبنيان » والأصل في النهي أنه حمول على التحر.م حي يدل 
الدليل على صرفه إلى الكراهة . 

تانيا اول ر وا انسدق من خا فد ا ا 
( أنه إذا تعارض الحاظِرٌ » والمبيحٌ قَدّمنا الحاظر على البيح ) . 

الا : أن حديث إبن عمر رضي الله عنهما في رؤيته لبي صلى الله عاي 
وسلم [ يَقَضِي حَاجَمَهُ على لين متقبل الشام مذ مُسْتَدبرَ الكَعْبَة] لا 
يقوى على معارضة حديثنا من الوجوه التالية : 

الوه الأول : أن حديثنا قول إشتمل على خطاب » وتشريع للأمةء 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما فعل من النبي صلى الله عليه وسلم 
»والقاعدة : ( أله إذا تعارض القؤل » وَالفِْل » دنا القَْلَ على الفِمْلٍ ) لأن 


/اه. ١ذ-‏ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراحعة 
الفعل يدخله إحتمال الخصوصية بخلاف القول الذي محُوطِبت بهالأمّةء 
فيكون دليل القول أرحح . 

الوجه الثاني : أنه لو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريعاً للأمة لما وقع 
على هذا الوجه الخفي الذي لا يمكن أن تطلع عليه الأمّة في الأصل » لأن 
وسيلته محرمة » وهي قصد النظر إليه عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة » 


ولذلك م تقع من إبن عمر رضي الله عنهما قصدا » فلا شك أن هذا يعد 
معه القول بأنه تشريع للأمة » وهو يقوي دعوى الخصوصية له عليه الصلاة › 
والسلام . 

الوجه الثالث : أنه على القول بأن العلة في النهي هي تعظيم القبلة ؛ فإن البي 
صلى الله عليه وسلم لا ينخرم فيه هذا المعن لمكان العصمة » بخلاف عموم 
الأمة » فقرّى هذا المعى القول بحمل حديث إبن عمر رضي الله عنهما على 
سرمي 

الوجه الرابع : أن حديث إبن عمر رضي الله عنهما لم يعارض حديث أبي 
أيوب رضي الله عنه من جميع الوحوه لأنه إشتمل على إستدبار الكعبة › 
وحديث اهي جمع كلا الأمرين الاستقبال » والاستدبار » فلا يقوى على 
المعارضة فيهما » بل تقع المعارضة فيه من وجه واحد » وهو الاستدبار دون 
الاستقبال » وحيقذ يضعف متنه عن معارضة مان حديث أبي أيوب رضي الله 
عنه عند من يحمله على المعارضة العامة » ويقول بجواز الأمرين قي البنيان »ء 
دون الصحراءء وهم الجمهور رحمهم الله . 


-١ ۰ A- 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
رابعا : أن أحاديث الجواز الأخرى لم تخل أسانيدها من كلام كما يناه في 
شرح البلوغ » وحديث النهي » والتحريم أصحٌ ثبوتا » وأقوى دلالة على 
الحظر » والتحريم فكان مُقَدّما على غيره » والله تعالى أعلم . 

قوله رحمه الله :[ ولبثة قوق حَاجيِه ] أي : ويحرم أن يلبث بمعين : أن يقعد 
في مكان قضاء الحاجة أكثر مما يحتاجه » بل عليه أن يبادر بالخروج منه بمجرد 
إنتهائه من حاجته » وطهارته منها » والأصل في ذلك : أن السنة دلّت على 
أا أماكن فيها الضرر كما يشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام :[ إن 
هذه الحشوش محتضّرة ] أي تحضرها الشياطين » وف دعائه عليه الصلاة 
والسلام عند دخوله بقوله :1 الهم إئي أعوذ بك من الخُبْثٍ , واخبائث ] 
ما يشير إلى هذا المعيى » وعلّل في الروض التحريم بكشف العورة » أي أنه 
سيبقى مكشوف العورة فوق قدر الحاجة » وهي علة واردة » ولكن يشكل 
عليها أنما تقتضي تخصيص التحريم بحال كشف العورة » فلو سترها » وأطال 
المكث لخرج من المنع » وظاهر كلام المصنف رحمه الله لا يدل عليه لأنه غير 
مُقيّدِ بمذه الحالة » بل العبرة بالمكان نفسه » ولذلك جعل التحريم مرتباً على 
إطالة اللبث » والمقام في المكان لغير حاجة » وظاهره أن العبرة بالمكان كما 
شهدت به دلالة السنة المتقدمة . 

قوله رحمه الله :[ وبَؤله في طريق » وظِل نافع ] : أي ويرم عليه أن يسول 
في طريق ؛ وسْمّي الطريق طريقاً من الطّرق ؛ لأن الناس يطرقونه بنعالهم » 
وقيل : لأنه يسمع فيه طرق النعال . 


جوأ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


والطريق فيه موضعان : 

الموضع الأول : الطريق المعين امحدد » وهذا لا إشكال في حرمة قضاء الحاجة 
فيه سواء كانت بولاً » أو غائطاً » ومن فعل ذلك فإن الناس تلعنه » وقد ثبت 
في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نبّه أمته على ذلك بقوله :[ إتقوا 
اللعانين » قالوا : وما اللّعائان يا رَسولَ الله ؟ قال : الذي ييول في طريق 
التاس » وَظِلْهِمْ ] فبيّن عليه الصلاة والسلام حرمة ذلك » وأنه موحب للعن 
الناس » وأمر أمته أن تحتنبه لما فيه من أذية المسلمين » ولا يجوز للمسلم أن 
يؤذي إخوانه » أو يتسبب في أذيتهم » وقد قال عليه الصلاة والسلام كما قي 
الصحيح :[ اْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمسلِمُونَ مِنْ يَدِهِ » سان ] . 

الموضع الثابي : الحوانب امهيأ لقضاء الحاجة كما في طرق السفر الآن » وقد 
تكون محجوزة لا يستطيع الإنسان أن يذهب في مكان غير أطراف الطريق 
فإذا إحتاج أن يبول فلا حرج عليه أن يقضي حاجته في تلك الأطراف » لبعد 
تلك الجوانب » وعدم حصول الضرر على المسافرين غالبا » ولكن عليه أن 
ييتعد عما يغلب على الظن نزول المسافرين فيه » للجلوس › أو الصلاة . 
وأما العلل فهر السار من الس بالا اه قال و فق بالترول © 
والجلوس فيه » فإذا قضى حاجته فيه حَرَمَهم منه » أو آذاهم أثناء جلوسٍهم 
فتَنجّسوا » أو تأذّوا بالرائحةٍ » فحَرّم عليه أن يقضي فيه حاحته لذلك › 
ويفهم من قوله [ نافع ] أنه إذا لم يكن كذلك جاز له قضاء الحاجة فيه »> 


واعتبر بعض الفقهاء رحمهم لله العلّة » وهي حاجة الناس للإنتفاع بالمكان › 


-١1١ - 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وبنوا على ذلك ترم البول في المكان المشمس الذي يجلس الناس فيه في 
الشتاء كما نبه عليه في الشرح . 

وأما الدليل على تحريم البول في الطريق فالأصل فيه ما تقدم ذكره في الطريق » 
وهو ما ثبت في الصحيح عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال :[ إلقوا 
اللعانين . قالوا : يا رسول الله وما الّعانان ؟ قال : الذي يبول في طريق 
الاس » وظِلْهِمْ ] » فدل على حرمة البول في هذين الموضعين » وفي حكمه 
التغوط » لأن المععئ فيهما واحد . 

قوله رحمه الله :[ وئحت شَّجَرةٍ عَليها ثُمرة ] : أي ويحرم عليه أن ييول 
عبن ج ا م ان السجرة فى اا 

ومذهب بعض العلماء أن الشجر إذا اغتذت بالنجاسة لا يجوز أكل نرتقا ؛ 
لأن البي-يةِ- حرم الحلالة وهي الي تأكل العذرة » والنجاسة » فدل هذا 
على أن الشجر إذا اغتذى بالنجاسة لا يجوز أكل ثمره وهذا أصح قولي 
العلماء ؛ أو تكون علة التحريم أن الشجر يستظل الناس بظلّه ؛ فإذا قضى 
الحاحة تحته فإنه يمنعهم من المقيل » والنزول تحته » والإرتفاق به . 

قال رهه الله :[ ويُشترط للاستجمار بأحجار » وئحوها أن يكون ظَاهرا 
مُْقِيا ] في هذه العبارة بّن المصنف الأمور الى ينبغي توفرها في الشيء الذي 
يستجمر به » وقد ذكر في عبارته هنا وصفين لا بد من تحققهما : 

الأول أن يكون ظاهرا :. 

والثاب : أن يكون منقيا . 


نكت 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


أما طهارة الشيء الذي يستجمر به فكأن ياد حجرا طاهرا > ويثقسي ببة 
الموضعٌ » أو يأخذ ورقا » أو قماشاً ما لم يكن فيه كتابة » أو شيء حرم 
فيأخذ هذا الطاهر » وَيِنْقِي به الموضع لأن الشرع شرع الطهارة بالماء ع 
والحجارة لإنقاء الموضع فإذا كان الشيء الذي يتطهر به نجساً لم يحقق 
مقصود الشرع لأنه يزيد الموضع نحاسة » ولا ينقيه . 

والدليل على اشتراط هذا الوصف : أن النبي-ي- لما جيء له بالحجرين ‏ 
والرّوثة ليستنجي يما رمى الروثة » وقال :1 إِنْها ركس ] وهي لغة اليمن أهم 
یبدلون اجيم كافا > والأصل [ رججس ] والرّحْس : انجس » فامتنع البي- 
يِ- من الإنقاء بالروثة بناء على أنما ركس » فدل على أن الشيء الذي 
يقطيو نه اید من أن يكون طاهرا : 

وأما شرط الإنقاء : فالمراد به أن يحصل التقاء للموضع عند مسحه بذلك 
القشمر هة من لحار والمتاديل .+ ووه فام إذا كان لا يني مكل : 
الزجحاج » والحجر الأملس » والرّخام الأملس » والفحم » ونحوها فلا يحرئ » 
لأنه لا يحقق مقصود الشرع من تنظيف المكان » وتنقيته » فلا تحصل به 
الطهارة » ودليل ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام 
:[ أنه فى عَنِ الإسْنجَاء بالرّجيع » والعَظُم ] والنهي عن الإستنجاء بالعظم 
مب على كونه زاداً لإحواننا من الجن » ولأنه أملس لا يحصل به النقاء . 
فتلخص مما سبق أنه لا بد من تحقق هذين الوصفين : 

الأول : أن يكون الشيء الذي يستجمر به طاهراً . 

والثاني : أن يحصل به النقاء للموضع من النجاسة . 


NS 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأول المراجعة 
قوله رحمه الله :1 غير عظم » ورّوْث ] : لأن البي-ي- فى عن الاستجمار 
ممما كما في أحاديث السنن » ومنها حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه » 
وغيره » أما العظم فقال فيه عليه الصلاة والسلام :[ إِنّه زا إخوانكم يِن 
الج ] ولذلك لما إجتمع النبي-ل- باي سألوه الزاد ؟ فقال :1 لَكُمْ كل 
عَظْمِ ذْكِرَ امم الله عَليْه تجدوكه أُوقَرَ مَا يكون لَحْماً ] ولذلك نمي عن 
aE‏ 

وقال بعض أهل العلم : إن العظام مع كوفا زادا لإخواننا من الجن لا قي 
الموضع ففرّعوا على هذه الله جك :وهو عه الاستجمار بشيء أملس لا 
ينقي الموضع » وهي العلة الثانية في تحريم الإستنجاء به . 

قوله رحمه الله :[ وطعام ] : أي وغير طعام فإن الطعام لا يحوز الاستجمار 
ا ان راد تا وا خم الت ر علق 
أنه لا يجوز الاستجمار بالطعام » وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله . 

وقال بعض العلماء : إنه إذا قصد باستنجائه بالطعام إمتهان النعمة يكفر- 
والعياذ بالله- كما لو وطئها بقدمه قاصداً الامتهان » والكفر بالنعمة-نسأل 
الله السلامة والعافية- . 

قوله رهه الله :[ ومحترم ] : امخترم : هو الشيء الذي له حرمة » ومعيئى 
العبارة أنه لا يجوز الاستجمار بالحترمات » ومنها كتب العلم » لأفها مسن 
شعائر الله ال أشعر الله سبحانه بتعظيمها كما في قوله تعالى :! ذَلِكَ وَمَنُ 


ET 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
يُعَظْمْ شَعَائِرَ الله ها مِنْ تقَوَى الْقأُوب ]0 , قال بعض العلماء : الشعائر 
NSE SEE‏ بحرمته » وتعظيمه 
فلذلك لا ينبغي أن يستجمر بشيء محترم شرعاً لأنه خالف لمقصود الشرع . 
قوله رهه الله :[ ومنّصِل بحيوان ] : كأن يستجمر بذيل الناقة » أو البقرة 
> أو يستجمر بظهرهما » كل ذلك لا ينبغي له لأنه في حكم الاستجمار 
بالطعام » ولما فيه من تنجيس الموضع المتصل بذلك الحيوان . 

وما ينبغي على طالب العلم أن يلاحظه أن هذه المستثنيات على ضربين : 
الضرب الأول : ورد النصّ به كالعظم › والرّوث . 

والضرب الثابي : منه ما عرف من أصول الشرع المنع منه كما في انمحترمء 
ونحوه » ومنه : ما يفرّت مقصود الشرع » وهو الذي لا ينمي » وبناء على 
ذلك نفهم أن أحكام مسائل الفقه تؤخذ تارة من نص الشّرع عليها » وتارة 
نهم من أصوله العامة » فالعلماء-رحمهم الله- يذكرون ما نص الششّرع عليه 
؛ لأنه هو الأصل » ثم يُتبعوئه ما دلت الشريعة عليه بالعمومات » أو بالأصول 
العامّة كأن تقول : مقصد الشريعة إحترام كتب العلم » وإجلاها لقوله تعالى 
:[ ذَلِكَ ومن يُعَظُمْ شَعَائِرَ اللِّ 1 وني الاستنجاء ما مخالفة لمقصود الشرع 
فيحرم » وقد قرر الإمام الشاطبي-رحمه الله- هذه القاعدة في مباحث المقاصد 
من كتابه الموافقات الذي ينبغي على طلاب العلم أن يقرؤوه » وأن يلمّوا به › 


وهو في الحزء الثاني من الموافقات » وهو من أنفس ما كتب في المقاصد ء 


(" / الحجء آية : ۳۲ . 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
ومسائلها » ويقال : أنه أول من كتب في باب المقاصد » وأفردها ببحوثها 
قرّر ذلك بقوله رحمه الله :[ قصدُ الشّارع من امكف أن يكون قصده موافقا 
له لا مخالفا ] فإذا فهمنا أن مقصود الشريعة إحترام كتب العلم » وإحلاهاء 
وسئلت عن شيء يتضمن إحتقارها » أو الاستخفاف ها › أو إنتقاصها تفهم 
أنه ليس ثم شرع الله أي أن هذا الفعل المسؤول عنه مخالف لما أمر الشّرع به 
» فيُمنع منه بأصول الشّرع العامة لا بالنصّ عليه عيناً » وهذا الذي يسمونه 
الأحذ من أصول الشريعة العامة » وبناء على ذلك لما كان مقصود الشرع 
إحلال ما أمر بإحلاله من كتب العلم » والحترمات فرع العلماء-رحمهم الله- 


عليه هذه المسألة . 
قوله رحمه الله :[ ولو بحجر ذي شعب ] : [ لو ] : فيها إشارة للخلاف 
في الفقه المذهي . 


ومنهم من يقول : إا مطلقا إذا حاءت في كتب الفقه » أو متونه مفل أن 
يكرك لصنت[ مون ذلك رر طون ف ] شی کے 
ظهر السفينة فيها حلاف » وتفهم أن ما بعد ( لو ) على الراجح عند المصنف 
» وأن هناك قولاً مخالفاً هذا القول . 

وقال بعض العلماء : لا تشير إلى الخلاف إلا إذا التزم المصنف ما في مقدمته 
كما فعل خليل صاحب المختصر في الفقه المالكي » ونبّه على إعتباره لهذا 
المصظلح في مقدمته . 

قوله رحمه الله :[ ولو بحَجَر ذِي شعَب ] : الحجر ذو الشعب هو : الذي 
لكر لا ركفا ار ارس EE‏ كر الك االو الس 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


الذي له ثلاث شعب » واستجمر بشعبة منه » ثم قلبه إلى الشعبة الثانيةء 
واستجمر بما ثانية » ثم قلبه إلى الشعبة الثالثة » واستجمر ها » فإنه يجزيه عن 
الثلاثة الأحجار » وهذا محله في الحجر الكبير » دون الصغير كما هو معلوم . 
قوله رحمه الله :[ ويُسن قَطْعُه على وثر ] : ويسن قطعه : أي قطع الخارج 
على الوتر لأن البي-ي- أمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في 
الصحيحين » فقال عليه الصلاة والسلام :1 ومَنْ إِسَْجْمَرَ فليوتر ] وللعلماء 
ف قوله-كة- :[ ومن إستجمر فليوتر ] قولان : 

القول الأول : " مَنْ اسْتَجْمَرَ " أي : قطع الخارج من بول » أو غائط فليوتر 
0 

القول الثاني : " مَن اسْتَجْمَرَ " أي : من تطيب بالبخور » ونحوه فليوتر ؛ 
لأن البخحور يوصف بذلك » ولذلك قال رسول الله-يه- في الحديث 
الصحيح في أهل الجنة-جعلنا الله وإياكم منهم- :[ مَجَايِرُهم الأَلْوَّة ] 
فالاستجمار يقولون : المراد به التطيب » وهذا قول إمام دار الحجرة الإمام 
مالك-رحمة الله عليه- وقال به بعض أئمة اللغة » ولذلك قالوا : يسن في 
تت الا ارو أن لطيو م أو كلذ غ ا کا او بای عدو ا 
وتري » فإذا تطيّب الإنسان بالطّيب يقطع على الوتر » لأن له أصلاً عاماً في 
تفضيل الوتر ؛ فيدحل فيه الطيب لإحتمال السنة له في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه هذا . 

فأما على القول الأول : وهو تفسيره بقطع الخارج فبيانه أن من إستجمر بعد 
بوله إن إنقطع الخارج وتطهّر الموضع بالثلاثة الأحجار » وهي الأصل فلا 


جز ان 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
إشكال » وأما إذا لم ينقطع بذلك فتجب عليه الزيادة حى يطهر الموضعء 
وحينئذ إما أن يحصل ذلك بعددٍ وتري كالخمس » والسبع فلا إشكال . 

وإما أن يحصل بعد شفعي كالأريع » الست » والشمان فيزيد واحدة 
ليحصل الإيتار » وما تكون السنة » وهكذا الحال في قطع الغائط . 

قوله رحمه الله :[ وجب الإستنجاء لكل خارج إلا الريح ] قصد المصنف 
رحمه الله أن يبين يمذه العبارة حكم الطهارة من الخارج بالإستنجاءء 
والإستجمار » وهو وجوبما » وقد دل على ذلك دليل السنة الصحيحة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من الأحاديث الكثيرة المشتملة 
على محافظته على الإستنجاء » والإستجمار » ومن أشهرها حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه :[ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأيَ الخلاء قال : 
فأخول أنا » وعُلامٌ معي إداوةٌ من ماء وعترةً » فيستنجي بلماء ] » وكذلك 
حرق عييات و و ساعد ری ر وت ا0 
صلى الله عليه وسلم قال له لما أراد الخلاء :[ نتن بغلاثة أخجار ] » وأمر ما 
عليه الصلاة والسلام » ثم عل ذلك الأمر بقوله :[ فإلها جره ] وهنا 
التعليل دال على الوجوب كما قرره الإمام ابن قدامة رحمه الله » لأن التعبير 
يمذه الصيغة مشعر باللزوم » والوحوب . 

وقوله رحمه لله [ وييجبُ الإسينجاء ] ليس المراد به أن الإستنجاء بالماء متعيّن 
بل يجوز أن يعدل إلى الإستجمار بالطاهر من الحجر » والمنديل » ولا يحب 
الماء عينً » سواء وجد الماء » أو لم يجده » وسواء كان مقيماً » أو مسافراً فهو 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


خير بينهما ولا يتعين عليه واحد منهما إلا إذا تعدى الخارج الموضع كما في 
الدبر فيجب الإستنجاء بالماء لتطهيره . 

وهل الأفضل الماء » أو الحجارة ؟ 

والجواب : ان الماء أفضل لأنه أبلغ » وخاصة قي النساء كما كانت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها تأمر به في حَقَهنٌ » والأحوال في الأفضلية على ثلاث 
ا 

المرتبة الأولى : الجمع بين الحجارة » والماء وهي أفضلها كما نص عليه طائفة 
من أهل العلم رحمهم الله وفيها : حديث أهل قباء » وهو متكلم ثي سنده » 
وتكلمنا عليه في شرح البلوغ » وبيّنا أن ضعف إسناده لا يمنع صحة متنهء 
لأن مقصود الشرع حصول الطهارة على أتم الوحوه » وأكملها » فهو موافق 
للأصول العامة » ولا يعتبر من البدع » والمحدثات حيث لا يعرف عن أحد 
من أئمة العلم رحمهم الله من المتقدمين أنه بذع ذلك مع شهرة حديئهء 
وكلام العلماء عليه بل نصّ بعضهم كما قدمنا على إستحبابه » وأنّه أفضل 
أن الكل ورد الإستنجاء » والإستجمار » وإغا لم ينصوا على تبديع فاعله ؛ 
لأنه ليس من جملة التعبديات بإجماع العلماء رحمهم الله لأن الإستنجاء › 
والإستجمار من جملة الوسائل ؛ كما هو مقرر عند العلماء » والنية لا تشترط 
فيها بلا حلاف كما قرره أئمة الفقه » والأصول رحمهم الله . 

المرتبة الثانية : أن يستنجي بالماء لأنه أبلغ طهارة » ونظافة حيث لا يبقى معه 


0 


شيء . 
المرتبة الثالثة : اللإاستجمار بالطاهر مقي 8 


-1١1١- 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وقوله ره الله :[ مِن كل خارج ] فيه عموم لأن " كل " من ألفاظ العموم 


فيشمل كل خارج ؛ سواء كان من القبل » أو من الدبر » وسواء كان من 
المائعات كالبول » والمذي » والودي » والدم » أو كان من الجامدات 


كالغائط » فإذا حرج الخارج أوجب الإستنجاء » أو الإستجمار . 

قوله رهه الله :[ إلا الرّيحَ ] إستثناء من العام المتقدم » ومعناه : فلا مب 
الإستنجاء منها » وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله » وحكي حلاف شاد 
أنه يستنجي منها . 

ومن أهل العلم رحمهم الله من نبّه على مسألة مهمة » وهي حروج الريح 
برذاذ الغائط كما يقع ذلك في أحوال خاصة كما في حال الإسهال الشديد »› 
ويشترط للزومه وحود دلالة على رذاذ الغائط » وإلا لزم البقاء على الأصل . 
وعلى هذا القول فإن الإستنجاء لم يكن للريح وإنما هو من أحل خروج شيء 
من الغائط معه كما لا يخفى. 

قوله رحمه الله :1 ولا يَصِحٌ قَبْلَه وضوء , ولا تيمم ] مراده رحمه الله أنه 
يشترط لصحة الوضوء إذا حرج الخارج الموجب للاستنجاء أن يستنجي قبل 
وضوئه » فلو أنه توضأ بعد حروج الخارج » ثم إستنجى دون أن يلمس مثل 
: أن يصب الماء على الفرج » ويُمْسكه بحائل » ونحوه ما لا يحصل معه نقض 
EA‏ كا انوع س1 لقم ااا 
يصح وضوؤه بل عليه أن يعيده بعد استنجائه . 

وهذا هو أحد قولي العلماء رحمهم الله في المسألة » والثاني : أنه يصح الوضوء 
قبل الإستنجاء » واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
الله عنه لما سأله : أينام أحدنا » وهو جنب ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
[ توضّأ » واغسل ذكرك , ثم نَم ] قالوا : فجعل له الوضوء قبل الإستنجاء 
> فدل على جواز الأمرين » وما ذكره المصنف رحمه الله يترجح ما يلي : 
أولاً : أنه الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب في آية الوضوء من سورة المائدة 
> وذلك من وجهين : 
الوحه الأول : في قوله سبحانه :! يآ أيّها الذينَ آمَنُوا إا قمُمْ إلى الصّلاة 
فَاعْسِلُوا وجُوهَكُمْ ) » ووجه الدلالة : 
أن الله تعالى أمر بالوضوء عند إرادة القيام إلى الصلاة » وهذا يدل على أنه لا 
يُفصّل بينهما بفاصل الاستنجاء » وأنه هو الأصل . 
a‏ او جَاء اح مِنْكُمْ م من القائط أو لآمستم 
اللسآء فلم تجذوا ما آء فََيَمُمُوا صعِيدَا طيّباْ 1 فجعل الطهارة بالأصل › 
والبدل بعد انحيء من الغائط › وهو كناية عن حصول طهارة الخبث . 
ثانياً : أن الحفوظ من هدي الببي-ي- وسنته أنه كان يستنجي » ثم يتوضأ ) 
وما حفظ عنه في حديث صحيح أنه قدم الوضوء على الاستنجاء . 
العا : أن الدليل الذي إستدلوا به بحاب عنه : بأن الواو لمطلق الجمع فقوله : 
[ توضأ » واغسل ذكرك] الاستدلال به على الوجه الذي ذكروه مب على 
أن الواو تفيد العطف مع الترتيب » وهو مذهب ضعيف . 
والصحيح عند طائفة من أثمة اللغة أن الواو تفيد مطلق الجمع بِعَضّ النظضر 
عن کون هذا قبل هذا كأن تقول جاء محمد » وعمرٌ فهو لا يستلزم أن يكون 
محمد حاء قبل عمر ؛ بل المراد حصول المحيء منهما » فقول النبي صلى الله 
N‏ 
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عليه وسلم :[ توضأ » واغسل ذَكْرَكَ ] مراده حصول الأمرين » لا أن يوقع 
الوضوء قبل غسله لذكره » وقد تفيد الواو الترتيب إن دل الدليل على إرادته 
> وقصده كما في آية الوضوء ؛ حيث ذكر فيها سبحانه الملمسوح بين 
مغسولين ؛ فدل على الترتيب » وأنْه مقصود بين أعضاء الوضوء » وبناءً على 
ذلك يترجح القول بوجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء » وأنه لا يصح 
الوضوء قبله . 


ات 
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باب السواك وسنن نن الوضوء 


السّواك : يطلق › ويراد به : الآلة الى سوك كما » ويطلق » ويراد به : فعل 
السسّواك ؛ فمن إطلاق السواك مراداً به الآلة الى يستاك يما : حديث أبي 
موسى الأشعري-#5ه- أنه دخل على النبي- يل - وهو في مرضه الذي 
وني فيه » والسّواك على طرفم لسانه » وهو يقول : أغ أغ كأله يتهوغ- 
صلوات الله » وسلامه عليه- » فقوله :[ والسواك ] : يعن آلة السواك . 
اانا كادف امرك هن اللا قن ديت أل 
الثابت في الصحيح أن النبي-- قال :[ لَوْلا أن أشقّ على أمتي لأمرثهم 
بالسّواك عِنْدَ كل صَلاةٍ ] أي : بفعل السواك . 

5 السواك : المراد به بيان الأحكام » والسّن الواردة عن الببي-ي- في 
السّواك » فقد شرع الله-وَيْكَ- السواك بدي نبيه-صلوات الله وسلامه عليه- 
القولي » والفعلي » فكان عليه الصلاة » والسلام يستاك » ويأمر أصحابه 
بالسّواك حى ثبت في الصحيح أنه قال :[ أكثرت عَلِيكُمْ في السّواك ] , 
وباب السواك يذكره العلماء قبل باب الوضوء » وقبل صفة الوضوء ؛ 
والسبب ف ذلك قول ا ال 
رواية :مع كل وُضُوءِ ] » وف أخرى :[ وعد كل وُضُوء ] فقالوا : ! 
ل ل ا 
الطهارة في الوصف ففيه إنقاء موضع مخصوص ؛ على صفة مخصوصة . 


a 
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وقوله :[ وسن الوضوء ] : أي في هذا الموضع سأبين لك جملة من 
الأحكام » والمسائل الشرعية الي تتعلق يمدي البي-يية- في السواك » وسننه 
في الوضوء . 

والسّنة في اللغة : الطريقة » وأما في اصطلاح علماء الأصول : فهي : ( ما 
ثاب فاعله » ولا يعاقب تا ركه ) » وتشمل بمعناها العام كل ما ورد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من هديه القولي » والفعلي » والتقريري . 

قوله رهه الله :[ الكسوك بعُود لَيّن ] : التسوك تفعّل من السّواك أي : فعل 
السواك بعود لين هذا هو أحد ال ا العلماء-رحمة الله عليهم- أن 
ا 0 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن السواك يحصل بالعود » وبكل ما يقي 
اموضعَ كأن يستاك بخرقةٍ » أو منديل قالوا : لأن مقصود الشرع هو إنقاء 
الموضع » وحم دليل يدل على قوم في قوله عليه الصلاة والسلام :[ السّواك 
مَطهرةٌ لِلْمَمِ مَرْضَاةَ لِلْرَبّ ] وجه الدلالة من هذا الحديث : أن قوله : 
[ السّواكُ مطهرة للقم ] أي : أن السواك من شأنه أن يطهّر » فدل على أن 
كل ما يطهر يصدق عليه أنه سواك شرعي » وتوسّط بعض العلماء فقالوا : 
اه اب غل قفر ما نض هن ال ق الغا رل اعد صل اة 
كاملا إذا استاك بخرقة » أو منديل لكن يكون له فضل كما لو فقد العودء 
وأراد أن يستاك .منديل قالوا : يئاب على قدر ما أزال من قذر » ولا صل 
السنة كاملة وهو إختيار الإمام إبن قدامة رحمه الله . 
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قوله رحمه الله :1 لين مق غير مضر ] : قوله :1 لين ] : حرج اليابس قالوا 
: لأن اليابس يتفتت في الفم » فتكثر أوصاله » وهي مضرّة » ولرعا أدمست 
O‏ ل E‏ 
المؤمنين عائشة أن النبي-يَل- نا كان في مرض الوفاة كما في الصحيحين 
دحل عليه عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق-#ه وعن أبيه- ولي يده سِواكٌ 
فاده البي-ي- بْصّرَه فقالت له عائشة : أَتمبّه ؟ فأشار برأسه أن َعَم » 
قالت : فأحذتةُ » فقضمتة » وطيبتهُ » ثم أعطيتة للنبي-يه- فهذه سنة على أن 
الفبواك” لك يكوة اا ا باك اا ادا ةم 
قوله رحمه الله :[ مُنْق غيرَ مُضر ] : منق : أي منظف للموضع » وقوله : 
[ غير مُضر ] لأن الشرع لا يأمر بالضّرر » بل إن السّواك شرع دفعا لضرر 
اشن » والقلح الموحود في الأسنان » وتنظيفاً لها . 

قوله رهه الله :[ لا يفشت ] أي : أن السواك يكون بعودٍ لا تَتَفتَتْ أجزاؤه 
في الفم » لأن هذا يؤذي المستاك بخروج فتاته » وقد يدمي اللئة كما قدمنا . 
وقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الصفات قي السواك وهي : أن يكون بعود 
لين » منق » غير مُضر » وهذه الصفات يتحقق مها مقصود الشرع » وما 
لب معدا اراد و ميت ا ارس ا لا 
عنها كما قدمنا » لأن حرصها على تطييبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع إطلاعه وإقراره دال على أنه ينبغي الحرص على هذه الصفات الي يتحقق 
ما المقصود الشرعي من فعل السواك » وكما جاء أصل ذلك بالشرع فإن 
الطّبع يؤكده حيث إن الأطباء يستحبون ليّن السواك لإشتماله على المادة 
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المساعدة على تنظيف الفم » إضافة إلى ما فيها من الفوائد الي تنتفع يها اللثة › 
وتقوى » وتتنظف ها الأسنان . 

قوله رحمه الله :[ لا بأصبْع ‏ أو خِرقَةٍ ] مراده رحمه الله أن السّواك الشرعي 
لا يكون بالأصبع » والذرقة وهذا صحيح » أن السواك الذي وردت به السنة 
في الأصل بالعود كما قدمنا . 

وليس مراد المصنف رحمه الله تحريم تنظيف الفم بالأصبع » والخرقة خاصة عند 
عدم وجود عود السواك » بل ذلك جائز » فلا حرج على المسلم أن يدعك 
أسنانه بأصبعه » أو بخرقة حاصة عند عدم وجود المسواك » لأنه محتاج لإزالة 


الأذى » فإذا لم يتيسر العود جاز أن يزيله بأي وسيلةٍ لأن السنة إشتملت على 
آلة » ومعن » فالمعئ المقصود هو إزالة القذر , فإذا لم تتيسر الآلة شرع تحقيق 
امقصود شرعاً » وهو المع » لكنه في حال الإختيار لا يكون سْنَّةَ من كل 
وخ كنا قدامنا:+ قراو :المي ره الثم أن الوك ارعن لا بكرن 
بالأصبع » والخرقة » وهذا لا يمنع الجواز » فليس مراده تحريم تنظيف الأسنان 
بغير السواك الشرعي » كما هو موجود في زماننا من التنظيف بالمعجون » 
ونحوه . 

قوله رحمه الله :[ مسنون كل وقت ] : دلت هذه العبارة على مسائل : 
المسألة الأولى : أن السواك مسنون » وإذا كان مسنونا فمعناه أنه مشروع › 
وهذه المسألة محل إجماع بين العلماء رحمهم الله . 

المسألة الثانية : التعبير بكونه سنة المقصود به بيان عدم وحوبه » وهذا هو 
مذهب الحمهور » ومنهم الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة » رحمة 
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الله على الجميع » وخالفهم الظاهرية رحمهم الله فقالوا بوحوبه » وقيل بعض 
الظاهرية » وليس كلهم . 

وقد بيّنا هذه المسألة في شرح البلوغ » وعمدة الأحكام » وأن الذي يترحح 
في نظري » والعلم عند الله هو القول بعدم الوحوب » وذلك لما يلي : 

أولاً : ظاهر السنة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال :[ لَؤْلا أن أشقَّ على امي لأمرئهم بالسسّواك عند كل صلاةٍ ] 
فبين عليه الصلاة والسلام أنه لو أوجب السواك على أمته لأوقعهم في المشقة 


> وهي منتفية شرعا » فانتفى الوجوب . 

ثانيا : أن دليل الوحوب » وهو قوله عليه الصلاة والسلام :[ إمْتاكُوا 
عَرْضا] ضعيف حيث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقوى 
على إثبات الحكم بالوجوب » فبقينا على الأصل › وهو براءة الذمة من لزوم 
السواك . 

المسألة الثالثة : أن هذه السنية في كل وقت من ليل » أو نهار في أي جزء من 
أجزائهما » سواء كان ذلك في حال صيام » أو غيره » وهذا هو مذهب 
الحنفية » والمالكية » وبعض الشافعية » والحنابلة » واستدلوا على ذلك بعموم 
الأدلة الى أمرت بالسواك » واستحبته دون فرق بين وقت » وآخخر » والأصل 
في العام أن يبقى على عمومه حي يرد ما يخصصه › فلو كان للسواك أوقات 
> دون أوقات لاستثيئ عليه الصلاة والسلام وحصّص من العموم كما قال في 
الإستنشاق :[ وبالغ في الإستئشاق إلا أن تكون صائماً ] فأحاديث السواك 
الصحيحة العامة لم يرد فيها شيء من الإستثناء كقوله :[ عليكم بالسّواك ] 
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> وقوله :1 لأمرئهم بالسسّواكِ عند كل صلاةٍ ] » وقوله صلى الله عليه وسلم 
:[ المنّواكُ مَطهرة لقم مَرْضَاةٌ للرب ] . 

وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى إستثناء ما بعد زوال الشمس لمن كان 
ا الو ل ك إل رت اك وهو ما قار الا نف 


رحمه الله بقوله : 

[ لغير صَائم بَعْدَ الرّوال ] : مراده أن استحباب السواك في جميع الأوقات 
إلا في وقت واحد ؛ فلا يستحب » وهو من بعد زوال الشمس لمن كان 
صائماً إلى الغروب » وقوله رحمه الله [ صائم ] عام يشمل الصائم فرضا > 
ونفلاً » وهذا هو القول الثاني لأهل العلم -رحمة الله عليهم- في هذه المسألة 
> وهو مذهب الحنابلة » والشافعية » واحتجوا لذلك بأدلة : 

أونها : قول البي-- في الصحيح :[ لوف فم الصّائم أَطْيبْ عِنْدَ الله مِن 
ريح السك ] ووجه الدلالة : أن النبي-ي- امتدح الخلوف » وأخبر أنه 
أطيب عند الله من ريح المسك » والسواك بعد الزوال يُذْهِبُ الخلوف ؛ فلا 
يُشرع فعله . 

لل ل ا ل ل 
قال :[ إذا ص صْمُيُمْ فَاستاكوا بالغداة , ولا تسنتاكوا بالعشِيّ ] » ووحه 
الدلالة : أنه مى عن السّواك في العشِي » والعشي دا وال ال فل 
على أنه لا يستاك بعد الزوال . 

ثالثا : القياس حيث قاسوا خلوف فم الصائم على دم الشّهيد فقالوا : 
الخلوف أثر عبادة الصيام ؛ فلا شرع ا بعد لوال 6 كت لا 
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شرع إزالة أثر الشهادة بغسل دم الشهيد ؛ جامع کون كل منهما أثر عبادة 


محمودٍ شرعا . . 


ججح في نظري والعلم عند الله هو القول بمشروعية السواك على 
انو ر رجا بع ارول لصا ردك ا 
أولاً : لصحة دلالة السنة في عمومها على ذلك » والأصل في العام أن ييقى 
على عمومه حى يرد ما يخصصه » و لم يرد دليل صحيح على تخصيصه هنا . 
انيا : أن إستدلالهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في :[ فضل حلوف 
الصائم ] يجاب عنه بأن حلوف الصائم منشؤه من الجوف بسبب اللجوع , 
والعطش » وليس من الفم » فإزالة وسخ الأسنان لا يؤثر في الخلوف » ولا 
يزيله » وليس له به علاقة . 
وبه أيضاً يجاب عن استدلالهم العقلي بالقياس . 
الث : أن حديث مبّاب رضي الله عنه الذي رواه البيهقي » والدارقطئ يجاب 
عه :ال دوك دن NEE E‏ 
رابعا : أنه ثبتت السنة في حديث عاصم رضي الله عنه أنه قال :1 ريت اللي 
صلى الله عليه وسلم مالا أَحْصِي يستاك › وهو صائم ] وهو عام » حيث 
لم يفرق بين ما قبل الزوال » وما بعده . 
ويمذا كله يترجح القول بجواز الإستياك قي جميع الأوقات » واستحبابه فيها 
دون إستثناء . 
وبعد أن بين رحمه الله سي السواك في كل وقت لغير صائم بعد الزوال شرع 
رحمه الله في بيان الأوقات الى هي آكد إستحباباً » وذلك بقوله :[ متأاكدٌ 
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عند صَلاة ] أي : أن السواك يتأكد فعله عند صلاة » وصلاة نكرة شاملة 
للنافلة » والفريضة . 

والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه :1 لَولا أن أشقَّ على أُمَت لأمرئهم بالسّواك عند كل صلاةٍ ] » وفعل 
السّواك عند الصلاة أي : قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. 

وللعلماء في هذه المسألة قولان : 

القول الأول : قال الجمهور يشرع قبل الصلاة أن يستاك الإنسان » ولو 
كان في المسجد . 

القول الثابئ : كراهية السواك عند الصلاة مباشرة وهو قول طائفة من فقهاء 
الالكية رحمهم الله » وحملوا الحديث في قوله :[ عند كل صلاةٍ ] على أن 
المراد به عند الوضوء كما في الرواية الأحرى » وقالوا : إننا لو قلناإن 
الإنسان يستاك عند الصلاة لحصلت محاذير : 

أوها : إنه ربّما رن اة لأن السواك لا يأمن أن يكون ناشفا ؛ فيبجرح 
اللثة » أو يذميها » فيسيل الدّم » والدّم بحس » وهو قول الجماهير . 

انيها : أن الإنسان إذا إستاك عند الصلاة إما أن يتفل في المسجد » وهذا 
ممتنع عليه لأن النبي-يْ- قال كما في الصحيح :[ البصاق في المسجدد 
خطيئة ] وإما أن يبلع الوسخ › والقذر الذي أخرجه السّواك من أسنانه › 
فيكون منظفا لظاهره » ومفسداً لباطنه بدخول هذه الفضلة إلى الباطن » وال 
قد تضرٌ بالجسد » فلا يُشرع فعل السواك على هذا الوحه . 
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والصحيح أنه يشرع قبل الصلاة لظاهر السنة في ذلك أما ما ذكروه من 
إدماء اللثة » فإنه يحتاط بالسواك الطب » وكذلك - أيضا - يحتاط بإجراء 
السواك على العظم دون أذية اللثة » ثم إن هذا لا يقع إلا في بعض الأنواع من 
السواك ؛ فلا يقتضي منع الكل » فصار الحظور في بعض الأحوال » لا في 
کیا وھا يسن اق دل احص ن ال واا د روو نين 
البصاق بالمسجد » فليس على كل حال لإمكان أن يبصق الإنسان في منديل 
> أو في ثوبه » وإذا كان المسجد غير مفروش بصق تحت قدمه اليسرى » ثم 
دفن بصاقه لما ثبت في الحديث الصحيح عن البي-يةِ- أنه قال في من يبصق 
في المسجد :[ ولا يبصق عن ينه فيؤذي ها الذي عن يُمينه » ولا ييصق 
عن شماله ؛ فيؤذي الذي عن شماله » ولكن عن يساره تحت قدمه ] هذه 


هي السنة » إذا كان المسحد غير مفروش > أما إذا كان مقروشاً فإنه يضق 
في منديل » ونحو ذلك . 

وقال بعض العلماء : إنه يستحب عند الصلاة لمكان دنو الملك من القارئ 
عند قرآته للقرآن » كما ورد في الخبر » ولذلك قالوا : يتأكد إستحبابه عند 
الصلاة لإشتماها على القراءة . 

قوله رحمه الله :[ والتباٍ ] : أي إنتباه من النوم لأن أم المؤمنين عائشة-رضي 
لله عنها- كما ثبت في الصحيحين :[ كانت عد لنبي صلى الله عليه 
وسلم سيواكه . وطَهُوره » فيبعنه الله من اللیل ما شّاء] » وكان من هديه- 
عليه الصلاة والسلام- أنه إذا قام من نومه بالليل يشوص فاه بالسسّواك » كما 
جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في الصحيحين . 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
قال بعض العلماء : هذا يتضمن السواك على الوجهين عند الصلاة ؛ لأنه قائم 
من أجل الصلاة » وعند الإنتباه من النوم » لأنه لما إنتبه من الوم تغيرت 
رائحة فمه » فشرع له أن يزيل تلك الرائحة بالسواك . 

قوله رهه الله :[ وتغيّر فم ] : أي إذا تغيّرت رائحة الفم فإنه يتأكد السواك 
ركد E‏ اللدكرت و راضم ها ساقي 
والظمأ » أو أكل شيء تبقى رائحته بالفم . 

فيتأكد في حقه السواك في هذه الحالات » وقد دل على ذلك حديث حذيفة 
بن اليمان رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم : 
[ کان إذا قامَ م مِنَ اليل يَشُوصْ فاه بالسّواك ] » والشوص : الذلك » فهذا 
الحديث إستنبط منه أهل العلم رحمهم الله أن النوم مظنة تغير رائحة الفم › 
ففهم منه أن السواك متأكد في جميع الأحوال الي تتغير فيها رائحة الفم . 
قوله رهه الله :[ ويساك عَرْضاً ] : الاستياك عرضاً للعلماء فيه وجهان : 


منهم من قال المراد به عرض السسّن » وهو أن يأحذ من طرف فمه الأعمن إلى 
طرف فمه الأيسر » فيبدأ باليمين إلى اليسار » فيكون إستياكه مراعيا فيه 


عرض السن . 
وقيل : العرض عرض الفم » وذلك يكون بطول السن » فكأنه يستاك لكل 
سن على دة . 


والصحيح أن صفة السواك يسن فيها التيامن » ومراعاة المقصود الشرعي » 
وهو ختصول التقاح + راما الاباك غرضا على الوحهين اللتسابقين فاته لم 
يثبت أصله لاهم بنوه على حديث :[ إستاكوا عَرْضِاً ] وهو حديث 


-\- 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
ضعيف . فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة السواك إلا الأصل 
العام وهو التيمن الذي دل عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في 
الصحيحين أن البي صلى الله عليه وسلم : [ كان يُعجبّه التَيِمِنُ في نله 
وترجّله » وطُهُوره » وفي شأنه كله ] على أن السّواك دال في عموم 
الطّهور » وما عدا التيمن » وهو الإستياك عرضاً » أو طولاً فإنه موسّع فيه > 
وليس فيه شيء محدّد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قوله رحمه الله :[ مُبْتدثاً بجانب فيه الأيُمن ] : أي يبدأ سواكه يمهة اليمين 
من فكيه قبل اليسرى منهما لظاهر حديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله 
عنها- » ونص العلماء على أن السنة أن يبدأ بالشق الأبمن ويتتقهي بشقه 
الأيسر » ويكون السواك على هذه الصفة مسنوناً لما فيه من التأسي بالبي يل 
قوله رحمه الله :[ ويَدَهنْ غا ] : الإدهان يكون للشعر يشمل ذلك شعر 
الرأس » واللحية » وهذا أورده المصنف في باب السّواك مع أنه ليس منه بناء 
على ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام : [ اشتاکوا عَرْضاً : 
وادهنوا غِبا » واكتجلوا وثراً ] » ولذلك أدحل هذه الحزئية في باب السواك 
؛ على تأول أن الحديث وارد تأدباً مع الحديث » وهذا منهج للفقهاء فم 
يذكرون الشيء مع الشيء وإن لم يكن منه تأسياً بآية » أو حديث ذكرا فيها 
معا 6 :و الكنة انا ان ينعن :شع راه و إذا ایک ذلك ريس 
كان ابي يرجّل شعره . 

والدليل على مشروعية ذلك : حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في 
الصحيحين » والذي تقدم وفيه قوها :[ وتَرَجّلِه ] أي ترجيله لشعره فدل 


مم 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتئ بشعره فيدهنه ويرحله » ولذلك قالوا 


: يسن . 

قال بعض العلماء : ترّجيل الشعر أن يدهن الشعر » ثم يسرحه أي : أن يجمع 
بين تسريح الشعر » ودهنه . 

وقال بعض العلماء : التّرجيل هو مطلق التسريح بعّض النظر عن كونه بدهن 
> أو بدون دهن » ومن سماحة الشريعة أنه يُشرع للإنسان أن يضع الدهن في 
بالغ في الإدهان » والتسريح » وإغا يكون وسطاً » أما کونه لا يتركه شع 
فحن لا يتشبه بأهل الرّهبنة » وأهل البدع » والأهواء من الذين هم غلاة أهل 
الطرق الذين يبالغون فى الترهد » والتتقشف فلا يتشيّه مم » وكذلك - أيضا 
- لا يتشيّه بمن يتكلف » ويبالغ في تحميل نفسه كأهل انا » وامحون فيكون 
وسطاً » وهذا هو القوام الذي جعل الله-كاك- عليه شريعة البي -- بين 
الإفراط » والتفريط . 

وه اا غل آهل داوم لالجل شدي امان أن الى كلا فى 
الصّحابة أن يُتشطوا كل يوم » ولذلك ينبغي للإنسان إذا كان ولابد أن 
بمتشط يوماً » ويترك يوما » وهذا أبلغ في الرجولة » وأبلغ في الفحولة مع 
الاعتدال » دون غلو » وإححاف » ولذلك يشرع تسريح الشعر » وتسريح 
اللحية » ولكن ينبغي أن يكون في فعله لذلك غير مقشبه بأهل الختا > 
والفجور ؛ وإنما يكون على قصد القربة » والنَّأسِي بالبي بي في إكرام الشعر. 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
والسنة أنه إذا دهن أن يبدأ بشقه ته الأمن ‏ فيضع الزيت على شق يته الأبمن 


NaS aa 
وفي رأسه كذلك يبدأ يجانبه الأيمن » ثم الأيسر بعده » كما فعل عليه الصلاة‎ 
, والسلام في غسله من الحنابة » وحلقه لشعره في السك كما في الصحيح‎ 
حيث راعى تقدم د شق رأسه الأيمن قبل الأيسر‎ 

قوله رحمه الله :[ ویکتحل وثراً ] ay‏ 
وقد جاء في الحديث الصحيح عن البي يي أنه قال :[ عَليّكم بالإثمد ؛ فاه 
جوا البصّر » وينبت الشَعَرَ ] » والإمد : هو الحجر الأسود » وهذا هو 
الحفوظ في لغة العرب » وفيه شواهد في اللغة » وكذلك نبّه عليه غير واحد 
منهم الإمام إبن مفلح رحمة الله عليه في الآداب الشرعية أنه الحجر الأسود » 
وهو أقوى » وأ ا 
هذا النوع من الحجر لما فيه من العلة الي ذكرها :[ أله يَجْنُوا الصَّرَّ 
ويْنْبِتْ الشعَرَ ] أي : يحلوا بصر الإنسان ؛ فينظف العَيْنَ » ويجعل فيها دة 
في الإبصار » وكذلك ينبت الشعر في الرمّش » وهو يحفظ العين بإذن الله من 
الأتربة » وغيرها . 

وقوله رهه الله :[ وجل وثراً ] : للعلماء فيه وجهان : 

الوجه الأول : أن يكحل العينين معا في المرة الأولى يبدأ باليمئ » ثم اليسرى 
> ثم يرحع الثانية » والثالئة كذلك . 

والوجه الثاني : أن يكحل كل عين على حِدَةٍ وترا ثم إذا إنتهى منها أكحل 
البسرئ + 


os 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
ومحل الخلاف : إذا كان الوتر بغير الواحدة » والذي يظهر أن الأمر في هذا 
واسع » وهو مختلف بحسب إخختلاف أحوال الناس » وليس فيه أمر محلد . 
قوله رحمه الله :[ وتجب السمية في الوْضُوء ] : بعد أن فرغ رحمه الله من 
بيان السواك وأحكامه » شرع في بيان واجبات الوضوء فقال رحمه الله : 
[ وتجب ] الواحب : يطلق في اللغة .معنين : 

الأول : معن الساقط يقال : وجب الشيء إذا سقط » ومنه قوله تعالى : 
( فَإِذَا وَجَبَتَ جُْوبُهَا”'2 أي سقطت » واستقرت على الأرض » ومنه ما 
ثبت في الحديث الصحيح :[ أن الي وَل : كان يُصلَي المغرب إذا وَجَبَسَْ ] 
عن سقطت » وغاب قرصها . 

والثاني : معن : اللازم تقول : هذا واحب عليك ؛ معن : أنه لازم » وحتم 
> ومنه قول الشاعر : 


أطاعت بوا عوف أميرا تَهاهُموا عن السّلم حتّى كان اول واجب 
أي : أول لازم عليهم أن يفعلوه . 

وأما قي الإصطلاح فالواجب : ( هو ما بياب قاعِله » ويُعَاقَبُ ا ركه ) . 

فإذا قال العلماء هذا واحب أي : أنه يلزم المكلف أن يقوم به » فإن فعل 


1 
ذلك أثيب » وإن تر که فإنه يعاقب . 


9 / الحجء آية : ۳١‏ . 
_ 0 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
قوله رحمه الله :[ وجب التسْمِية ] أي : أن من أراد أن يتوضاً فيجب عليه 
أن يقول : بسم الله عند وضوئه » وتُعرف هذه المسألة.مسألة انّسمية في 
الوضوء » وهي مسألة خلافية مشهورة للعلماء رحمهم الله فيها قولان : 
القول الأول: إن اة ليست براحية ق اوضر رها ف ذهب 
جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية » والمالكية » والشافعية » وهو رواية عن 
الإمام أحمد رحمة الله على الجميع . 

القول الثاني : إن النّسمية واحبة في الوضوء » وهذا هو المذهب عند الحنابلة » 
وقول بعض امحدثين رحمهم الله . 

وقد إستدل الجمهور رحمهم الله على مذهبهم بدليل الكتاب » والسنة . 

أما دليلهم من الكتاب : فقوله تعالى :يا أيه الذينَ آمَنُوا إِذَا قَمْكُمْ إلى 
الصّلاةٍ فاغسلوا وجُوهَكُمْ ....] الآية » ووجه الدلالة : أن الله تعالى بين 
TTT‏ الآية الكريمة » فلو كانت النّسمية 007 
عليها » ولكنه لم ينص عليها » وقد نص على وجوب النّسمية في الذبح » 
والصيد فقال سبحانه :[ فكوا تما ر امم الله ليه ) وقال سبحاته : 
( ولا تأكلُوا نما لم يُذكر امْمُ لم الله عَليْهِ 1 وقال سبحانه :( فاذكرُوا اسم الله 
علیها صّواف ) وقال سبحانه : فَكُلُوا ما أَمْسَكْنَ عَليْكُمْ واذْكُرُوا اسم 
الله عَليْهِ 1 فلو قال قائل : إن السنة دلت على التسمية فالجواب : أن السنة 
دلت على أن من توضاً ما في آية الوضوء أجزأه » فدل ذلك على أن ما زاد 
عليها فهو سنة مستحب ؛ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي لا سأله 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
عن الوضوء :[ توضًأ كما أَمَركَ الله ] » والله لم يأمر بالتسمية في آية 
الوضوء. 

وأما دليلهم من السنة : فأحاديث صفة الوضوء تي الصحيحين › وغيرهما عن 
عثمان » وعلي » وعبد الله ابن زيد رضي الله عن الجميع » وكلها اکر 
تسميته عليه الصلاة » والسلام على أول الوضوء ؛ فدل ذلك على عدم 
وحوما . 

وأما القائلون بوجوب التسمية فقد استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عدأي داوود » وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :1 ل وؤضوء لمن م 
يَذْكْرْ امم الله عليه ] ووجه الدلالة : أن قوله :[ لا وُضُوءِ ] المراد به لا 
وضوء صحيح » فلا يجوز له أن يتوضا » دون أن يذكر اسم الله على وضوئه. 
والذي يترجح في نظري › والعلم عند الله هو القول بعدم وجوب التسمية › 
وذلك لا يلي : 

أولاً : لصحة دلالة الكتاب » والسنة على ذلك كما تقدم . 

ثانياً : أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يُحَابُ عنه سندا : من جهة الكلام 
في سنده » حي قال الإمام أحمد رحمه الله :[ إئه لا يصح في السمية شيء ] 
> وعلى القول بتحسينه » فإنه لا يُعارَض به الصحيح ؛ لأن الحديث الحسسن 
معمول به ما لم يخالف ما هو صحيح » كما هو مقرر في الأصول » وقد 
أشار إلى ذلك بعض أهل العلم رحمه الله بقوله : 


وهُو في الحُجّة كالصّحِيح 2 ودذوئه إن صر للترجيح 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
ثالئا : أن معن حديث أبي هريرة رضي الله عنه محتمل لمعنيين : 

الأول : أن يكون النفي متعلقاً بالصّحة » كما يقوله من يحتج به » وحيتفذ 
کا ل 

الثاني : أن يكون النفي متعلقاً بالكمال » وحيقذ لا يكون معارضاً لغيره : 


وإذا تردّد الحديث بين معنيين أحدّهما : معارض » والثاني : غير معارض 
وجب حمله على الوحه الذي لا يعارض » فحمله على نفي الكمال أولى من 
هذا الوحه » ويكون معناه لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه . 

يبقى النظر في قوله :[ وتجب النّسمية ] : فالُسمية : تفعلة من ذكر 
اسم الله » فما هي التسمية ؟ التسمية الكاملة : بسلم الله الرحمن السرَّحيم » 
ولكنها هنا سم الله » فيقف عند قوله : بسم الله ؛ لأن قوله :1 لمن لم يذ كر 
اسم الله ] المراد به اسم الله فقط » بدليل أن الله قال :3 ولا تأكلوا مما لم 
يذْكرْ امم الله علَيِْ 1 » وقد قال البي-و- عند تذكيته :[ بم اله ] ؛ 
وبناء على ذلك فإن التسمية تكون : بسم الله وحدها . 

واختلف العلماء هل يحل غير لفظ الحلالة محلّه ؛ كأن يقول : بسم الرحمن »› 
وبسم الرّحيمٍ » وبسم املك » وبسم القدوس » وبسم العزيز ؟ 

والصحيح : أنه ينبغي الإقتصار في الأذكار على الوارد دون تغيير » أو تبديل 
؛ ولا يجتهد فيها » فقوله عليه الصلاة والسلام :[ لا وْضُوءَ لمن لم يذكر امم 
الله ] يقتضي ذكر اسم الله وَحْدّه » وذلك لشرف هذا الاسم » وفضله » 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى :! هَل تَعْلَمُ لَهُ سَهيًا 01" قيل : 
هَل ) معن لا أي : لا تعلم له سميّاً » فعلى أحد الأقوال في تفسيرها : إِنّه 
اسم [ الله ) م ينسم به أحد » وهذا لشرفه » وكل أسمائه سبحانه مشرفة » 
حي قال طائفة من العلماء : إنه هو الإسم الأعظم الذي إذا سأل العبد ربه 
زه اع اة تالا من قله اجات دعا ولذلك صر على هنذا 
الإسم بعينه » وهو قوله :[ سم الله ] ولا يُعدل إلى قول : بسّم الرّحيم › 
وبسم الرحمن . 

قوله رحمه الله :[ وجب الكّسمية في الوْضُوء ]' معناه : أن يبتدئ عبادة 
الوضوء بذكر اسم وك عذ كع ريده ال واشداق دفي اللتابلة عد 
أول واحب من واجبات الوضوء مثل : غسل الكفين عند الإستيقاظ من النوم 
متك عند ]ذل الاك بعل أن يبرع ل ق سير 
استيقاظ » وفرضُ عند أول فرض » فعلى القول بفرضية المضمطة › 
والإستنشاق يسم قبلهما » وعلى القول بعدم فرضيتهما يكون أول فرض هو 
ا 

فيتلخص مما سبق أن الأفضل » والأكمل أن يأي بما في أول الوضوء » ويكون 
ذلك ا إل ]ذا كان مقطا من زمه رن واه + ثم اله تمرك 
المستحب في المستحب حي يبدأ في الفرائض » فتكون البداءة يما ثم واحبة 


9 / مرعء آية : ٦٥‏ . 
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'شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراحعة 
ممع کک 
على حسب ما هو المفروض الأول في الوضوء ؟ هل هو الوحه » أو المضمضة» 


والإستنشاق » أو الإستنشاق » دون المضمضة على الخلاف المشهور . 
وھا كله عاو ی القن بل وار جني لفوت الر وو ف 

قوله رحمه الله :[ مع الذكر ] : أي : أن وجوها عند الذكر » ومفهومه : 
أا ساقطة » وغير واحبة عند النسيان » وهذه هي احدى الروايات عن الإمام 
أحمد رحمه الله » وعليها فإنه لا يطالب بإعادة وضوئه إذا تركها نسياناً : 
وعنه : أا واجبة فيهما ؛ أي : أنه إذا لم يذكر اسم الله-جل وعلا- وجب 
E‏ لوقه ضيقن وار E‏ 

قوله ره الله :[ وجب الان ] : الختان : مصدر حن » تن » نانا 
وهو خاتن » ومختون » والختان بالنسبة للرحال : إزالة الجلدة الى على حشفة 
الذكر . 

وأما بالنسبة للنساء فهو إزالة أعلى الجلدة الي على الفرج » وشْبَّهَهًا بعض 
العلماء-رحمهم الله- بعْرّف اليك والختان مكرمة في النسساء » وسنة في 
الرحال » وأوّل من اختتن إبراهيم الخليل - عليه » وعلى نبينا الصلاة 
والسلام- إختتن » وهو ابن ثمانين سنة ؛ إمتثالاً لأمر الله-ويْق- » ولذلك عه 
هذا من ابتلاء الله » وإختباره له » فإن الختان مع تقدم المرّن » وكبّرها لاشك 
أن فيه مشقة عظيمة » ولكنه إمتثل أمر الله » ولذلك بِيّن حبر الأمة » وترجمان 


2 لمك 


القرآن عبدالله بن عباس في تفسير قوله تعالى ١:‏ وإذ ابتلى إبراهيم ربه 


SNE 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
بِكَلِمَاتِ ]” أن مما ابتلاه الله به : الختان » كما صح عنه في رواية الحاكم 
في مستدركه » فإنه إبتلاه » وهو في كبر سنه كما تقدم في الحديث الصحيح 
عنه عليه الصلاة والسلام » والختان شرعه الله للرجال » لما فيه من الطهارة › 
والتقاء » بإزالة هذا الموضع الذي قد تعلق فيه النجاسة » وإذا أزاله كان ذلك 
أبلغ في الطهارة > والتقاء » والبُعد عن الدّنس والدين دين طهارةٍ حسا» 
ومن كما لالشال <( رک ا ر رک هن 
( الله يُحِبُ الْمُطْهّرِينَ )” » كما أن هذا الختان شرع تخفيفاً من الشهوة 
الموجودة في المرأة » فإن المرأة إذا ركت على حاها إشتذت شهومًا » ولذلك 
تعتدل الشهوة عند نساء المسلمين بالختان ؛ بخلاف غيرهن من الكافرات » 
كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه : يوجد في النساء الكافرات مسن 
شدّة الشهوة » وطلب الفساد » والحرام ما لا يوجد في نساء المؤمنين » وذلك 
محل الختان » وجعل الله في الختان مصلحة الدين » والدنيا فلذلك تحصل به 
العمّة للمرأة » والطّهارة للرحل » والمرأة إذا استُؤْصلت الحلدة الى هي موضع 
الختان بكاملها ذهبت شهوتا ؛ كما يقول الأطباء من المتقدمين » والمتأخرين 
اذا ل كن الداع ها را قط ديام أو أحد وها إعحدات) 
ولذلك ورد في حديث أم عطية رضي الله عنها كما أشار إليه الإمام ابن القيم 
رحمه الله في التحفة قوله عليه الصلاة والسلام :1 أشي » ولا تنهكي ] › 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
والإشثمام : أن يكون من أعلى الشيء » والإنماك يعن به : أحذ الجلدة كلها , 
وهو حديث متكلم في سنده » ولكنّ معناه صحيح عند العلماء أنه ينبغي عند 
ختن المرأة أن لا تستؤصل الجلدة » بل يُؤخذ من أعلاهاء لأن استعصاها 
يؤدي إلى ذهاب الشهوة » كما تقدم . 

ومن الحكم العظيمة أن الدراسات الطبية أثبتت الفوائد المترتبة على هذه 
العادة الإسلامية المحمودة » حب تبين من خلالها أن نسبة سرطان القضيب 
عند الرحال المختتنين لا تحاوز واحداً في المائة بالنسبة لغير المختتنين . 
والصحيح : وحوبه على الرحال » والنساء » وذكرنا في شرح البلوغ , 
وعمدة الأحكام > وقي كتاب أحكام الجراحة الطبية الأدلة على ذلك › 
والخلاف فيها » وظاهر النصوص مشروعيته في حق الرحال » والنساء معا ؛ 
كما يدل عليه ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين :[ هس مسن 
الفطرة ] وذكر منها الختان » دون أن يفرق بين الرحال » والنساء » وف 
الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال :[ إِذَا إلتقى الختانانِ ] فييّن أن الختان يكون في الرجال » والنساء 
» ولأن المرأة تحتاج إليه طلبا للعفة » والعفة مطلوبة » وواجبة » ومالا يتم 


الواحب إلا به فهو واحب فلما كان اعتدال شهوة المرأة يحصّل به مقصود 
الشرع كان الختان من هذا الوجه أقرب للوجوب منه للاستحباب والندب . 
وأما ما ورد من حديث إبن كلب :[ أن الختانَ واج على الرّجال » 
ومَكْرّمة للنّساء ] فهو حديث ضعيف . 


12 1ه 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
ومحل وجوب الختان على المكلف إذا قارب البلوغ » والأفضل أن يخحتن 
الصي » وختن الصّبية أي في حال الصغر » وينبغي على كل من الخاتن › 
والخاتنة مراعاة حدود الله في الختان ؛ كما تبه على ذلك الإمام إبن قدامة 
رحمه الله في المغئ في الجزء السادس عند كلامه على أحكام الإجارة حيث 
بين أنه يحرم على الخاتن أن يخعن إلا إذا كان بصيراً بالختان عالماً به » وبكيفية 


فعله » وأن لا يتجاوز الموضع المعتاد قي الختان » وأنه إذا حتن وهو غير عالم 
بالختان » أو تحاوز حدود الختان فإنّه يضمن » ويأثم شرعاً ؛ أما ضمانه إذا ل 
يكن عالماً فلقوله عليه الصلاة والسلام في حديث السّن :[ مِنْ طب » ول 
يلم ِّهُ طب ؛ فَُو ضَامنٌ ] وهو حديث صحيح . 

وأجمع العلماء على أنه يأثم » وأنه يُقتص منه » ولو كان طبيبا إذا قصد 
الإضرار » وقال : تَعمَّدتُ » لقوله تعالى :[ وَالْجُرُوح قِصّاصْ ]27 فسيختن 
كل من الرحال والنساء » وتُراعى حدود الله-ويْنَ- من عدم حتن الرحال 
للنساء إذا وحد النساء » وكذلك العكس » وعدم النظر إلى العورة أكثر من 
الوقت امحتاج إليه وعدم الزيادة على الحدٌ المعحبر في الكشف » والأمسس 
للعورة. 

قوله رحمه الله :[ ما لم يَخف على تفسه ] : مراده رحمه الله : أنه يستثئ من 
وحوب الختان هذه الحالة » وهي أن يكون الشخص يخاف على نفسه إذا 
تن » ككبير السن » والشيخ الهرم » أو يكون في الموضع إلتهابات » أو 
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5 لهت 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
أمراض دائمة لا يرحى زوالا » ولو احتعن زادت عليه » واستفحل شرّها 
فيرخص له في ترك الختان . 

قوله رحمه الله :[ ويُكره القَرَعٌ ] : القزع هو : حلق بعض شعر الرأس » 
وترك بعضه » وقد فى عنه البي-يّه- واختلف العلماء في الذي يحلق ء 


ويترك من الرأس : 

فقال بعض العلماء : أن يحلق وسط الرأس » ويترك باقيه . 

وقال بعضهم : أن يحلق أطرافه كأن يحلق الشق الأبمن » والأيسر » والقفاء 
ويبقي وسطه شأن أهل الفساد » وصنيع السّفلة » والرّعاع-نسأل الله السلامة 
والعافية- . 

وقيل : أن يحلق نصف الرأس » ويترك نصفه . 

وقيل : أن يحلق مقدّمه » ويترك مؤخره » أو العكس . 

ولا مانع من اعتبار هذه الصور كلها ؛ لأنه يحتملها التص » والأصل أنه إذا 
إحتمل التص وحوها متعددة » ولم يرد الشرع بتقييد وجه منها أن تبقسى 
قال بعض العلماء : مشاية اليهود » فقد كانوا يحلقون بعض الشعرء 
ويتركون بعضه . 

وقال بعضهم : إن فيه ظلماً للإنسان في نفسه » والله أمر الإنسان بالعدل حي 
وتوضيح ذلك : أنه إذا حلق شقه الأيمن » وترك الأيسر ظلم شقه الأمن إذا 
كان الزمان بردا » وظلم شقه الأيسر إذا كان الزمان حرا »> ولذلك تُهي أن 


-١ 88 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
ينتعل بإحدى رجليه » ويترك الأخرى ؛ لأنه ظلم للرَّجْل الي لم تنتعل » ونمى 
عن الحلوس بين الشمس » والظّل ؛ لأنه إذا كان صيفاً ظلم النصف الذي في 
الشمس » وإذا كان شتاءً ظلم النصف الذي في الظل » ولذلك قالوا إنه هي 
عن القزع لثلا يكون الإنسان ظالما حى مع نفسه . 

والصحيح : أن كل هذه العلل صحيحة › ومحتملة ففيه ظلم » وفيه تشبه 
بأهل الفساد » ولذلك ما يفعله بعض من يحلق رأسه حى » ولو بالتقصير 
كأن يقصر أطراف الشعر » ويجعل الشعر كثيفاً في منتصف الرأس فإنه يشمله 
هذا ؛ لأن فيه تشبهاً بأهل الفساد » وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء- رحمة 
الله عليهم- وكنا تنيت مقا درک الله عليهم- من الأوّلين نهم كانوا 
يشددون في تخفيف الشعر » بعضه دون بعضه » وكانوا يعذون ذلك من 
القزع » واحتاره الوالد رحمه الله . 

وقالوا ؛ إنا أن يُحمفه كله + أو غلقه كله وهذا هو الأضل الذي عليه 
العمل عند أهل العلم أن السنة ني الرأس أن يحلق كله » أو يخفف كله لا أن 
يفعل ببعضه » ويترك بعضه لما فيه من مشابمة أهل الفساد » وإذا كان القزع 
حراماً حرم على الحلاق أن يفعله بالغير » فإن فعل ألم ؛ لأنه معين على الإثم » 
والعدوان وحرمت الإحارة » والأجرة » يعن المال الذي يدفع في مقابل ذلك 
الشيء يعتبر حراماً على الأصل المقرر أن الإحارة على المحرم أجرتها محرمة . 
قوله رهه الله :[ ومن سنن الوضُوء ] : السّة : أصلها الطريقة » وسن 
الشيء إذا شرعه > والمراد يما سنن النبي-يل- في الوضوء أي : في عبادة 
الوضوء » والمراد بالتكية زتها يقاب غ عافن كار كه وی تمل 


-١45- 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
ذلك السنن القولية » والفعلية » والتقريرية أي : الى قاها البي-يَ- أو فعلها 
ا 
طلب إلزام . 

قوله رحمه الله :[ ومن سن الؤْضوء ] شرع المصنف رحمه الله في هذه 
الجملة في بيان بعض السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
وضوئه . 

وف هذا دليل على حرص الأئمة » والعلماء رحمهم الله على الدّلالة على 
هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته كيف » وقد جعله الله قدوة للمؤمنين 
> وأسوة لأمته في الدين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين . 

وينبغي أن ينبّه على أن ذكر العلماء رحمهم الله للسنن لا يدعو إلى تركهاء 
والتساهل فيها » بل المنبغي عكس ذلك . 

وقوله رهه الله :[ السّواك ] أي : فعل السّواك » وقدمنا الأحاديث الواردة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنيته عند الصلاة » ومنها حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن البي صلى الله عليه وسلم قال :[ لورلا 
أن أشقَ على أُمَتي لأمرئهم بالسّواك عند كُلّ صلا ] . 

قوله رحمه الله :[ وعَسْل الكقين للا ] : لأن البي-- ثبت عنه في 
الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان » عن عثمان » وحديث علي بن 
أبي طالب » وعبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع أنه استفتح وضوءه بغسل 
كفيه ثلاث » فدل ذلك على سنّيته قال بعض العلماء : إنما حافظ البي-6- 
على غسل الكفين ثلاثاً ؛ لأن الكفين آلة الوضوء » وهي الي تنقل الماء » 


ل 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
فينبغي أن تكون على نقاء » وطهارة » حى يكون ذلك أدعى لحصول 
المقصود من الوضوء . 

قوله رحمه الله :[ ويجب مِنْ نوم لَيْلِ ناقض لوضّوء ] : غسل الكفين على 
حالتين : 

الحالة الأولى : أن يكون للمستيقظ من النوم . 

الحالة الثانية : أن يكون لغير المستيقظ من النوم . 

ان كاد فيفط من تومه مراع كان توم ليل أو ار كانه مي عليه 
غسلهما ثلاثاً ؛ لظاهر حديث أبي هريرة-ه- في الصحيحين أن النبي-ة- 
قال :1 إِذَا استيقَظَ أحدكم مِنْ تومه فَلْيغسل يديه ثّلانا قبل 


5١00و‎ 


قبل أن يُدخِلهما في 
الإناء فان أحدكم لا يذري أَينَ بَانَتَ يَدْهُ ] فدل هذا الحديث الصحيح على 
انديع قلق فى اتشفظ من ارم أن رفسل يديه ثانا قبل أن يناباي 
الإناء . 

انا إذا كان مخفا ق سار اوقا برا وجرت ضلا ةلهن غلا + 
وأراد أن يتوضاً فلا تخلوا كفاه من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن يتيقن نحاستهما » فيجب عليه أن يغسلهما قبل أن يتوضاً . 
الحالة الثانية : أن يتيقن طهارتما » فيسن له غسلهما ؛ لمداومة البي صلى الله 
عليه وسلم على غسلهما في الوضوء . 

الحالة الثالغة : أن يشك في الطهارة فيستحب له غسلهما » ولا يجب ؛ لأن 
اليقين طهارقما » والشك بحاستهما » فيلغي الشك » ويبقى على اليقين . 


EAS 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
هذا بالنسبة لغسل الكفين » وقوله رحمه الله [ كفيه ] الكفان : مث كف 
وحدٌ الكف من أطراف أصابع اليد إلى الزندين » وهما العظمان البارزان 
اللذان عند مفصل الكف سمي الكف كفا لأنه تكفٌ به الأشياء ؛ معن : 
قوله رحمه الله :[ والبداءة بمطْمّضَة ] : أي يسن البداءة بالمضمضة ؛ لأن 


البي-يِ- بعد أن غسل كفيه » مضمَض » وَاسَتَئْشَقَ ثلاثا » والمضمضة : 
مأخوذة من قوهم : مَضْمَضت الحيّة ؛ إذا تح ركت في جحرها فأصل 
المضمضة التحريك » ولذلك قالوا : يتفرع على قولنا إن المضمضة هي 
التحريك مسألة » وهي : 

لو أن إنسانا أدخل الماع افم م الفا عباشرة + دون غريك فة لا يشر 
تفا اح خا ال عد مويك ل وله بأرمة ا ك 
أو لابد له من طرحه ؟ 

وجهان : أصحهما أنه لا بد من الطرح لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم 
فصار معن شرعياً زائداً » ومن أمثلة هذه المسألة أن يدل الماء » ويج ركه في 
فمه » ثم يبتلعه . 

قوله رهه الله :[ ثم إمْتمْشّاق ] : الاستنشاق من الّشق » والنّشّق : جذب 
الشيء بالنفس إلى أعلى الخياشيم » ومنه الوق لأنه يستعط عن طريق 
الأنف » وهو سنّة من سنن البي-يْ- الي حافظ عليها ء ولم يتركها في 
وضوء-صلوات الله وسلامه عليه- » والسنة أن يجمع بينهما من كف واحدة 
؛ فيجعل بعض الماء الموجود في الكف للفم فيتمضمض به » ثم يستنشق الباقي 


-١49- 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
من الماء بأنفه » ثم ينثره لأن النبي- ويف لما توضأ قسم كفه كما في حديث 


عبد الله بن زيد رضي الله عنه فمضمض » واستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات 
أي : أن كل غرفة تكون مقسومة بين المضمضة » والاستنشاق » وهذه هي 
السنة . 

قوله رحمه الله :[ والمبالّغة فيهما لغير صّائم ] : المبالغة : مفاعلة من البلوغ , 
وهو الوصول تقول : بلغت الشيء إذا وصلت إليه . 

فقوله :[ المبالغة ] : أي أن الإنسان يصل إلى غاية الاستنشاق في إستنشاقه › 
وغاية المضمضة في مضمضته » وذلك عن طريق المبالغة في جذب الماء بالنسِ 
في الاستنشاق » والمبالغة في الإدارة والتحريك إلى اللهاة في المضمضة ؛ قوله 
رحمه الله [ لِغير صّائم ] هذا الاستثناء لحديث لقيط بن صبرة-#ه وأرضاه- 
أن البي-ي- قال له :1 وبالغ في الامنيئشاق إلا أن تكونَ صَائِماً ] فقد دل 
هذا الحديث على أنه لا يسن للإنسان أن يبالغ في استنشاقه حال صيامه › 
وهذا من باب التنبيه بالنظير على نظيره فنبه بالاستنشاق على المضمضة › فلا 
يبالغ فيها أيضاً » وذكر الاستنشاق ؛ لأن الغالب في الاستنشاق ألا يتحكم 
الإنسان فيه عند المبالغة بخلاف المضمضة › فإن الغالب أنه يتحكم فيها . 
وهذا الحديث - أعين قوله - :[ وَبَالِعْ في الاسيِنُشاق ] فيه تنبيه على أصل 
عند العلماء وهو : " أنه لا يُشْرعٌ تضييعٌ الفرائض » أو إِرْتكاب المحرمات 
توضيح ذلك : أنه إذا بالغ في الاستنشاق » ودخل الماء حلقه فإنه ضيع 
الواحب » وهو الصيام » وكذلك أيضا لا يبالغ في إصابة سنة لوقوع في 


-1١8يد‎ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
محظور كما لو كان على الحجر طيب » فإنه إذا بالغ في إصابة الحجر وهو 
حرم بالنسك » وأصرٌ على لمسه » أو تقبيله ؛ فإنه سيصيب الطيب » وذلك 
تحصيل لسنة على وجه يفضي إلى الوقوع في محظور مس الطيب » ولذلك 
قالوا : يتركه حى يقبله الغير » ثم يقبله من بعده › أو يلمسه الغير ؛ فيلمسه 
من بعده إذا أذهب لمس » وتقبيل الغير ذلك الطيب » ولذلك لا ينبغي تفويت 
الواحب » وارتكاب الحظور طلباً للسنة ؛ لأن البي-ي- هنا مى الصحابي 
أن يبالغ في الاستنشاق حي لا يقع في محظور الفطر . 

قوله رحمه الله :[ وتخليل اللَحْيةٍ الكِيفةٍ ] : التخليل : تفعيل من الكل » 
ولل الشيء أجزاءه » وا مناسم الي فيه تقول : رأيته من حُلل الباب يعي من 
المناسم الموجود فيه » وهي الفتحات الصغيرة » وقالوا سُمّى التخليل تخليلاً ؛ 
لأن الإنسان يوصل الماء إلى الشعر من خلاله يعن يخلل الماء بين الشعرء 
فيدخل في لل اللحية » وكذلك شعر الرأس » والأصابع ؛ لأنه يدخل 
حنصره بين الأصابع فقالوا : حَلل لدحول الخنصر بينها . 

وقوله :[ وتخنليل اللّحية ] يدل على أنه مسنون » وهذا كما قلنا أنما إذا 
كانت كثيفة وحب غسل ظاهرها » لا باطنها لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه 
> والمواجهة في اللحية الكثيفة تحصل بظاهرها ؛ لا بباطنها » فكان تخليل 
باطنها غير واحب » والحكم بكونه سنة في اللحية مب على حديث التخليل 
؛ وهو متكلم في إسناده » حى قال بعض أهل العلم رحمهم الله :[ لا يصح 
في التَحلِيلٍ شيء ] ومن أهل العلم من إعتبره وحكم بثبوته كالإمام الترمذي 
> والحاكم » وغيرهما رحم الله الجميع . 


اه اس 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وقوله رحمه الله :[ الكثيفة ] هي : الكثيرة الشعر » ومفهوم ذلك أها إذا لم 
تكن كثيفة بأن كانت قليلة الشعر » وهي الي تُرى البشرة من تحتها وجب 
غسلها » وغسل ما تحتها من البشرة ؛ لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه » والمراد 
بالوجه ما تحصل به المواجهة » فإن كانت يسيرة حصلت المواجهة بمما 
بالشعر اليسير » وبالبشرة من الوحه فوحب غسلهما » واعتبر وصف الكثافة 
لأنه صفة لحيته عليه الصلاة والسلام . 

وقوله رحمه الله :1 والأصابع ] أي : وتخليل الأصابع » والمراد ما أصابع 
اليدين » والرحلين ؛ لأن ما بين الاصبعين قد لا يصل إليه الماء فيح تاج إلى 
تفقد » وعناية » وهو ما يحصل عن طريق التخليل » بإدخال الخنصر بين 
الأصابع للتأكد من وصول الماء إلى تلك المواضع » واعتباره سنة مب على 
حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه » وقد بيّنا كلام العلماء رحمهم الله 


في ثبوته » وني مسائله في شرح البلوغ . 

قوله رحمه الله :[ والتَيامُن ] : تفاعل من اليمين » وهي الجهة الي شرّفها 
الشرع كما هو محفوظ من هدي البي-ي- وذلك يكون في الأعضاء امثناه ؛ 
ويشمل ذلك : اليدين » والرجلين فإنه يتيامن فيهما » فيبدأ بغسل يده اليمى 
قبل يده اليسرى » ورجله اليمئ قبل رجله اليسرى » ولكن لا يشرع التيامن 
في الأعضاء المنفردة » فلا يغسل شق وجهه الأعن » ثم الأيسر ؛ لأن هذا تنطع 
» وتكلف ف العبادة » وقد كان هدي البي-- أنه غسل وجهه غسلاً 


واحدا > ومسح رأسه مسحة واحدة 8 


-١ لاه‎ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وقوله :[ اليا ] : أي أن التيامن سنة » وبناء على ذلك لو أن إنساناً 
غسل يده اليسرى قبل يده اليمئ ما حكم وضوءه ؟ نقول : إنه صحيح ؛ 
لأنه فوت الأكمل » والأفضل » ولا إثم عليه » لأن التيامن ليس من فرائض 
الوضوء . 

والدليل على صححته : أن الله-كك- قال في كتابه :( يَاأَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إذا 
َكُمْ إلى الصّلآةٍ فاغسلوا وُجُوهَكم وَأَبْدِيَكُمْ 1" فأمر بغسل اليد مطلقاً» 
ومن غسل اليسرى قبل اليمئ فقد إمتثل ما أمر الله » غير أنه فوت الفضيلة 
بتقدمم اليمين على اليسار . 

قوله رحمه الله :[ وأخذ ماء جديدٍ للأذنين ] : أي ويسن له أن يأحذ ماءً 
عوهدا ا قفار لزن جاو ل فل سد 
مسح الأذنين بعد مسحه لجميع الرأس دون أن يأحذ ماء جديداً أنه لا حرج 
عليه في ذلك » ودل على سنية أخذ الماء المديد للأذنين بعد مسح الرأس 


حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عند الترمذي » وفيه عبدالله ابن طيعة › 
ومن المعروف أن الترمذي يحسّن روايته . 

قوله رحمه الله :[ والغسلة الثانية » والتالعة سنه ] :آي بسنا بو يعن 
والدليل على عدم وجوها : أن الله-يك- قال : يَاأَيْهَا الذي ¿ اموا إذا 
قم إلى الصّلاةٍ فَاعْسلُوا وُجُوهَكُمْ ] والغسل يتحقق بالمرة الواحدة » فمن 
غسل مرة واحدة ؛ فقد إمتثل ؛ هذا دليل الكتاب . 


2" / المائدة » آية : 5. 


١ كلاه‎ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
أما دليل السنة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان 
رضي الله عنه أنه توضأ مرة مرة » ومرتين مرتين » وثلاثاً ثلاثا فدل على أنه 
لا تحب التغنية » ولا التثليث » وأن الغسلة الثانية » والثالثة ستتان وليستا 


بواحبتين . 


-١ه8ةب‎ 


شرح زاد المستق: كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


باب فروض الوضوء وصفته 


قال المصنف رجه الله :[ باب فروض الوضوء , وصفته ] : الفروض : جمع 
فرض » والفرض يطلق .معي : الحرّ » والقطع » ومنه الفريضة . وهي : 
النصيب الذي جعله الله-ويْقَ- من تركة الميت للحي من بعده » ميت بذلك 
؛ لأن مال الميت يقتطع منه لكل وارث نصيبه » فقيل ها فريضة . 

وأما في اصطلاح الشرع فهو :[ ما ثاب اغ | لوو عي 
الواحب » وهذا هو مذهب جمهور العلماء ؛ حلافا للحنفية-رخمة الله 
عليهم- » فإنهم يرون أن الفرض آكد من الواحب » وأقوى من حيث الدليل 
U‏ 

وقوله رحمه الله :[ فروض ] جع : فريضة » وجمعها رحمه الله لأن الواحبات 
الت ألزم الشرع المكلفين ما في الوضوء متعددة » ففرض الله غسل الوجه »› 
واليدين إلى المرفقين » ومسح الرأس » وغسل الرجلين إلى الكعسبين » فلما 
٠‏ تعدّدّت جمعها رحمه الله بقوله : فرائض الوضوء . 

وقوله :[ الوضوء ] : مأخوذ من الوضاءة » وهي : الحسن » والبهاء , 
والجمال » وصف بذلك ؛ لأنه يض وحه صاحبه » وأعضاءه في الآخرة كما 
ثبت في الحديث الصحيح أن اتا الصلاة والسلام- يدعون يوم القيامة 
عر حجان بين اث ارو وهر طا تة ) ور کا ی 
الحديث الصحيح أله عليه الصلاة » والسلام قال :[ ما من ممسلم يقرب 
رَضُوءةَ فيُمضوض › ويستسثيق » ويغسل وجهه إلا حرجت خَطَايا وجهه 


-١ همه‎ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


مع الاء ‏ أو مع آخر قَطْرٍ الماء حتى تخرج مِنْ تحت أشفار عَيْنيهِ » فإذا 
غَسّل يده حرجت كل خَطِيئةٍ بَطَشنْها يداه مَعَ الاء » أو مع آخر قَطر اكاء 
حى تخخرج من تحت أظفار أصابعه ] » ثم ذكر البي-ي- تمام ذلك في 
أعضاء الوضوء ؛ فإذا تحصّل من هذا أن الوضوء يفضي إلى جال الحس › 
والمعى » فوصف بكونه وضوءاً من هذا الوجه » فحقيقة الوضوء في اللغة 
والح السو داجيا رن الا ا 

وأما في اصطلاح العلماء رحمهم الله : فهو ( الفسل » والمسمٌ لأعضاء 
خصوصة » بنيّة مخصوصة ) » والمراد بالأعضاء المخصوصة المغسولة الوجه › 
واليدان إلى المرفقين » والرجلان إلى الكعبين » وأما العضو الممسوح فهو 
الرأس » والرحلان إن مسح على الخفين » أو الجوربين . 

والمراد بالنّية الحصوصة : أن يقصد رفع الحدث » أو إستباحة امحظور كما 
سيأ بيانه في مسائل النية وأحكامها بإذن الله تعالى . 

قال رحمه الله :[ باب فُروض الؤُضوء ] : أي في هذا الموضع سأذكر لك 
جملة من الأحكام » والمسائل الى يعرف يما ما أوجب الله على عباده في 
طهارة الوضوء . 

مناسبة هذا الباب : أن من عادة العلماء-رحمة الله عليهم- أنفهم يبتدئون 
بآداب قضاء الحاجة » ثم ينون بفرائض الوضوء ؛ لأن المكلف إذا فرغ من 
قضاء حاحته تيا لعبادة الصلاة » وذلك بالوضوء » ثم بعد ذلك يصلي كما 
قال الله تعالى : يَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا قمكُمْ إلى الصّلاةٍ قاغسلوا وُجُوهَكُمْ 


-١ له‎ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
َأيديكُم إلى الْمَرَافق وَامْسَحُوا برءوسكم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَفبَيْن ]00 
ولذلك يقولون تقددم باب آداب قضاء الحاجة الذي كنا نتكلم عنه على باب 
الوضوء ؛ إنما هو من باب الترتيب المناسب للحال » فالغالب في حال المكلف 
أن يقضي حاجته أولاً » ثم يُتهيّاً لعبادة الصلاة » وقد أدخل المصنف باب 
السواك ؛ لأن السواك يكون قبل الوضوء كما سبق بيانه عند ذكر باب 
السواك » ثم أتبع جميع ذلك بباب الوضوء . 

قوله رحمه الله :[ فروضة تة ] : الضمير في قوله :[ فروضه ] عاد إلى 
الوضوء أي : الفروض الى أوحب الله على المكلف في الوضوء ستة . 

هذا يسميه العلماء الإجمال قبل البيان » والتفصيل » وهو أسلوب محمودء 
وقد تقدم معنا أنه منهج الكتاب والسنة أن تورد الشيء إجمالاً » ثم تفصّله » 
وقي ذلك فائدة : 

وهي تهيئة السامع » وكذلك المخاطب لفهم المراد » فإنه لو قال مباشرة : 
وفروض الوضوء غسل الوجه وغسل اليدين لما كان في ذلك مناسبة ألطف 
من قوله :[ فُروضهُ ميعَة ] أنه لما قال إا ستة نشأ السؤال : ما هي هذه 
الستة ؟ فحدث التشويق للسامع » والمحاطب أن يعرف تفصيل هذا الإجمال 
> وهو أسلوب القرآن قال الله تعالى :! الْحَاقَ 8# ما الْحَاقَةَ 2# وَمَا أَذْرَاكَ 
ما الْحَاقَةَ ؟ © وكان بالإمكان أن يقول الحاقة : كذبت ثمود » وكذلك قوله 


('© / المائدة » آية :5 , 


. ٣ - ١ : الحاقة › آية‎ / 


-١ لاه‎ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
تعالى : الْقَارعَةَ 8# ما الْقَارعَة 8# وَمَا أَذْرَاكَ ما الْقَارعَةَ 1" فأحدث 
بالإجمال الشوق إلى معرفة البيان » والتفصيل هكذا هنا » وقوله رحمه الله : 
[ فروضة تة ] أي الفروض الي أمر الله » ورسوله-تله- ما في الوضوء 
ستة . 

قوله ره الله :[ غسل الوجه ] : الغسل هو : صب الماء على الشيء ؛ 
تقول : غسلت الإناء إذا صببت الماء عليه ؛ فأصاب أجزاء الإناء » وغسلت 
الوجه إذا صببت الماء عليه ؛ فأصاب الماء أجزاءه » وبناء على ذلك قالوا 
الغسل لا يتحقق إلا بوصول الاء إلى البشرة . 

فلو أن إنساناً أحذ يدا مبلولة » ثم دلكها على وجهه » دون صب للماء › 
وجريان له على الوجه لم يكن غاسلاً » وإنما هو ماسح » وفرق بين الغسل › 
والمسح . 

وقوله :[ الوجه ]: مأحوذ من المواجهة » والوجه سيأت إن شاء الله بيانه › 
وتحديده . 

والدليل على فرض غسل الوجه : قول الله تعالى :1 يابا لْذِينَ آمَنْوا إذَا 
فم إلى الضّلاةٍ فَاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ ) فقوله :( فَاغْسلُوا وجُوهكم ) أمر 
> والقاعدة في الأصول : " أن الأمرَ يدل على الوجوب إلا إذا صرفه 
الصّارف " فلما قال :! فَاغْسِلُوا ) أي فرض عليكم أن تغسلوا وجوهكم . 
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-١ امه‎ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
ee DE ED‏ 
كذلك - أيضا - دلت السنة على ذلك فإن النبي-ي- توضّأ > وم يت 


عنه في حديث صحيح أنه توضأ » وترك غسل وجهه » ففي الصحيحين من 
حديث حمران مول عثمان عن أمير المؤمنين عثمان-#ه وأرضاه- أنه دعا 
بوَضُوء » فأكفاً على كفيه » فغسلهما ثلاث » ثم تمضْمَض ء وامَكنْشَقَ ثلاثاً » 
ثم غسّل وجْهَة ... إل » ومثله في حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه في 
الصحيح » وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنن كلها وصفت 
وضوء البَي-6ه- وأنه غسل وجهه فيه » ولذلك أجمع العلماء-رحمة الله 
عليهم- على أن غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء » فلو توضأ إنسان » 
ولم يغسل الوجحه لم يصح وضوءه بإجماع العلماء-رحة الله عليهم- . 

قوله رحمه الله :[ والفم » والأنف مِنْه ] : بعد أن بين أن الوجه يحب غسله 
شرع رحمه الله قي بیان ما يُعتبر من الوحه » وما لا يُعتبر منه » فين أن داحل 
الفم » والأنف يعتبر من الوجه » وهذا هو أحد أقوال العلماء الثلاثة في هذه 
المسألة » وبيانها فيما يلي : 

القول الأول : أنه ليس من الوحه » فغسله سُنّة » وليس بواحب » وهذا هو 
مذهب الحنفية » والمالكية » والشافعية » ورواية عن الإمام أحمد رحم الله 
الجميع . 

القول الثاني : أن داحلهما من الوحه » فيعتبر غسله فرضاً من فرائض الوضوء 
> وهذا هو مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع . 


1١ 8ه‎ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
القول الثالث : أن داحل الأنف من الوجه » دون داخل الفم .معن أن الفرض 
هو : الإستنشاق » دون المضمضة » وهو رواية عن الإمام أحمد » وقول بعض 
أهل الحديث رحمة الله على الجميع . 

وقد بِيّنت أدلتهم » ومناقشاتهم في شرح بلوغ المرام » وأن الذي يترحح في 
نظري » والعلم عند الله هو القول بعدم وجويمما في الوضوء › وأن داخلهما 
ليس من الوجه المأمور بغسله » وذلك لا يلي : 

أولاً : لصحة دلالة الكتاب » والسنة على ذلك » أما دليل الكتاب فقوله 
تعالى :( يآ أيّها الَذِينَ آمنُوا إذَا متم إلى الصّلاةٍ فاغسلُوا وجُوهَكم ) 
ووجه الدلالة : ان الله تعالى أمر بغسل الوجه » والوجه في حقيقته اللغوية : 
ما تحصل به المواجهة » وهي إنما تكون بظاهر الوجه » لا بباطنه » وهو داخل 
الفم » والأنف » فاللسان العربي في حقيقة الوجه لا يشمل باطن الففم › 
والأنف » وإنما يختص بظاهر الوجه » وحده » والقرآن نزل بلسان العرب » 
ویفسر به كما هو معلوم . 

وقد أكدت السّنة هذا المع كما في حديث الترمذي أن النبي-- حاءه 
أعرابي ؛ فقال : - يا رسول الله - كيف أتوضأ ؟ " أي صف لي الوضوء 
الذي أصلي به " فقال عليه الصلاة والسلام :[ توضأ كما امرك الله ] أي 
اقرأ كتاب الله » وما وحدت فى آية المائدة ؛ فافعله قالوا : فردٌ البيّ-5ه- 
الأعرابيّ إلى ظاهر القرآن » وهذا أعرابي لا يعرف الوضوء إذ لو كان عالا 
بالوضوء لما سأل » فكونه يردّه إلى ظاهر القرآن » فإن هذا واضح قي دلالته 


-١5.- 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
على أن المراد ظاهر الآية » وظاهر الآية يدل على الإكتفاء بغفسل ظاهر 
الوجه. 

وأما ما استنبطوه من كون الفم » والأنف من خارج فهذه مسائل لا يدركها 
إلا الفقيه » ويعسر على أعرابي في بداية الإسلام يسأل كيف الوضوء أن 
يدرك هذه المسائل الفقهية . 

ا : أن ما إستدل به من الأمين اض هة عمسول عل الدب 
والاستحباب ) والصارف له عن ظاهره دليل الكتاب » والسنة المتقدم . 


وعليه فإنه يترحح القول بعدم وجوب المضمضة » والإستنشاق » وأنهما من 
سنن الوضوء لا من فرائضه والله أعلم . 

ولو قال قائل : إن النبي-عليه الصلاة والسلام- داوم على المضمضة › 
والاستنشاق فجوابه : أن البي-عليه الصلاة والسلام- داوم على السنن من 
باب التعليم لا من باب الإلزام » ألا تراه-عليه الصلاة والسلام- بإجماع 
الروايات عنه ما توضأ إلا غسل كفيه قبل أن يتوضأ » والذين قالوا بوجوب 
المضمضة والاستنشاق يُسلمون بأن غسل الكفين قبل الوضوء لغير المستيقظ 
من النوم أنه مستحب » وليس بواحب فدل على أن المداومة تكون على ما 
هو واحب » وعلى ما هو غير واحب » فلا يقوى الإستدلال ما إستقلالاً 
على الوحوب عموماً . 

قوله رحمه الله :[ وغَسئل اليَدينِ ] : الفرض الثاني : غسل اليدين » واليدان : 
مث يد - وسيأني إن شاء الله حدهما عند الكلام على حد الوجه - . 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
واليدان أمر الله بغسلهما في قوله تعالى :1 فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى 
الْمَرَافِقَ ) فأمر بغسل اليدين » والأمر دال على الوحوب إلا أن يصرفه 
صارف » ولا صارف هنا ؛ ولأن النبي-ولةِ- غسل كلتا يديه إلى المرفقين . 
والواحب الغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين » والمرفقان داحلان قي 
الغسل » فلو غسل يديه » ولم يغسل المرفقين لم يصح وضوءه في قول 
الجماهير » وذهب داود بن علي الظاهري-رحمة الله على الجميع- إلى القول 
ان ا دان ق الل ع قال إن فر سحا :[ قاغسلوا 
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقَ { إن :[ إلى غاية » وما بعد الغاية يخالف 
ما قبلها كقوله تعالى :[ ثُمَ أَتَمُوا الصيام إلى اللَْلٍ 21 فإن الليل لا يحب 
صيامه » والقاعدة في الأصول : " أن ما بعد الغاية مُخَالفٌ لما قبلا في 
الحكم " ولذلك قالوا : لا يحب غسل المرفقين » والمرفقان : شى مرفق » 
وهو عند مفصل الساعد » مع العضد وسّمَّي بذلك من الارتفاق ؛ لأن 
الإنسان إذا جلس إرتفق عليه . 

والصحيح أن المرفقين داحلان في الغسل وذلك لا يلي : 

أولاً : لظاهر القرآن في قوله تعالى :( قاغسلوا وُجُوهَكُمْ وأندِيكم إلى 
رافق ) فقوله :[ إلى ) .معن مع » وهي تأي في لغة العرب هذا المع 


9" / البقرة» آية : ۱۸۷ . 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
ومنه قوله تعالى :[ قال مَنْ أنْصّاري إلى الله 291 أي : مع الله فإلى معن : 
مع » فيكون قوله تعالى :3 إلى المَرَافق ] أي : مع المرافق . 

ثانياً : أن قولحم : " إن ما بعد القَايةِ مُخَالفٌ لا فبلا في الحكم " محل نظر 
فان الغايّة ها حالتان : 

الحالة الأولى : أن تكون من جنس العا . 

الحالة الثانية : أن تكون من غير جنس الْغيّا . 


فإن كانت الغاية من جنس الْغيّا دحلت » وإن كانت من غسير جنسسه لم 
تدحل. 

وتوضيح ذلك : أن المرفقين من جنس اليد ؛ لأن اليد في الأصل من أطراف 
الأصابع إلى المنكب » فلما قال :! إِلَى الْمَرَافِق 1 دحلت لأنما من حنس 
۰ : 

وأما قوله سبحانه :1 أَتَمُوا الصّيامَ إلى اللَيْلٍِ ] الغاية فيه الليل » وهي ليست 
من جنس اليا » وهو النهار المأمور بصومه » فلم يدخل الليل الذي هو الغاية 
فق لكا لأا اليك 2 

الا : حديث أبي هريرة-#ه- في الصحيح أن التي ي :[ توضّاً ففسل 
يديه حتى شرع في العَضْدٍ ] يع كاد أن يغسل عضده وهذا يدل على أن 
المرفقين قد غسلتا من البي-ؤ- . 


ويمذا يترحح قول الدمهور رحمهم الله بوجوب غسل المرفقين مع اليدين . 


(" / آل عمران » آية : ؟ه . 


م 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
واليد عامة تشمل اليد الصحيحة » والمشلولة » والمقطوعة » فلو أن إنسانا 
كانت يده شلاء وجب عليه غسلها فيضب الماء عليها > ولو قَطِعّت » وبقي 
E ECA ES‏ 
بكامل ما فيها سواء كانت على أصل الخلقة فيها خمسة أصابع » أو زادت 
إلى ستة » أو سبعة » أو أكثر فإنه يحب غسل الجميع وذلك لأن الله- وق 
أمر بغسلها في قوله :( وَأَيْدِيَكُمْ 1 ولاشك أن المكلف إن زادت خلقته في 
اليد » أو نقصت فما داخلة في هذا الوصف أعينٍ كونها يدا له مأمورا 
قوله رهه الله :[ وصممح الرّأس ] : الفرض الثالث : مسح الرأس » والمسح 
هو إمرار اليد على الشيء ؛ تقول : مسحت برأس اليتيم ؛ إذا أمررت يدك 
عليه » والمراد بالمسح هنا سكب الماء على يده » ثم إمرارها على رأسه مبلولة 
بالماء . 


ودا ا للأمور مح ندا ن الناضية إل الفا وها :بالسية اطول > 
نم من عظم الصّدغ إلى عظم الصّدغ عرضا » والدليل على كون مسح الرأس 
فرضاً قوله تعالى :[ وَامْسَحُوا برُءوسِكُمْ ] فإن قوله :[ امْسَحُوا ]1 أمرء 
والقاعدة في الأصول : " أن الأمرَ للوجُوب ؛ ما لم يَصْرفه الصارف " ولا 
صارف هنا » ولأن النبي-يْ- مسح برأسه » ولم يترك المسح في وضوئه 
البنّة » والإجماع من العلماء منعقد على أنه يجب مسح الرأس » وأن من توضاً 


> ولم يمسح برأسه لم يصح وضوءه . 


aN 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراحعة 
المسألة الثانية : ما هو القدر الواحب مسحه من الرأس ؟ والجواب : أنه 
إختلفت أقوال العلماء- ر مهم الله- في هذه المسألة : 


وإحدى الروايات عن الإمام أحمد-رحمة الله عليه- واختارها غير واحد من 


أصحابه » ومنهم الإمام ابن قدامة رحمه الله . 

القول الثاني : أن الواحب مسح ربع الرأس » وبه قال الإمام أبو حنيفة › 
وأصحابه- رحمة الله على الجميع-. 

القول الثالث : أن الواحب مسح ثلاث شعرات » وأن ما زاد عليها ليس 
بواحب » وبه قالت الشافعية-رحمة الله على الجميع- . 

وهناك رواية عند المالكية أن الواحب ثلث الرأس هذه محصل أقوال العلماء في 
مسألة مسح الرأس . 

فيرد السؤال : ما هي أدلة العلماء على هذه الأقوال : 

والجواب : أن من قال بوجوب مسح الرأس كله : إحتج بظاهر القرآن في 
قوله تعالى ١:‏ وَامْسَحُوا برْءومكُمْ ) قالوا : إن قوله :[ برْءْوسِكُمْ ) الباء 
للإلصاق » والمراد : إمسحوا رؤوسكم » وليس المراد يما التبعيض » وقال 
بعضهم بي وحه دلالة الآية : إن الباء زائدة » وهو احتيار بعض المفسرين ممن 
يرجح هذا القول » فيقولون : إن قوله :[ اسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ € أي : 
إمسحوا رؤوسكم » وهذا مثل قوله تعالى في قراءة :[ للبت بال دهن ) 
التقدير : ثبت الدهن » والباء زائدة . 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


وهنا ننبه على مسألة » وهي أن قول العلماء : " الباء " زائدة » أو "يِن " 


زائدة ليس مراد العلماء انه حرف زائد لا معن له في كتاب الله » فإن بعض 
المتأخرين سق الأدب مع أهل العلم المتقدمين › دون إلتفات إلى 
مصطلحاتهم » ومقصودهم »› وهنا أنبه على أن مراد العلماء-رحمة الله 
عليهم- بكوفا زائدة ليس الغاء كونما من القرآن ؛ وإنما المراد أن المعئ إرادة 
الكل لا إرادة البعض مثل قولنا هنا :3 اهْسَّحُوا برءوسيكم ) أي : أا م 
تأت للتبعيض » فيقولون هي زائدة » وحملها على الزيادة الحقيقية بمعى أفها 
ملغاة من القرءان يقتضي الكفر » فإن من أنكر حرفاً من كتاب الله ثابنا 
بالقوائن كفو 'عوالمياة. با :وهذا لآ يقولة يداهل ع اعرا المسلمين + فطلا 
عن علماء الأمة الذين هم أهل العلم » والدراية » والرواية » فلا ينبغي 
للإنسان أن يكون بسيط الفهم ساذجاً ينكر على العلماء-رحمة الله عليهم- › 
دون ترو » وفهم لمقصودهم فإذا قالوا قراءة شاذّة » أو حرفا زائدا ؛ فليس 
عرزا ار عن لاض ور الزيادة .معن الإلغاء ؛ إغا هو 
مع موجود في هذه الحروف بأصل اللغة » والقرآن جاء يبمذه اللغة الى من 
معانيها ما ذكروه » ولذلك تأت الباء لأكثر من عشرة معان جمعها بعسض 


الفضلاء بقوله ٤‏ 
َد لُصُوقاً واسْتعن بِتَسَبِّبِ وبَدّل صحابا قَابَلُوكَ بالامسيغلا 
وزذ بغط م ظَرفا يمي ¢ معان | ” له 


SS 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
الدليل الثاني لهم السنة : وهو :[ أن النبي-وَظة- توضاًء فمسح جميع رأسه] › 
كما ثبت ذلك في صفة وضوئه في الأحاديث الواردة في الصحيحين 
وغيرهما » ولم يحفظ عنه في حديث صحيح أنه اقتصر على بعض الرأس » أو 
جزء من الرأس » أو على ثلاث شعرات منه » فلو كان الاقتصار على البعض 
با لعل ور رة اة و ات رات وا ات 


هذا بالنسبة لأدلة من قال بوجوب مسح الرأس كله . 

وأما دليل من قال : إنه يحب مسح ربع الرأس » وهم الحنفية-رحمة الله 
عليهم- فقد إحتجوا أولاً بالآية فقالوا : إن قوله :[ امْسَحُوا برْءَوسِ كم ) 
الباء للتبعيض » وهذا معروف في لغة العرب كما قال تعالى :! وَأَخَذْ برأس 
أَخِيهِ يَجُرَهُ إلَيْهِ 2001 فليس المراد أنه أحذ الرأس كله » ولكن أذ البعض 
زل منزلة الكل » وتقول : أحذت برأس اليتيم » وليس المراد أنك 
أخذت بالرأس كله ؛ وإغا أحذت بعضه فكأنك أحذت الكل ؛ لاه جرد 
شدّك لجزء من الرأس ينشدٌ جميع الرأس فيقال أعنبة:براسهة فقولة:+ 
( امْسَحُوا برُءوسِكُم ) للتبعيض . 

وأما الدليل الثاني فقد إحتجوا : بحديث المغيرة بن شعبة-4ء- أن البي-و- 
لا توضأ ني غزوة تبوك : [ مسح بِنَاصِيّته » وعلى العِمَامَةٍ] قالوا : 
والناصية تقدّر بربع الرأس » ولذلك يقدّروها بأكثر أصابع الكفّ فلا زئ 
المسح عا دوا » وهذا أصل عندهم » وتوضيحه من باب الفائدة : أن عندهم 
9" / الأعراف » آية : ٠٠١٠١‏ . 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
أن كر الي مرل مرل الكل + وهذا أل دوه ف محال لا 
تحصى كثرة في العبادة » والمعاملة » ولذلك تحدهم يصححون طواف من 
طا أربعة أشواط بالينت 4 لأن أ كر الظراف أريعة أشواظ .فلتو تسرك 
الثلاثة قالوا : يصح » ويلزمه الحبران لما بقي » ولم يحكموا ببطلان جميع 
الطواف » وهكذا السعي » هذا أصل عندهم أن أكثر الشيء منزل منزلة 
الكل فقالوا : إن ربع الرأس إذا مُسح بأكثر الأصابع يحرئ » ويكفي في هذا 
الفرض الذي أمر الله-وَيْقَ- .عسحه . 


وأما الذين قالوا : إنه يمسح ثلاث شعرات ؛ فقد احتجوا بقوله تعالى : 
( امْسَحُوا برْءوسِكُمْ ] قالوا : الباء للتبعيض » وبناء على ذلك يكون قوله 
:ل امْسَّحُوا برءوسِكم ) أي : بعض رؤوسكم » ولا يجب مسح كل الرأس 
> وهذا البعض الذي يصدق عليه الجمع إنما هو الثلاث » فأكثر ؛ لأنما أقل 
الجمع »› وبناء على ذلك قالوا : أقل الرأس ثلاث شعرات » فإذا مسح الثلاث 
صدق عليه أنه مسح برأسه » وهكذا لو حلق في الحج » أو العمرة ثلاث 
شعرات » أو قصّر ثلاث شعرات أجزأه هذا أصل عندهم-رحمة الله عليهم-. 
هذه حاصل أدلة من قال بالتبعيض يبقى فقط القول الأخير الذي حكيناه 
رواية عن الإمام مالك أن الثلث من الرأس يجزئ هذا أصل عند المالكية - 
أيضاً - أن الثلث فرق عندهم بين القليل والكثير في العبادات » والمعاملات › 
ومنها ثلث النفّ إذا كان مخرقاً في المسح على الخفين » وهكذا في المعاملات 
كما في مسألة المساقاة » والمزارعة إذا كان في الأرض المساقى عليها بياض 
دون ثلثها الذي سَقِيّ عليه لحق المساقاة » وجاز أن يتعامل مع العامل على 
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إحيائه » وزراعته قالوا : إن إعتبار الثلث فرقاً في المذهب بين القليل » والكثير 
مبي على السنة الصحيحة وذلك في حديث سعد-ه- في الصحيح أن 
اني-- قال :[ الثلث ‏ الث كر ] الوا : إن السني لل قال : 
[ الث كَثيرٌ ] فوصفه بكونه كثيراً فصار حكماً شرعياً في الفرق بين القليل 
> والكثير عندنا » فمن مسح ثلث رأسه فإنه يجزيه هذا قول طائفة من 
أصحاب الإمام مالك-رحمة الله عليه- لكن المذهب على وحوب مسح 
الكل. 
لاو ع ا ا د على الراش.٠‏ 

قول بوجوب مسح الرأس 


الذي يترجح في ن 
واف ا 
أولا الظاهر القرآت فان حمل الباء :على التبعيض جود > والأطل لها علق 
ما ذكر من الإلصاق لأنه أقرب إلى معن المسح » فإن قولك : مسحت برأسه 
على أنه للإلصاق أقرب من قولك : إنه للتبعيض ؛ لأن التبعيض حلاف 
الأصل » ولذلك يأنٍ غالباً في امعان المحازية . 

الأمر الثاني : أن السنة الى احتج ما على التبعيض » في دليل القول الشاني 
الذين قالوا بوحوب مسح ربع الرأس يجاب عنها : بأن الحديث فيه مسح 
بناصيته » وعلى العمامة » فيصح الاستدلال يبهذا الحديث أن لو اقتصر النبي- 
Sa O E‏ 
لا علينا ؛ لأن النبي-يْله- أتبع الناصية بالعمامة فدل على وجوب مسح جميع 
ال ارد ميجر عات وروي و او جر 
-1١59-‏ 
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مسحه للعمامة المراد به مسح فرض لبطلت أصولكم ؛ لأنه لا يصح في 
الأصل أن مع بين البدل » وبين المبدل ؛ فإن الرأس إما أن يمسح عليه » أو 
يمسح على العمامة » فإما أن تقولوا مسح على الفرض » وهو الناصية ويكون 
مسحه على العمامة لاغ ؛ فيستقيم دليلنا » أو تقولوا : مسح على العمامة › 
والناصية ملغاة » وهذا حلاف الظاهر فكيف الجواب عن هذا الإشكال ؟ 
والجواب : أن يقال : إن المسح على العمامة في هذا الحديث هو الأصل ؛ 
ولكن يجوز في العمامة أن يكشف ما جرت العادة بكشفه بدليل أن من تعمّم 
العمامة المعروفة فإن السوالف تخرج » والخارج المعتاد مغتفر قي المسح على 
العمامة » ولكنه مُسح إبقاء على الأصل » والناصية كشفها صنيع أهل الفضل 
> لأن أهل الفضل لا يبالغون في إرخاء ستر الوجه إلى حواجبهم ؛ لأن ذلك 
غالباً من صنيع أهل الكبر » والخيلاء » ولذلك قالوا : إنه يُكشف عن الناصية 
> ويكون كشف البي-يةِ- عنها في هذا الحديث ؛ إنما هو من باب ما 
جرت به العادة بكشفه » فلا يرد ما ذكروه » ويكون مسحه على العمامة 
أ عا وة عن الاه نما وا على ذلك ا رد هذا اکل 
ويستقيم مذهب من قال بوجوب مسح جميع الرأس . 

أما استدلال بعض المالكية بأن البي-كْ- قال :1 الثلث 2 والثلث كر ] 
نقول يصح الاستدلال بهذا الحديث في ما طلب التقدير في جزءه » أي أننا 
نسلم الإستدلال به في الأمور الي إكتفى الشرع فيها بجزئها » لكن في الأمور 
ال أمر الشرع يما كُلاً لا يورد فيها مثل هذا النص الدال على تسامح الشرع 
في البعض » لأنّ مسح الرأس ظهر أن الشرع يريده كاملا » وما ظهر أن 
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الشرع يريده كاملاً لا يورد فيه ما دل على إجزاء البعض فيه كما في بقية 
الفروض الي قصد الشرع غسلها كاملة كاليد مثلاً ؛ فليس لقائل أن يقول : 
يغسل الإنسان ثلث يده لأن اليّي-عليه الصلاة والسلام- قال :[ الث ع 
والشلث كبر ] لأننا نقول إن اليد أمر الشرع بغسلها كلها » وكذلك هنا في 
الرأس أمر يبمسحه كله » فلا يستقيم الإحتجاج هذا الحديث » ويهذا يترحح 
القول .مسح الرأس كله والله تعالى أعلى وأعلم . 

والسنة عنه عليه الصلاة والسلام قي مسحه لشعره : أنه بدأ من مقدمه حى 


بلغ قفاه » ثم رجع إلى مُقَدَّمِهِ هكذا ثبت عن النبي-ي- في حديث عبداله 
بن زيد-ضه وأرضاه- قال :[ بدأ بمقدم رأسه حتى بلغ قفاه ثم ردهما إلى 
الموضع الذي بدأ منه ] . 

وقال بعض العلماء : بل يبدأ من القفا حى يصل يما إلى المقدم » ثم يعود إلى 
القفا » واحتجوا بحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه المتقدم وفيه : " أقبل 
بهما » وأذبر" قالوا : " أقبل بهما " أي : من القفا إلى الْمقَدّم » وأدبر أي : 
ردهما إلى القفا . 

والذي يظهر : أن قوله :[ أقبل بهما , وأذبّر ] من باب تقدم المؤخر, 
وتأخير لمم وهو معن معروف في لغة العرب أنهم يقولون : أقبل » وأَذبّر » 


ومرادهم : أنه أدبّر » ثم أقبل » ومنه قول إمرؤ القيس يصف حوادّه : 


كر مفر مُقبل مُذْبرٍ معا كجُلمُودٍ صّخْر حَطَهُ السّيل مِن عَلٍ 
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فن قوله : ( مكر » مفر ) مراده به : أنه فر ولا » ثم كر بعد ذلك ؛ لأن 
الكَرّ لا يكون إلا بعد الفرار » فالفارس يفرٌ أولا » ثم بعد ذلك يكر » فيكون 
قوله : يكر » مفر من باب تقدم المؤخر » وتأخير لدم > وكذلك قوله : 
( مُقبل » مُدبر معأ ) فإن الأصل أنه : أدبر أولاً » ثم أقبل على العدو » فهذا 
معروف في اللغة فيكون قول الصحابي رضي الله عنه في صفة مسحه عليه 
الصلاة والسلام :[ فأقبل مما » وأذبر ] محمولاً على هذا المعئ : أنه أدبر › 
ثم أقبل . 

وهناك وجه ثالث قال أصحابه فيه : نمجمع بين الحديثين » وهو أن قوله : 


[ أقبل بمما . وأدبر ] المراد به بكلتا اليدين » فإحداهما مقبلة » والأأخرى 
مدبرة » فيضع يديه في منتصف الرأس » ويقبل باليمئ إلى مقدم الرأس » 
ويدبر باليسرى إلى مؤحره » والصحيح : ما ذكرناه أنه أقبل يمما » وأدبر 
المراد به : أدبر يمماء ثم أقبل للرواية المبيّنة وهي قوله رضي الله عنه :[ بدا 
بمُقدم رأسه حتّى إلتهى إلى قفا ثم رَدَهما إلى المكان الذي بدأ منه ] . 
قوله رهه الله :[ وغسل الرَجْلَيْن ] : هذا الفرض الرابع الذي أمر الله بغسله 
> وهو الرحلان » وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن غسل الرحلين من 
فرائض الوضوء . 

وخالف بعض من لا يعتد بخلافه » وقالوا : إن الرحلين يحب مسحهما › ولا 
قالوا إن قوله :3 وأرجلكم ) باحر في قراءة معطوف على قوله :1 امْسّحُوا 
برعو سكم ] » وبناء على ذلك يكون التقدير :! وَامْسَّحُوا أرجلكم ) وهذه 
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القراءة يجاب عنها : بأن قوله تعالى : وأرجلكم ) الجر فيها للمجاورة › 
ومنه قول الشاعر : 


َيب الرّمان بها بدي وغيّرها سّوافي اور والقطر 

فإن الأصل : والقطرٌ أي : غيّرها القطرٌ فقوله : والقطر راعى فيه الجر 
بامحاورة لقوله : المور » وإلا فالأصل ف التقدير أن يقول : والقطر › ولا 
يقول : والقطر » وأما قراءة التصب فهي قوية واضحة في الدلالة على 
الوحوب » وأن الرجلين فرضّهما الغسل » لا المسح » ثم يحب غسل الرجلين 
من أطراف الأصابع إلى الكعبين والكعبان داحلان في الغاية » والخلاف فيهما 
كالخلاف في المرفقين » فالمقصود أنه يحب غسل الكعبين والكعبان هما 
العظمان الناتئان في آخر الساق » وجب غسلهما » فلو غسل رحليه » ولم 
يغسل الكعبين لم يصح وضوءه ؛ لأن الله أمر بغسلهما » وقال : وأرجلكم 
إلى الكعبين ] أي مع الكعبين ؛ لأن الغاية داخلة في المغيا فهي من جنسها 
فإن الكعبين ليسا من الساق » وإنما هما من القدم » والقدم في الظاهر عليهما 
؛ لأن حركته ووضعه في رفعه قائم على الكعبين » فهما من القدم » وليسا 
من الساق » وبناء على ذلك يجب غسل الرجلين » ولا يجزئ مسحهما . 

وببيان ما سبق نكون قد إنتهينا من أربعة فرائض » والفرض الأخير هذا ثبت 
وجوبه بدليل الكتاب كما قلنا في الآية وبدليل السنة مسن مواظبته- عليه 
الصلاة والسلام- على غسل رجليه إذا لم يكن عليهما حف » أو جورب » 
والإجماع » فليس هناك أحد من أهل العلم رحمهم الله يقول : إن الرحلين لا 
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يجب غسلهما إلا الخلاف الشاذ الذي أشرنا إليه اقا + يسع من ولك 
المسح على الخفين » والجوربين فإنه إذا غطى قدميه بالخفين رل المسح 
منزلة الغسل ؛ لثبوت ذلك عن البي- و بالأحاديث المتواترة » ولذلك 
ورد عن أكثر من ستين من أصحاب الببي- ول أن البي-يقةْ- مسح على 
حفيه » حي إن أهل السنة » والجماعة إذا ذكروا عقيدة أهل السنةع 
والجماعة أدحلوا فيها ستية المسح على الخفين ؛ مبالغة في رد قول أهل البدع 
> والأهواء الذين لا يرون المسح على الخفين ؛ لأنه ورد عن الني- يا 
بالأحاديث المتواترة كما قال صاحب طلعة الأنوار رحمه الله : 


ثم مِنَ المشلهور ما توائرا وهو ما يروي جَمعٌ حظرا 

كَِيُهِم عرفا كسح الف رفع اليَديْنٍ عَاوِمٌ للخلف 

وقد روى حَديئهُ مَنْ کتبا أكثرٌ مِنْ سين مِمّن صّحبا 
أي أن المسح على الخفين ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ورد عن البي-وَهْ- 
عن أكثر من ستين من أصحابه -صلوات الله وسلامه عليه- و-رضي الله 
عنهم أجمعين - فينرّل المسح على الخفين منزلة غسل الرجلين لإذن 
الشريعة به » ولذلك قال بعض المفسرين في قوله :1 وأرجلكم 1 في قراءة 
الجر قال : إا حمولة على حالة المسح على الخفين » وينرّل الجوربان 
منزلة الخفين على أصح قولي العلماء رحمهم الله كما سيأق . 
قوله رحمه الله :[ والترتيب ] : يقال رتّب الأشياء : إذا جعل كل شيء منها 
ف قرع ر خا له بعص ٠‏ ف ما حت ا .و أخخر ها جم التاخير 
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» والمراد بقوله هنا : الترتيب ؛ أن يُوقع العَسل » والمسح على اليّرتيب الذي 
جاءت به آية المائدة » فيبدأ بغسل وجهه » ثم غسل يديه » ثم مسح رأسه , ثم 
غسل رجليه » فلو قدم مسح الرأس على غسل الوجه لم يُجْزِه » ولو قم 
غسل الرحلين على مسح الرأس لم يُجْزِه » وهكذا . 

E بويا لل‎ a N 
وهذا التر تيب دل عليه دليل الكتاب : فإن الله-كيك- أمر بغسل الوحهء ثم‎ 
» أتبع الوجه اليدين » ثم أتبعهما بمسح الرأس » ثم أتبع الجميع بغسل الرجلين‎ 
والواو لا تقتضي الترتيب في لغة العرب إلا عند وجود القرائن الدالة على‎ 
الترتيب » فهو ليس بأصل فيها فأنت إذا قلت مثلاً : جاء محمد » وعلي لا‎ 
: يستلزم ذلك أن يكون محمد جاء أولا » ثم من بعده علي إذ يجوز أن تقول‎ 
حاء محمد » وعلي » وقد كان علي قد جاء أولاً » ويجوز أن تقول : جاء‎ 
محمد » وعلي وقد جاءا مع بعضهما » لا يسبق أحدهما الآخر إذاً فالواو في‎ 
قوله :ل فاغسلوا وجُوهَكم وَأَيْدِيَكُمْ ] وقوله بعد ذلك :! وَامْسَحُوا‎ 
برعرسكم وَأَرْجُلكُمْ ] الواو في هذه الأربع لا تفيد الترتيب نصا لكن هم‎ 
الترتيب من سياقها » وذلك أنه لا معن لإدخال الممسوح بين المغسولين إلا‎ 
» إرادة الترتيب الوارد فإن الله-وَيْن- أدخل المسح على الرأس » وهو ممسوح‎ 
وجعله بين مغسولين » وما اليدان » والرجلان » فلو كان الترتيب ليس بلازم‎ 
لذكر المغسولات أولاً » ثم أتبع بالممسوح » أو ذكر الممسوح أولاً » ثم أتبع‎ 
بالمغسول » فلا وحه لإدحال المسح بين الغسل على هذه الصورة إلا إرادة‎ 


الترتيب بين تلك الأعضاء بحسب ورودها في الآية الكرعة . 
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ثانياً : أن النبي-ي- قال للأعرابي :[ توضأ كما أمَرك الله-35- ] أي 
على الصفة الي وردت في كتاب الله-وَيَقَ- وقد وردت فيه مرتبة . 

ثالقا : أنه لم يحفظ عن النبي-ي- أنه توضأ فقدم عضوا على عضو على 
حلاف ترتيب الآية الكرعة . 

لكن هنا إشكال في الحديث الذي ورد من كونه-عليه الصلاة والسلام- 
مضمض بعد أن غسل وجهه » فكيف بحيب عن هذا الإشكال ؟ 

والجواب : أن الترتيب في أعضاء الوضوء يقع على الصور التالية : 

أولاً : الترتيب بين مفروض » ومفروض . 

ثانياً : الترتيب بين مسنون » ومسنون . 

الا : الترتيب بين مفروض » ومسنون . 

فأما الترتيب بين مفروض » ومفروض فكغسل اليدين بعد غسل الوجه » وهو 
مفروض » ولازم . 

وأما الترتيب بين مسنون » ومسنون فكالترتيب بين المضمضة › والاستنشاق 
بأن يوقع المضمضة أولأ » ثم يستنشق بعدها » وهو مسنون . 

وأما الترتيب بين مفروض » ومسنون ؛ فكالمضمضة » والاستنشاق » مع غسل 
الوجه يبدأ بالمضمضة أولاً » ثم الاستنشاق وكلاهما سنة » ثم يغسل وجهه › 
وهو الفرض » وهذا الترتيب مسنون أيضاً » والذي ورد في الحديث من كونه 
غسل وجهه ‏ ثم تمضمض ؛ إنما هو بين مسنون » ومفروض » ومحل الكلام 
فيما بين المفروضات » وبناء على ذلك يكون هذا الحديث لا علاقة له 
بالترتيب الواحب » ولا يصح الإستدلال به على إسقاطه » وهذا أمر يعْفِله 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
تيبب 7ر22 للللْ7تتتئص ا ييي 
بعض طلاب العلم أنه يحتج بهذا الحديث على إلغاء الترتيب > وليس في 


الحديث دلالة ؛ إنما يستقيم الاستدلال بالحديث أن لو غسل الببي-وِ- يديه 
قبل وحهه » أو قدّم مسح رأسه على غسل اليدين ؛ أما عدم الترتيب بين 
المسنونات » أو بينها » وبين الفرائض ؛ فالأمر فيه واسع ليس كالفرائض . 
هذا الترتيب إنما هو قي الفرائض إذا كان بين عضو » وعضو ء كما قدمنا في 
ترتيب اليدين بعد الوحه » وأما إذا كان العضو وا متعدداً » كالأعضاء 
الثثناة » فلا يجب الترتيب » ففي اليدين والرحلين يجوز لك أن تغسل اليم 
قبل اليسرى » وأن تغسل اليسرى قبل اليمئ » ولا يشترط الترتيب بين اليمى 
٠‏ واليسرى ؛ لأن الله-وَيْقَ- أمر بغسل اليدين مطلقاً » وهذا قد غسل يديه » 
ول اليكل بتقدم اليم على اليسرى كمال ؛ لقول عائشة-رضي الله 
عنها- :[ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُه التَيمنُ في تتعْلِهء 
وترجُله » وطَهُورِه ‏ وفي شأنه كُلَه ] » وبناءً على ذلك لا يجب الترتيب بين 
المسنونات » ولا بين الأعضاء المثناة كاليدين والرحلين . 

قوله رهه الله :[ والموالاة ] : المراد به أن تقع هذه الفروض على الولاء 
بعضها يلي بعضاً » دون وجود فاصل مؤثر » وتوضيح ذلك : أن يغفسل 
وحهه , ثم يقوم بغسل يديه قبل أن ينشف وجهه » ثم يمسح رأسه قبل أن 
تنشف يداه » ثم يغسل رجله قبل أن ينشف الماء الذي مُسح به رأسه » هذا 
هو مراد العلماء بالموالاة » ولذلك قال العلماء ضابطها : أن لا ينشف العضو 
المفروض قبل أن يبدأ بالفرض الذي يليه » مثال ذلك : لو أن إنساناً توضأ في 
بيته » ثم انقطع الماء أثناء الوضوء » وكان قد غسل وحهه » فقام من موضعه 


SNN 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
إلى موضع آخر فيه الماء » ومشى حى بلغه فحينئذ ننظر فإن كان الفاصل 
الذي بين انقطاع الماء » وغسله للعضو فاصلاً مؤثراً » معن أنه ينشف فيه 
العضو في الزمان المعتدل الذي هو ليس بشديد البرد , والحر ؛ ( لأن الحر فيه 
نوع من الرطوبة خاصة إذا كان الإنسان في الظل فيبقى العضو طريا إلى أمد 
أكثر والبرد مع المواء » والريح يحصل به النشاف رع فلو فد معت ل 
حمس دقائق أن العضو ف الزمان المعتدل ينشف نقول : إذا مضت حمس 
دقائق ما بين غسله لوجهه » وغسله ليديه بعد عفوره على الماء بطل وضوءه › 
وإن كان دون ذلك صح » ولم يؤثر وجود هذا الفاصل . 

ااا و الموالاة دليل السنة » وذلك : أن النبي-- :[ لما رأى 
على قَدم الرّجُل قَدْرَ لَمَْةِ لم يُصِبْها الاء أَمَره أن يُعيدَ وضوءه , وصلائه ] 
- صلوات الله وسلامه عليه- فدل هذا على أن الولاء من فرائض الوضوء 
لأن أمره بإعادة الوضوء يدل دلالة واضحة على بطلان الوضوء بغير موالاة . 
قال رحمه الله :[ والنّيةٌ شط لطّهارةٍ الأحداث كلها ] : اليه : مأحوذة من 
قولهم نوى الشيء » ينويه نيّة » ونيّة بالتخفيف » والتشديد . 

وَالنّية في لغة العرب معناها : القصد » تقول : نويت الشيء إذا قصلته › 
سواء كان ذلك في القول » أو الفعل وقولهم أُعي العلماء رحمهم الله :( النّية 
شرطٌ في طهارة الأحداث ) مرادهم بذلك أن يقصد المكلف العبادة » ويكون 
قصده مشتملاً على أمرين : الأول : التقرب لله-جل وعلا- » والثاني : رفع 
الحدث » واستباحة ما تشترط الطهارة لفعله : كالصلاة » والطواف » ولمس 
المصحف . 


INAS 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
والأصل في وحوب النية » ولزومها في العبادات قول الله-تعالى- مخاطباً نبيه 
: قاغبد الله مُخلصا لَه الدين ]*' فقوله تعالى :1 فَاعْبْد 1 أمر وقوله 
سبحانه :[ مُخلصا ) أي حال كونك مخلصاً له الدين » ومن العلوم أنه لا 
يتحقق الإخلاص إلا بتجريد النية لله » وبناء على ذلك توقف اعتبار العبادة 
على نيّة القربة » فلو أن إنسانا أراد أن يصلي » ولم يقصد العبادة لله-حل 
وعلا- أو فعل أفعال الصلاة وقصد ما رياضة البدن فإنها لا تعتبر عبادة بحزئة 
» إذا لابد في العبادة من قصد القربة لله-- » والوضوء عبادة من العبادات 
»> فهو داحل تحت هذا الأمر » فتجب فيه النية . 

وأما قصد رفع الحدث ؛ فهو أعم المقاصد في التية في الطهارة » وبه يرتفع 
الحدث الأصغر والأكبر » فيستبيح فعل جميع ما تشترط له الطهارة » دون 
استثناء » وأما إذا قصد استباحة معين لزمه تعيينه في قول الجمهور لحديث 
عمر رضي الله عنه أن اللي صلى الله عليه وسلم قال :[ إِنْما الأعمال 
بالنّيات » وإلما لکل امرئ ما وى ] فقد دل الحديث بمنطوقه على أن من 
توق طينا كان لم ورد ا لوو حلفا اک لد ا د 
دليلا على التفريق بين نية رفع الحدث العامة » ونية الإستباحة الخاصة » وهذا 
النوع الثاني في النية وهو قصد رفع الحدث » أو الإستباحة الخاصة هو الذي 
يقصده العلماء رحمهم الله في مسألة نية الوضوء » وأما النوع الأول : وهو 
الإخلاص » وقصد القربة لله عزوجل » فإنه معلوم من الشرع بداهة لأن 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراحعة 
العلماء أجمعوا على أن العبادات لا تصح إلا بنية » وقد قرر الإمام الشاطبي- 
رحمه الله- مبحثاً نفيساً ينبغي على طالب العلم أن يرجع إليه في كتابه 
الموافقات ف الحرء الأول منه حيث عقد فصلا كاملا لتقرير وجوب التيةء 
ولزومها في العبادات » وبيّن وجه اعتبار الشرع لما » وإلزامه للمكلف يماء 
الشاهد من هذا أنه لا يصح إيقاع الوضوء » والغسل من الحنابة » وغيرها 
على الوجه المعتبر شرعاً إلا إذا نوى الإنسان به رفع الحدث » أو الإستباحة 
عن النقضي ل التقده فر أت إا عل وومع اعا الرضوة قاتا 
التبرد » أو نظافة البدن لم يُجَزهِ ذلك الوضوء ؛ إلا إذا نوى به الوضوء 
الشرعي > وكذلك الحال لو أنه كانت على الرحل جنابة » أو إمرأة طهرت 
من حيضها ثم انغمس كل منهما في بركة » وكان عند انغماسه قاصدا التبرد 
في زمان صيف » فإن هذه النية لا تجزيهما » ويلزمهما الغسل مرة ثانية بنتية 
رفع حدث الحنابة » والحيض وهذا هو الذي عبر المصنف-رحمه الله- عنه 
بقوله :[ لطّهارة الأحداث ] والأحداث هنا عامة أي سواء كانت صغرى › 
أو كبرى » ومفهوم قوله :[ الأحداث ] أن طهارة الخبث لا تشترط ها النية 
> لأا من الوسائل » وليست من المقاصد » والإجماع على أن الوسائل لا 
تشترط لها النية . 

قوله رحمه الله :[ والتية شَرْط ] : الشرط في اللغة : العلامة . 

وأما في اصطلاح العلماء : ( فما يلزم من عَديه العدم » ولا يلزم من وجوده 


-ا١روىءد‎ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
مثال ذلك : الوضوء شرط لصحة الصلاة يلزم من عدم الوضوء عدم صحة 
الصلاة » لأا نقول إنه شرط لصحة الصلاة » ولا يلزم من وجود الوضوء 
وحود الصلاة ؛ فإن الإنسان قد يتوضأ » ولا يصلي هذا معن قولهم : [ ما 


يلزمٌ من عدمه العدمٌ » ولا يلزم من وجوده الوجود] . 

وقوله :[ سَرْطٌ لطهارة الأخداث كلها ] : فيه عموم » وذلك في قوله : 
[ كلا ] ل الأخدات افرع والكري ع كما قرط اة خا 
وهذه مسألة خلافية إختلف فيها جمهور العلماء مع الإمام أبي حنيفة › 
وأصحابه رحمة الله على الجميع ؛ فالجمهور من المالكية » والشافعية › 
والحنابلة » والظاهرية يرون : أن الوضوء » والغسل لا يصح إلا بالنية » فمن 
توضأ بنية ليرد » وكان عليه حدث أصغر ؛ فإنه لا يحزيه > وهكذا لو 
إغتسل تبرداً » أو نظافة » وعليه جنابة . 

وذهب الإمام أبو حنيفة » وأصحابه إلى : أن الوضوء » والغسل يصح 
منهما بدون نية » فإذا توضأ » أو اغتسل بدون نية رفع الحدث » أو كان 
قاصدا النظافة ؛ فإنه يجزيه » ويصييٌ منه . 

واحتج الجمهور بدليل الكتاب ‏ والسنة » والعقل . 

أما دليل الكتاب فقوله تعالى :! فَاعْبُدٍ الله مُخلصا لَهُ الدَينَ 1 وجه الدلالة 
: أن الوضوء عبادة » فلا يصح إلا بنية » وكذلك قوله سبحانه :[ وما أُمِرُوا 
إلا لَِعبْدُوا الله مُعْلِصِينَ لَه الدّينَ 4*" » والدليل على كونه عبادة أنه عن“ 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
للأعضاء على صفة مخصوصة » ولذلك أمر بغسل بعض الأعضاء ومسح 
بعضها » ولو كان عبادة معقولة المعن لما حاء على هذا الوجه . 

وأما دليل السنة : فحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن البي-كة- 
قال :[ إنّما الأغمال بالتيات » وإتما لكل إمْرئ مًا وى ] ووجه الدلالة : 
أن الببي- يل بيّن في هذا الحديث أن صحة الأعمال موقوفة على النيةء 
والوضوء عمل » فلا يصح إلا بنية . 

كذلك إستدلوا با ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام :[ الطهور 
شَطْرُ الإعانِ ] فوصف الطهور ‏ ( وهو الطهارة من الحدث بنوعيها الوضوء 
> والغسل ) بكونه شطر الإبعان » والمراد به الصلاة » لأن الله مى الصلاة 
إعاناً كما في قوله سبحانه :3 وما كان الله لِيُضِيعَ إعائكم ) أي : صلاتكم 
الي توجهتم فيها إلى بيت المقدس . 

فإذا بت بدليل السنة أن كلا من الرضوء»والغسل شار الصلاة »فحن 
الصّلاة بالإجماع ُشترط ها الّية فلزمت النية في شطرها » وهو الطّهورٌ أعي 
: الوضوء » والغسل . 

وأما دليلهم من العقل ؛ فالقياس حيث قالوا : تحب التية في الوضوء » والغسل 
كما تحب ف يمم ؛ بجامع كون كل منهما طهارة سباح ها الصلاة . 
هذا حاصل ما استدل به الجمهور من دليل التقل » والعقل . 

أما الإمام أبو حنيفة-رحمة الله عليه- » وأصحابه فدليلهم العقل حيث قالوا : 
إن الوضوء » والغسل كل منهما عبادة معقولة المعن » وهو وسيلة » وليس 
عقصد » والوسائل لا تشترط ها النية إجماعاً » ولذلك قالوا يصح الوضوء 


SATS 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراحعة 
بدون نية » وقولهم وسيلة أي : أنه يتوصل به إلى فعل العبادة لا أنه عبادة 
بذاته فيكون حينئذ مثل ما لو ركب دابة ليصل إلى المسجد لم تحب عليه النية 
»> ولم تلزمه كذا هنا. 

والذي يترجح في نظري والعلم عند الله : هو القول باشتراط النية لسصحة 
الوضوء » والغسل لِصِحَّة دلالة النقل » والعقل على ذلك » وما ذكروه غير 
مسلم » وقد بيّنا دلالة النقل على اعتبار الوضوء » والغسل عبادةً لا وسيلة 
معقولة ا معن والله أعلم . 

ثم هذه النية لما ضوابط : 


أولا : أنه ينبغي أن تقع قبل البداءة بالعبادة » دون فاصل مؤثر , أو عند 
البداءة كما مصاحبة دون سبق من أول الفعل المففروض ف أول الطهارة › 
E‏ :! ايها الْذِينَ آمَنُوا إا قمثُمْ إلى الضّلاةٍ فَغْسلُوا 
وجوه 17 اي إذا ار اشام إل لما اغا ری واا 
ee‏ 
واحب فإذا قام الإنسان من النوم تكون نيته عند غسله لكفيه فتكون النية 
عند إرادته لغسل الكفين » وإن كان في فاره تلزمه النية عند غسله لوجهه 
فلو عزبت عنه قبل ذلك صح وضوءه ؛ لأا تحب عند أول مفروض » ولكن 
بالنسبة لما قبل المفروض الأول لا يتحقق فيه الثواب كما قرره العلماء- رحمة 


الله عليهم- إلا بالنّية . 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


ثانيا + الثية ى الوضوع إها أن ينوي اة “العامة + أو انخاضة »فالأول له 
لرفع الحدث » والثاني : نيته لاستباحة محظور على المحدث مثل : الصلاة » 
والطواف » ونحوهما » فإذا نوى رفع الحدث ؛ فلا إشكال في جواز فعله 
لجميع ما تشترط لها الطهارة » دون تفصيل ؛ لأن حدثه إرتفع فزال الحاظر 
عن الجميع . 

وأما إذا نوى إستباحة المحظور ؛ فإنه يختلف بحسب اختلافه » فإما أن يكون 
أعلى ؛ كالصلاة المفروضة. 

وإما أن يكون أدن ؛ كلمس المصحف » وعليه فإمّا أن ينوي الأعلى › 
ويندرج تحته الأدن » أو ينوي الأدن ولا يندرج تحته الأعلى » وإما أن ينوي 
المساوي » وفيه تفصيل . 

فأما إذا نوى الأعلى فمثاله : الصلاة المفروضة فإنها أعلى من غيرها » وهو 
النافلة » وصلاة الجنائز » والطواف » ومس المصحف » وسجود التلاوة . 
فإذا نواها ( أي الفريضة ) صح له أن يصلي جميع ما دوا » كراتبتها القبلية 
»> والبعدية » وغيرها من النوافل » وهكذا الطواف » ولمس المصحف » وبقية 
ما تشترط له الطهارة . 

وأما إذا نوى الأدن : فإنه لا يجوز له أن يستبيح به ما هو أعلى مشل : أن 
ينويه لنافلة لم يصح أن يصلي به فرضاً . 

وأما إذا نوى المساوي : فيصح في حال يكون فيها مساوياً في مطلق الوصف 
مثل الفريضة المقضية فلو دحل وقت فريضة الظهر » وكان عند وضوئه قد 


NAS 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
نواها » ثم تذكر أنه لم يصل الفجر صم له أن يصلي بذلك الوضوء الفجر › 
والظهر » وهكذا الحال قي النوافل . 

واستدل من قال بهذا التفصيل بحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين › 
والذي تقدمت الإشارة إليه وإلى دلالته على المسألة . 


وقد أشار بعضهم إلى هذه الأحوال ف النّية بقوله : 


- 
٤ 


وتو رفع حش از تقرس أؤ تاا لمشرع غر 

وذهب آخرون إلى أنه إذا توضأ للمسنون » والمستحب » والمفروض فإنه لا 
فرق وتجزيه هذه النيّة عن الكل » لأن الحدث عندهم يرتفع بالطهارة » بغض 
النظر عن نوعية النية » ويشهد لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في 
الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :[ لا قبل الله صّلاةَ أحدٍكم إذَا 
أخدث حَتَى يَعَوضاً ] فإذا توضأ للمسنون ‏ أو المستحب » ناسياً رفع 
الحدث ؛ فإنه يحكم بإرتفاع حدثه » وهذا ما مشى عليه المصنف رحمه الله 
وذلك بقوله :[ قان وى ما تسن لَهُ الطّهارةٌ » أو تجديدا مسون ؛ تايا 
رفع حدثه ؛ إرتقَعَ » وإن وی غلا سنونا أَجرَاً عن وَاجب ] » والقول 
الأول مذهب المالكية » والشافعية » وهو الأقوى من حيث الدليل ؛ الذي دل 
على إعتبار النية > والقول الثاني الذي مشى عليه المصنف هو مذهب الحنابلة 
رحمهم الله » وأما الحنفية فلا إشكال عندهم » لأن النية ليست واجبة في 
الوضوء » والغسل » فلا فرق عندهم . 
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ومذهب القائلين بالتفصيل ألزم للأصل » وأقوى من حيث الدليل » لأن 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه :[ لا يبل الله صلاة أحدكم إذا أخدث 


حتّى يَقَوضّأ ] إذا أخذ بظاهره قد يستدل به على إسقاط النية أيضاً » فإذاً لا 
وجه للأحذ بعمومه في نية الطهارة » وحديث الثية وهو حديث عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه مقدّم عليه » في اعتبار النية في الطهارة » وكذلك 
مقدّم عليه في تعيين النية » وهي مسألتنا » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
[ وإئما لكل امرئ مَا وى ] دالَ على أن من نوى الأدن لم يز له أن 
يستبيح الأعلى على التفصيل الذي قدمناه » والله أعلم . 

قوله رمه الله :[ وإن نوی غلا مسنونا أجزأ عن واجب ] : وإن نوی 
غبتلا معنو كل الین اراهن راهب كا لدت وتقدم وحجهه أن 
الحدث يرتفع بالمسنون » وهكذا المستحب بناء على وجود النية الي تصلح 
لرفع الحدث بغض التظر عن وصفها . 

قوله رحمه الله :[ وكذا عَکسّه ] : يعي لو نوى الأعلى لاندرج الأدن › 
وهذا صحيح قولاً واحدا عند العلماء-رحة الله عليهم- » والخلاف إذا نوى 
الأدن هل يرفع الحدث فيستبيح الأعلى » أو لا ؟ 

قلنا الصحيح : أنه لا يستبيح . وإن نوى الأعلى إندرج تحته الأدن » وصح 
له أن يصلي ما دونه كأن ينوي صلاة الظهر جاز له أن يوقع النوافل قبلها › 
وبعدها . 

قوله رحمه الله :[ وإن إجتمعت أحداث وجب وضوءاً, أو غسئلاً ؛ قتوى 
بطهارته أحدها إرتفع سائرها ] : معناه أن من أحدث أكثر من حدث أصغر 
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> أو أكبر إندرج بعضها تحت بعض » وأجزأت عنها طهارة واحدة » مسواء 
نوى رفعها كلها » أو نوى رفع بعضها » فمثاله في الحدث الأصغر : إذا بال 
> وتغوّط » وخرج منه الريح » فتوضأ ناويا رفع حدث البول إرتفع الححدث 
عن الجميع » لأنه بنيته لرفع الحدث إرتفع حدثه في الكل . 

وهكذا الحال في الطهارة الكبرى مثل : أن يحتلم » ثم يجامع أهله » أو العكس 
؛ فإنه إذا اغتسل ناويا رفع حدث الحنابة إرتفع الحدث الأكبر كلهء ولم 
يتبعض » وفي هذه المسألة وجد الأصل الموجب لارتفاع الحدث › فأجزأ عن 
الكل » واعتبرت للجميع النية الواحدة » من باب الحكم الوضعي . 

قوله رحمه الله :[ يجب الإثيان جا عند أَوّل وَاجبات الطّهارةٍ ] : بعد أن 
بين لنا مضمون النية في الطهارة شرع-رحمه الله- في بيان موضع النيةء 
ومكافا . 

فقال رحمه الله :[ ويجب الإتيان يما عند أوّل واجبات الطهارة ] : يحب 
الإتيان بالنية عند أوّل واجبات الطهارة » فأوّل واجبات الوضنوء إن كان 
مستيقظاً من النوم : أن يغسل كفيه ثلاثاً ؛ فيجب عليه أن يأني بالنية عند 
أول هذا الواجب . 

وإن قلنا بوجوب المضمضة › والاستنشاق : فإنه في حالة ما إذا كان في غير 
الإستيقاظ من النوم تكون نيته عند إرادته المضمضة » والاستنشاق › وإن قلنا 
بعدم وحوب المضمضة » والاستنشاق ؛ فإن أول مفروض بالإجماع هو الوجه 
» فتكون نيته عند غسله للوجه » فإن سبقت النية هذا الواحب » فلا يخلو 
سبقها : إما أن يكون بالزمن اليسير » أو الكثير » فإن كان سبقها بفاصل 
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يسير » فإنه لا يؤثر قياسا على الصلاة » وسائر العبادات مثل : أن ينوي رفع 
الحدث » ثم يحرك الإناء » أو يفتح الصنبور » ثم يشرع في طهارته » فهذا 
الفاصل بالزمن اليسير مغتفر . 

وأما إن كان الفاصل بالزمن الكثير ؛ فإنه يعتبر مؤثرا اق : أن ينوي 


الطهارة » ثم يتحدّث مع غيره ساعة » ثم يتوضأ » دون تحديدٍ للثية فإن هذا 


الفاصل موجب لعدم الإعتداد بنيته الأولى ؛ لأن مُضِي هذا القدر من الزمان 
المؤثر يوجب إلغاء النية ؛ كالحال في الصلاة » والعبادات . 

قوله رحمه الله :[ وهو التّسْمِية ] : المصنف إختار وجويا » وبناء على القول 
بوجوب التسمية تكون النية عند التسمية وهناك قول في وحوب التسمية 
يفصّل بين نسيانها » وعدم نسيافها فان نسيها » ونوى عند غسله لكفيه صح 
وضوءه على القول بأن النسيان يسقط المطالبة » والمؤاحذة كما سبق بيانه 
عند ذكر مسألة التسمية . 

قوله رهه الله :[ ولس عند أوّل مَسْوناتها ] : إذا للنية حالتان : 

الحالة الأولى : أما تحب عند أول واحب » ويختلف ذلك بحسب إخحتلاف 
العلماء » فإن قلت التسمية واجبة فعند التسمية » وإن قلنا إن أول الواحبات 
هو المضمضة › والاستنشاق تكون نيته عند إرادة المضمضة والاستنشاق › 
وإن قلنا إن أول واحب هو غسل الوجه كانت نيته واجبة عند ابتداءه 
بغسل وجهه وهو الصحيح إلا في حال الإستيقاظ من النوم » فتكون نيته عند 
إرادة غسله لكفيه . 
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وأما الحالة الثانية فقد أشار إليها بمذه العبارة وهي : 


قوله رهه الله :[ ودُسنّ عند أوّل مَسْنُوناتا إن وُجد قبل واجب ] : أي أن 
اليه سن عند أل مسنونات الطهارة إن مقرل رام اراق هذا في 
غسل الكفين لغير المستيقظ من نومه ؛ حيث يكون غسله لكفيه سنة » فتسن 
النية عند إبتدائه الغسل لهما » وهما في هذه الحالة قبل أول واجب » وهو 
غسل الوحه إن قلنا بعدم وجوب التسمية » وأما إذا قلنا بوجوب التسمية 
عند الذكر » وسقوطها عند النسيان » فنسيها عند إبتداء وضوئه في هذه 
الحالة يكون المسنون قبل الواحب وهو غسل الكفين » لأنه في غير حالة 
الإستيقاظ من النوم فتسن النية حيتئذ عند أول مسنون وهو غسل الكفين لأنه 
جد قبل الواحب . 

قوله رحمه الله :[ واستصحاب ذكرها في جميعها ] : الإستصحاب إستفعال 
من صحب الشيء إذا لازمه » وكان معه » ومنه : الصاحب » والمراد 
باستصحاب ذكرها أي : أن يستصحب ذكر النية فالضمير عائد إلى النيةء 
وقوله :[ في جميعها ] أي : جميع الطهارة صغرى كانت » أو كبرى » وعليه 
فإنه يلزمه إستصحاب قصد رفع الحدث من بداية الوضوء إلى مايته » وهكذا 
الحال في الغسل » وهذا هو أحد الوجهين عند العلماء رحمهم الله . 

وهناك وجه ثان أن العبادة الي لا يقع فاصل بينها بأحبي يجزيء أن تكون 
النية في أولها » ولا يلزمه الإستصحاب » ولكن ينبغي أن لا يقع منه إلغاء لها 
حى ينتهي من فعلها . 
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وهذا الوجه هو الأقوى > وعليه فالمهم أن يستحضر النية في أول الوضوء »2 
ولا ينقضها بشيء حت ينتهي منه » وهكذا الحال في غسله . 

قوله رحمه الله :[ وصِقَةٌ الوضوء ] : بعد أن بين لنا-رحمه الله- فرائض 
الوضوء وشرط صحته من النية شرع في بيان صفة الوضوء » وللفقهاء في 
طريقة بيانها مسلكان : بعضهم يبدأ بصفة الوضوء الكاملة » ثم يذكر بعدها 
صفة الإجزاء المعبّر عنها بفرائض الوضوء » وشرائط صحته » وممن مشى على 
هذا المسلك الإمام ابن قدامة-رحمة الله عليه- في كتابه العمدة حيث قم 
الصفة الكاملة » ثم أتبعها ببيان صفة الإجزاء » وهذا المسلك أنسب من 


وجهين : 
الأول : مراعاة الأدب » وذلك بالإبتداء بذكر هدي البى صلى الله عليه 
وسلم الكامل في عبادة الوضوء. 


والثاني : أن التكرار فيه حمود بخلاف المسلك الأول . 

قوله رجه الله :1 وصيفة وء ] : صفة الشيء : أنه » وما يتميز به » 
ولا كان الوضوء قد أمر الشرع فيه بغسل » ومسح أعضاء مخصوصة ؛ فإن له 
صفتين : 

الأولى : صفة الكمال . 

والثانية : صفة الإجزاء . 

أما صفة الكمال : فهي الصفة الى توضأ بما النبي-يلةْ- في حال الإسباغ كما 
في الصحيحين من حديثي عثمان » وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما » وهي 
و و تتفل سنا امسق 
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درجاتا » وأما صفة الإجزاء : فهي الصفة الى إذا فعلها أحزأه وضوءه ؛ كأن 
يكون الماء عنده قليل » ويخشى أنه لو فعل االمسنونات لا يستطيع غسل 
المفروضات ؛ فيقتصر على صفة الإحزاء . 

هذا وجه تقسيم الوضوء إلى صفة إجزاء » وكمال » والسبب في هذا التقسيم 
أنه يستفاد منه في الحكم بصحة الوضوء » وعدم صحته في حال ترك شيء 
منه » فإن كان المتروك فرضا حكمنا بعدم صحته » وإن كان مسنوناً حكمنا 


بالصحة » وعدم تأثير تركه ؛ إلا في نقصان الأجر . 

قوله رحمه الله :[ أن ينوي » ثم يُسَمّيّ » ويفسل كقيه تلاا ] : تقدم 
الكلام على اليه » وعلى السليية » وقوله :[ ويغسل كفيه لاا ] الأصل 
فيه ما ثبت في الصحيحين عن النبي-ية- من حديث عثمان » وعبدالله بن 
زيد رضي الله عنهما » وكذلك في حديث علي-هه- في السنن أنه-عليه 
الصلاة والسلام- إفتتح رغه تسل که ؛ ولذلك يعتبر غسل الكفين في 
الوضوء أول المسنونات إذا لم يكن الإنسان مستيقظاً من النوم لأنه يكون 
حيتكذ يكون واجبا على أصحّ قولي العلماء رحمهم الله في حكمه وقد تق دم 
معنا بيان حقيقة الكفين » وأحواهما » وحكمهما في أول الوضوء . 

قوله رحمه الله :[ ثم يعمضْمَض › ويستنشق ] : تقدم معنا بيان حقيقة 
المضمضة » والإستنشاق » وخلاف العلماء رحمهم الله في حكمهما . 

قوله رحمه الله :[ ويستدشق ] : الاستنشاق : استفعال من الّشق » وأصل 
النّشْق حذب الشيء إلى الخياشيم بالتفس » ومنه سمي النُشوق توق الأ 
شط و يعدب بالنمْسِ » والاستنشاق ظاهره مبئ على ما قدمنا » وأما 
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:1 إذَا توضاً أحدُكُمْ فَلسَْشِقَ منْخريِْ ] وظاهره ليس فيه تعرّض للإستتثار 
> ولذلك قال بعض العلماء : إذا استنشق يعن جذب الماء تحقق الاستنشاق » 
ولا يلزمه الاستنثار يعن الطرح . 

والصحيح أن تعبير الشرع بالاستنشاق متضمن لطلب الإستثار ؛ لأن 
الإنسان إذا استنشق لا يصبر على بقاء الماء حي ينثره » وفائدة إشتراط الثثر 
أن الإنسان إذا عصر أنفه دون أن ينثر لم يكن محققاً للاستنشاق على أكمل 
صوره » ولذلك لابد من الشر كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال :[ إذَا توضًّأ أحدكم فَلْيَجعل على أَنْفِهِ ماء ] » هذا الاستنشاق › ثم 
قال :[ ثم نتفر ] أي ليطرح لأن التَثرَ في اللغة : هو الطرح » فقوله : 
[ نتفر ] أي : لينثر الماء الذي جَذْبّه بتفسه إلى حياشيمه » ولذلك لابد من 
اثر لأن المقصود من إدخال الماء تطهير هذا الموضع » فإذا كان يعصره دون 
أن يكون منه نثر لم يتحقق به كمال التطهير لهذا الموضع . 

قال رحمه الله :[ ويغسل وجهه من مَنابت شعر الرأس إلى ما الحدّرٌ ين 
اللَحْيّين » والذقن طولا ] : قوله [ ويغسل وجْهَة ] الوجه : تقدم أنه مسن 
اللواجهة ‏ ويا كلام العلماء في الوحه > ودليل وجنوب غسله والآن تين حدٌ 
الوجه . 

أما طولاً فقالوا : إنه من منابت الشعر الذي يكون في ناصية الإنسان إلى ما 
انحدر من اللَحيَيْنِ » وهما الفكان السّفليان الأبمن منهما » والأيسر إلى ما 
انحدر منهما » والسبب في تعبير المصنف بقوله :[ إلى ما إلحدر ] ؛ لأنه لا 
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يمكن إستيعاب الوجه كاملا إلا بأحذ جزء يسير نما جاوره حي يستوعب 
امحل المفروض غسله » فما انحدر من اللَحْيين هو الغاية في الغسل » وال مما 
يتمكن من إستيعاب جميع الوجه » وقوله :[ مِنْ منابتِ شَعَر الرس ] المراد به 
المكان بغض التَظر عن كون الشعر موجودا » أو غير موجود كما في الأصلع 
» فالعبرة بمكان نبات الشّعر من الناصية » هذا كله في حد الوجه طولاً » أما 


حدّه عرضا فقد بيّنه بقوله رحمه الله :[ ومِنَ الأذن إلى الأذنِ عَرْضاً ]1 من 
الأذن إلى الأذن »> وهذا الح يُدّخل البياض الذي بين الأذن » وشعر اللحية في 
العارضتين بالنسبة لمن كانت له لحية . 

قوله رحمه الله :[ وما فيه مِنْ شَعَر حفيفٍ ] : أي في الوجه فالضمير عائد 
ر ی انر ان خصو ف ال 
البشرة ثُرى من تحته » وإذا كانت البشرة تُرى من تحته فإنه يحب عليه غسل 
الشعر » وغسل ما تحته ؛ لأن المواحهة تتحقق بالشعر » وما تحت الشعر من 
البشرة » فيجب غسل الجميع . 

قال بعض الفضلاء في هذه المسألة : 


حَلل أصابع اليدين وشِعر وَج إذا مِنْ يه اليلد فهر 
فقال رحمه الله : ( إذا من تحته الجلد ظهر ) » والمصنف رحمه الله قال :[ إذًا 
كان الشّعرٌ خفيفا ] .معن أنك ترى البشرة من تحته ؛ لأنك إذا رأيت البشرة 
من تحت الشعر ‏ فإنه حينئذ تكون المواجهة قد حصلت بالشعر » وبالبشرة 
فهذا هو وجه المطالبة بغسل كل منهما . 
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وقوله رجه الله :[ والظاهِر الكثيف مَعَ مَا اسْتَرْسّل مِنّْه ] أي : وجب عليه 
غسل ظاهر الشعر الكثيف وما استرسل منه » فأصبحت اللحية على حالتين : 
الأولى : أن تكون حفيفة ترى البشرة من تحتها فالحكم أنه يجب غسل الإثنين 
؛ لأن المواجهة حصلت وما » والله أمر بغسل الوجه فصدق على الإثنين ؛ 
فل اها ع خضل المأفوزربه شرا : 

والثانية : أن تكون كثيفة معن أنها تحجب البشرة » فلا ثرى مِن تحتهاء 
فحينئذ يجب غسل الظاهر من اللحية فقط › لأنه هو الذي تحصل به المواجهة 
> وأما باطنها » وظاهر البشرة فلا مكان لهما قي المواجهة لستر الشعر الكثيف 
هما » فزل متزلتهما » وأغئ غسل ظاهر اللحية الكثيفة عن غسل باطنها › 
وهذا هو فقه المسألة » وما استرسل من اللحية تابع لما ؛ لأن المواجهة 
حصلت بالكل أعين ظاهر اللحية » وما استرسل فوجب عليه غسلهما . 
قوله رحمه الله :[ ثم يديْه إلى المرققين ] : ثم يغسل يديه مع المرفقين » وقد 
تقدم بيان حدّ اليدين » ومعئ المرفقين » ودحوهما في غسل اليدين » وهنا 
ننبه على خطأ شائع عند كثير من الناس من العامة » فإِههم إذا توضؤوا يغسل 
الواحد منهم الكفين » ثم يتمضمض » ويستنشق » ويغسل وجهه » فإذا غسل 
يديه يدأ من آخدر الكفن:فيغسل ساعذه © ويغفل عن الكفين + من فل ذلك 
لا يصح وضوءه » وتلزمه إعادة الوضوء » والصلاة لأن غسلهما أول الوضوء 
لا يحزئ عن غسلهما المفروض من وجهين : 

الأول : أن المسنون لا يجرئ عن الفرض » فغسلهما في غير حال الإستيقاظ 
الأصل إستحبابه » فلا يجزئ عن الفرض . 
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الثاني : ولو وقع واحبا كما في حال غسلهما عند الإستيقاظ من النوم ؛ فإنه 
لا يحزئ ؛ لأنه سابق للوجه فيفوت فرض الترتيب » حيث لا يصح غسل 
اليدين » ولا بعضهما قبل غسل الوجه كما بيناه في شرط الترتيب » وعليه 
فلا يحريه بكل حال . 

وكثير يقع في هذا » وينبغي تنبيههم . 

قوله رحمه الله :[ ثم مسح كل رأسيه مَعَ الأذنيْن مرة واحدةً ] : شسرع- 
رحمه الله- في بيانه للفرض الذي يلي غسل اليدين » وهو مسح الرأس » فقال 
[١‏ ع ممح راه كله | رخال الح .وفنا كلام ينان لزم عرب 
مسح الرأس كله » وأنه هو الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله » وقوله : 
[ ته الأذنين ]اي أن ا سك ی نچ ا 
لقوله عليه الصلاة والسلام :[ الأذئان مِنَ الرّأس ] وقد تقدم معنا بيان ذلك 
؛ وبيان صفة مسحهما مع الرأس » وقوله رحمه الله : [ مرة واحدةً ] أي : 
أنه لا يثلث مسح الرأس حى » ولو أسبغ الوضوء » فإذا غسل جميع الأعضاء 
ثلانا ا ا ود برهن هو نشعي تو و فليا 


رحمهم الله » وذهب الشافعية رحمهم الله إلى القول بسنية التثليث في مسح 
الرأس » وإستدل الجمهور على مذهبهم بدليل النقل » والعقل ‏ أما دليلهم 
من النقل : فهو السنة وذلك في أحاديث منها : حديث عثمان » وعبدالله بن 
زيد رضي الله عنهما في صفة وضوء البيّ صلَى الله عليه » وسلم حيث بيا 
آله غسل جميع أعضاء الوضوء ثلاث » ولم يذكرا ذلك في مسح الرأس » فلم 
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يفعله عثمان رضي الله عنه في وصفه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم » وقال 
عبدالله رضي الله عنه :[ فأقبل يما › وأدبّر ] ولم يذكر أنه ثلث المسح . 


حال إسباغه » كما في حديث علي رضي الله عنه حيث إنه وصف وضوء 
لبي صلی الله عليه وسلم :1 وأله توا ففسل كفيه ثم مسضمض ثلانا » 
وامْشّق ثلاثاً » وغسل وجهه ثلاثاً » وذراعيه ثلاثا » ومسح برأسه مرة 
م غسل قدميه إلى الكعبين , ثم قال : أحببت أن أَريَكُم كيف كان طُهُور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ] . رواه الترمذي وصححه » وعن أنسس 
رضي الله عنه مثله . 

وق حديث الربيع رضي الله عنها أنما رأتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتوضّأ فقالت :[ مَسَحَ برأسه ما أَقْبل منه , وما أذبر » وصَلْغَيه » وأذنيه 
مرة واحدة ] رواه الترمذي » وصحّحه . 

وأما دليلهم من العقل فقالوا : إن تكرار المسح يجعل المسوح مغسولاً » 
ومقصود الشرع في هذا العضو هو المسح » وليس الغسل . 

وإستدل الشافعية رحمهم الله بحديث علي رضي الله عنه عند الدارقطي :[ آله 
مَسح برأميه » وأذْيْهِ ثلاثاً ] وسنده ضعيف . 

وعليه فإنه يترجح القول بأن المسح لا يكون إلا مرة واحدة حب ولو كان 
الوضوء ثلا ؛ لصحّة دلالة النقل » والعقل على ذلك » ولأن دليل القول 
بالتثليث لم يثبت . 
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فائدة : إستدل بعضهم بحديث :[ توضاً ثلاثاً » ثلاثاً ] على أنه عام فيشمل 
مسح الرأس > وجوابه : أنه حمول على الأغلب » لأن أحاديث الجمهور 
مفصّلة بِيّنت أن التثليث كان في أغلب أعضاء الوضوء لا في كلها فتُقدم على 
هذا الخديت الذي رضت وضفا غالبا , 

قوله رحمه الله :[ ثم يغسل رجْلَيْه مع الكَغبين ] : ثم يغسل رجليه » وهذا 
هو الفرض الأخير غسل الرجلين » أو مسحهما إذا كان لابساً للخفين ع أو 
الجوريين » والكعبان يجب غسلهما مع القدم لقوله تعالى :( وَأَرْجْلَكُمْ إأسى 
الْكَعييْنِ 1 وقد تقدم بيان دليل وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين » وهل 
الكعبان يحب غسلهما » أو لا ؟ وذكرنا الأقوال » والأدلة » والراحح في هذه 
المسألة تبعاً للخلاف في المرفقين مع اليدين بما يغ عن الإعادة . 

قوله رجه الله :[ ويغسل الأفطع بَقيَّ الفروض ] الأد ان جره E‏ 
الجميع » فإذا سقط عنه البعض لكان العذر فإن سقوط البعض لا يقتضي 
سقوط الكل ؛ فالخطاب متوجه عليه أن يغسل يده كاملة فإذا قطع بعضها › 
وبّقي ساعده مثلاً فإن الساعد داخخل في المأمور » فيجب عليه غسل ما بقي 
من الساعد بعد القطع . 

قوله رحمه الله :[ فإن فطع من المفْصّل عسل رَأس العَضدٍ مِنْه ] : هذا مب 
على ما ذكرناه من كون الكعبين » والمرفقين داحلين في الغفسل ولا يمكن 
إستيعاهما إلا بالشروع ثي العضد كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه في صحيح مسلم » فصار طرف العضد داخلاً من هذا الوجه » فإذا بقي 
بعد قطع اليد شيء منه وجب غسله » وفيه نظر » حاصله أن غسل العضد إن 
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کان للإستيعاب م يلزمه غسله عند قطع ما قبله » وإن كان غسله مفروضا 
أصلاً صح غسله:.فعلى الأول يكرت تابعاً «وعلى: الثائ ينون أضصتلا » 
فيسقط في الأول لسقوط أصله دون الثاني حيث إنه أصل مأمور بغسله . 
قوله رحمه الله :[ ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد ] : رفع النظر إلى 
السماء بعد الفراغ من الوضوء لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » والصحيح أنه يقتصر على القول من ذكر الشهادة » فيقول : 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده » ورسوله » وقد صح عنه- 
عليه الصلاة والسلام- أن من قالها عند تمام وضوءه ؛ فتِحّت له أبوابُ اة 
الثمانية يدحل من أيّها شاء - نسأل الله العظيم أن يجعلنا » وإياكم ذلك 
ا 

قوله رحمه الله :[ وأباح مَعُونته » وكنشيف أَغضائه ] : الإباحة : إستواء 
طرفي الحكم أي : لا يؤمر به ولا ينهى عنه » وقوله :[ باح مَعوشه ] أي : 
معونة المتوضيع » كما ثبت في الأحاديث الصّحيحة من صب الصّحابة رضي 
الله عنهم لوضوء البي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس » وحذيفة › 
والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم في الصحيح » فإنما كلها دلت على 
مشروعية حدمة الأحرار بعضهم لبعض » وخاصة إذا كان من أهل الفضل » 
وكبار السن » والوالدين » فن هؤلاء حدمتهم عبادة » وقربة لله-جل وعلا- 
> وتحب عند وجود الحاجة » كالمشلول » ونحوه . 

وإذا كان صغير السن » وأردت أن تخدمه فلا حرج إذا قصد بذلك وجه الله 
لا رياءً » ولا سمعة لكن الأفضل لطالب العلم ألا يمكَنَ الناس من خدمقه في 
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يداية طلبة للقلم » أرق صقر عن .لا في ذلك من ان راتان ما 
عمره لا يأمن الفتنة بخلاف كبار السن » فإن الخشوع فيهم أكثر » وقريهم 
من الموت يُبُعدهم من قصد إهانة الناس غالبا » مع ماهم من حق كبر السن » 
ولذلك يستحب بعض العلماء أن الإنسان إذا كان صغير السن ولو كان من 
العلماء أنه يتورع عن خدمة الناس له حى يكون ذلك أبلغ في إخلاصه »› 
وفي طاعته لله-جل وعلا- » أثر عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه 
قال : ( إن صحبت رفقة في سفر سفر ؛ فلا يعلموا بصيامك ؛ إفهم إن علموا 
بصيامك قالوا : أنزلوا الصائم » أكرموا الصائم احملوا الصائم حى يذهب 
أحرك ) أي : لا يزالوا يكرمونك حى يذهب أحرك بما يكون منهم مسن 
إكرام » ولذلك ينبغي للإنسان أن يتورع » وقد عهدنا علماء أجلاء -رحمة 
الله عليهم- بلغوا من العلم شأوا عظيماً كانوا يتورعون عن خدمة الناس هم 
خاصة في هذه الأزمنة الي قل أن يُوجد فيها لص وكذلك إن رحد 
المخلض قد يوعد المغالي > وكثير من البدع » والأهواء » والغلو في الصالحين 
نشأ بسبب الخدمة » ولذلك لا ينبغي أن يُنَحدَ الدّين طريقاً لإهانة عباد الله- 
جل وعلا- فإن الله أخرج الناس بالإسلام من العبودية لغيره إلى العبودية له- 
ل- » وقد تكلم الإمام ابن القيم-رحمة الله عليه- كلاماً نفيساً في الفوائد » 
وقال : إن كثيرا من الفسّاق يغترون بصحبة الصالحين حي يكونوا رين 
على المعاصي بسبب فضلهم على الصا بخدمته » ولذلك تحده يخدمه فيغر 
بصحبته » فيجراً على حدود الله » ولا يصلح من حاله » وتصبح صحبته 
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للعالم صحبة شكلية للخدمة » لكن أن ينتفع بعلمه » ويستفيد من ورعه 
وتقواه لا تحد لذلك أثراً حن-والعياذ بالله- يفسد عليه دينه . 

والمنبغي أن يحمل الإنسان نفسه على أتم الوجوه » وأقرما إخلاصاً لله- حل 
وعلا- » حرج عبدالله بن مسعود-#ه- من المسجد فخرج معه أصحابه 
يشيّعوه قال : مالكم ؟ قالوا : رأيناك تسير وحدك فأردنا أن نشيعك » قال : 
( إليكم عي إا فتنة للتابع » والمتبوع ) هذا عبدالله بن مسعود في عصر 
الخيرية » وف القرون المفضلة يقول : إنما فتنة للتابع أي : أن الإنسان إذا سار 
مع العالم » دون أن يسأله » ودون أن يستفيد من علمه ذلك فتنة للتابع 
بالإغترار بالصحبة » ورؤية الناس له مع أهل الفضل ؛ وأيضاً فتنة للمتبوع أي 
: أن العالم رما دخله الغرور برؤية من حوله تمن يشيعه » ويسير معه . 
ولذلك الأسلم والأكمل أن الإنسان يتورع وإذا نظر الله إليك قد حباك العلم 
والقطئل لآ ين عباده ولا اعد مهم أجرا ولا بعزاء ولا شكورا كمل أجرك 
عنده -جل وعلا- » ولذلك قال تعالى :3 تلك الدَارْ الآخرة تجعلها للّذين 
لا يُرِيدُوَ عُلُواً في الأرض ولا قَسادَاً والعَاقبة للمُتّقين 1 وقال تعللى : 
( فل ما سكم عله ِن أجر وَمَا أنا مِنْ الْممَكَلْفِينَ ) لكن لا يعني هذا 
التحريم » والمنع ولكن نقول : أن الإنسان إذا حشي الفتنة على نففسه › أو 
على فق ليد اه ا عليه آنه خررع وعد الا اح إن أنه عليها 
؛ لأله حصل فيها كثير من الدَحَل » فلقد رأينا كثيراً من طلاب العلم 
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يصحبون العلماء » ويكون في بداية صحبته للعالم كأحسن ما أنت رآء أدبأ 
وخلقا ٠‏ واستفادة عن العالم .و كترة سوال + ومدارسة له > ولكن.ما إن 
يدحل إلى مقام حدمته » والقيام على شأنه » ويداحله في أموره الخاصة إلا 
وتغير حاله فيخرج عن حدّ الأدب » ولرعا يأ وقت » وقد رأينا ذلك بأعيننا 
في بعض ضعاف التفوس في حال صحبتهم لمشائخنا يأ وقت يجرؤ فيه على 
أن يفي فيه بحضرة العام » وهذا -نسأل الله السلامة والعافية- من المزالق 
الخطيرة إذا صحبت أهل العلم لا حرج أن تخدمهم » وأنت تريد وجه الله ؛ 
ولكن اعلم أن صحبة العلماء للعلم » والفائدة » وليست للمظاهر » والأمور 
الي قد تكون فتنة على الإنسان في دينه » ودنياه » وآخرته . 
قال رهه الله :[ ثباح معونته ] : أي : يجوز أن يعاونه الغير . 
قوله رحمه الله :[ وتنشيف أعضائه ] : التدشيف : هو التجفيف أي : يباح 
التنشيف » ويجوز » ولكن الأفضل أن لا ينشف أعضاء الوضوء لما ثبت في 
الحديث الصحيح عن النبي-- أنه قال :1[ ما ِن ملم يقري وضسوءه 
فيمضمض › ويَستنشق › > ويفسل وجهه إلا خرجت كل خطيكفة نظرت 
يها عَيْناةُ مَعَ الماء أَوْ مّعّ آخر قَطْرٍ الماء ] فقوله :[ مع الماء ء أو مع آخر 
TT‏ :[ حتى تخرج مِنْ تحت أظفار أصابعه 
مَعَ الماء , أو مَعَ آخر قَطر الّاء ] فقد دل على فضيلة عدم تنشيف الأعضاء 
> وترك الماء يتقاطر حى يكون أكثر طهارة من الذنوب , والخطايا . 
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وكذلك ثبتت السنة بتأكيد هذا المعئ المستنبط في الوضوء » فإن البي-86- 
لما اغتسل » وجاءته أمّ المؤمنين منديل قالت رضي الله عنها :[ فلم بُرذه › 
وجعل يَنْفضُ الماء بيديّه ] . ۰ 
وهذا استحب طائفة من العلماء أنه يقي الأعضاء مبلولة ٠‏ بحن يكو ذلك 
أدعى لخروج حطاياه » مع الماء أو مع آخر قطر الماء على ظاهر الحديث . 


— ا 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
باب المسح على الخفين 


قال رحمه الله :[ باب المسح على الخفين ] : تقدم معنا ف مباحث الوضوء 
أن المسح هو : إمرار اليد على الشيء تقول : مسحت الرأس إذا أمررت يدك 
عليه » والمراد به هنا : ( إمرارٌ اليدٍ مبلولة على الحقين » وما في حكمهما ) » 
والخفان : مثتى حف » وهو التعل من الحلد » أو الأدم الذي يكون للقدم › 
والأصل فيه أن يكون ساترا لموضع الفرض » وذلك من أصابع الرجلين إلى 
الكعبين » وهما داخلان » كأنه يقول رحمه الله في هذا الموضع سأذكر لك 
جملة من الأحكام المتعلقة برَّخْصةٍ المسح على الخفين . 

أما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله فقد تكلم المصنف-رحمه الله- على 
صفة الوضوء الشرعية فلما فرغ من بياا وذکر المواضع الي أمر الله-وَيقَ- 
بغسلها » ومسحها قي الوضوء ناسب أن يذكر ما يتعلق بآخر عضو من 
أعضاء الوضوء » وهما الرجلان حيث رخمّص الله-جل وعلا- بسنة رسوله- 
يلْ- أن يمسح المكلف على ساتر مخصوص هما » فناسب بعد الفراغ من باب 
الوضوء أن يذكر باب المسح على الخفين لأنه متعلق بآخر فرض من فرائض 
الوضوء وهو غسل الرحلين » والمسح على الخفين رخصة من رخص الشرع 
> وهذه الرّخصة ثبتت مشروعيتها بالأحاديث الصحيحة عن البي-- حى 
بلغت مبلغ التواتر » قال الإمام أحمد-رحمه لله- :[ فيه " أي : في المسح على 
الثقين " أربعون ديا غن أصحاب التي مرفوعسة ] » ومقلنه عن 


جع ايل 
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الطنافظ إن عبد الب رجه الله ا وقال الحسن رجه الله :[ حدثئ عون فتن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنّه مسح على الخقين ] . 
ولذلك قال بعض العلماء عن أحاديث المسح على الخفين : إها بلغت سبعين 
دا .وقد أشار إل ذل انح الطرعة رمه الله بوك ٠‏ 
م مِنَ المشنهُور ما تواكرا وهو مايرويهِ جَمعٌ حُظِرا 
كلهم عرفا كسح اف رفعٌ اليَديْنِ ادم للف 
وقد روى حديقة مَنْ كبا أكثر مِنْ سين مِمَنْ صّحِبا 
أي أكثر من سين من أصحاب الني-ي- رووا هاتين السنتين عن 
المصطفى -و- الأولى : رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام . 
والثانية : المسح على الخفين » والأحاديث الي وردت قي المسح على الخفين 
منها : ما هو قولي » ومنها : ما هو فعلي » ولذلك لا إشكال تي مشروعيته › 
وكان السلف الصالح-رحمة الله عليهم- عندهم خلاف في الصدر الأول وقع 
من بعض الصحابة رضي الله عنهم » ثم إنتهى بعد بلوغ السنة لهم . 
قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله :[ ليس في المسح على الحقين عن 
الصحابة إختلاف لأن كل من رُوي عنه منهم إنكاره » فقد روي عنه إثباته] 
»> ولذلك اتفقت الكلمة على مشروعية هذه الرحصة وأثر عن بعض السلف 
من العلماء أنه خصّها بالسفر لكنّه قال بأصلها » وهو إحدى الروايات 
الثلاث عن الإمام مالك-رحمة الله عليه- وسنبين أن الصحيح أنها رحصة لا 
تختص بالسفر لحديث حذيفة رضي الله عنه في إنْباتًا » وفعلها في الحضر »> 


ع ال 
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وهو ثابت في صحيح مسلم أن ابي -يلل- بال عند سسُباطةٍ قوم قال : 
[ فصت عليه الوضوء » فتوضأ » ومسح على حُقيه ] وذلك في الحضر 
فالمسح على الخفين ثابت » وثبوته معتبر عند السلف » ومن بعدهم حي كان 
بعض العلماء يدحل في عقيدة أهل السنة » والجماعة القول .عشروعية المسح 
على الخفين مبالغة في الرد على أهل البدع » والأهواء الذين لا يقولون 
بمشروعيته ؛ والسبب في ذلك أن ثبوته ثبت بالتواتر » فأصبح من الأمور الي 
ثبتت مشروعيتها بدليل القطع » وما ثبت مشروعية بدليل القطع » وأنكره 
من اعتقد ثبوته بالقطع الذي لا شك فيه فقد كفر-والعياذ بالله- ؛ لأنه 
يكذب الشريعة » وكل قطعي ثابت في الشريعة في الكتاب » أو السّنة فإن 
إنكاره لمن اعتبر قطعيته » وثبوته يعتبر إنكاراً » وتكذيباً للشرع فيكفر بذلك 
كما هو مقرر في العقيدة . 

وهذا المسح رخصة على سبيل التخيير » لا إلزام فيها . 

قال رحمه الله :[ باب المسح على الخفين ] : أي في هذا الموضع سأذكر لك 
جملة من الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين » ومنها : 

أولاً : مشروعيته ببيان الدليل الشرعي على ثبوته . 

انیا : هل مشروعيته على سبيل اللزوم » أو لا ؟ 

ثالث : ما هي الشروط العتبرة في الخفين الممسوح عليهما . 

رابعا : ما هي صفة المسح هل هي لأعلى الخفّ » وأسفله » أو للأعلى » دون 
الأسفل ‏ أو للأسفل » دون الأعلى ؟ 


¥» 0- 
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خامساً : هل المسح على الخفين مؤقت ؟ وإذا كان كذلك فما هي المدة 
المؤقتة فيه ؟ 

إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين » ثم من عادة الفقهاء- 
رحمة الله عليهم- أنهم يعتنون بذكر حكم النظير مع نظيره فيدخلون المسسح 
على العمامة إذا قالوا.مشروعيتها في باب المسح على الخفين » فيذكرون 
أحكام المسح » ويُتْبعونما بأحكام المسح على الحبائر » والعصائب » وقد 
يُتْبِعوما كذلك بالمسح على الخمر بالنسبة للنساء على القول كمشروعيته › 
وكلّ ذلك سيبينه المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب . 

قال رحمه الله :1 يَجُورُ يوماً » وليل لقم ] : يجوز أي : المسح على الخفين 
> ولما قال : يجوز فهمنا منه أنه مشروع على سبيل الإباحة » والتخيير » فلا 
إلزام فيه للمكلف أي : أنه لا يحب على الإنسان أن يمسح على الخفين › وإغا 
ذلك مباح له » وجائز » فإن ترتبت مصالح من قصد إحياء السنة » ودلالة 
الناس عليها ؛ فإنه يثاب ويعتبر مندوباً في حقه » وقد يصل إلى الوجوب إذا 
توقف بيان هذه السنة على تطبيقها » وفعلها . 

قال رحمه الله :[ يَجورُ يوما , وليلة لُقيم ] : قوله : [ لمقيمٍ ] الإقامة : ضد 
السفر » وتتحقق الإقامة حقيقة إذا كان الإنسان في موضعه الذي هو نازل 
فيه سواء كان في بادية » أو حاضرة » وتتحقق الإقامة - أيضاً - بالحكم 
وهي : الإقامة الحكمية كأن كن اسان سادا ع ری آي 


بلد أربعة أيام » فأكثر غير يومي الدحول » والخروج . 


ات 
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وق هة الحمله دل على رر البح على اشن لعفي > يمج 
القول رازه غاما آي + سافلا لمر > وال : 
وللعلماء قولان قي هذه المسألة : 
منهم من يقول : المسح مختص بالسفر » وهو إحدى الروايات عن الإمام 
مالك-رحمة الله عليه- ؛ لأن البي-يلِ- مسح في السفر » والسفر يناسبه 
التخفيف » وذلك أن حديث المغيرة رضي الله عنه في إثبات المسح كان في 
سفره-عليه الصلاة والسلام- لغزوة تبوك فقال : أصحاب هذا القول إنه 
يختص بالسفر. 
وقال الجماهير : إن المسح لا يختص بالسفر » بل يشمل السفر » والحضر ؛ 
لأن البي-يلِ- قال كما في صحيح مسلم من حديث علي :1 يمسم المسافرُ 
ثلاثة يام » والمقيم يَوما » وليلة ] فدل على أنه مشروع للمسافر » وللمقيم 
وق ی وليه + کن ر ف کو 
المسح في الحضر كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما : إن 
اكاك اواخاطا ار 100017 الالال 1 اذه افير سين 
كنت عند عقبيه » قال : فلما فر غ صببت عليه وضوءه حن قال :[ م مسح 
على حُفيهِ ] وهذا في الحضر » فدل على مشروعية المسح في الحضر كما هو 
مشروع ف السفر. 
وفي حديث صفوان بن عسال المرادي-#ه- في السنن قال :[ أَمَرَنا رسول 
ال-5 - أن لا تزع خفافنا ثلاثة آيام بأَياليهنٌ للمُسَافِر » ويوماً وليلة 
للمُقِيم ] فأثبت مشروعية المسح حضراً » وسفراً . 

3 ۷- 
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وبناء على ذلك فإنه يترجح قول الجماهير بأن المسح يشرع حضراً » وسفراً » 
وعلى هذا فلا تتقيد رحصته بالسفر كما ذكر من يقول إنه متقيد بالسفر ؛ 
لأن ورود المسح عن النبي- ويه في حديث المغيرة رضي الله عنه في السفر لا 
يقتضي تخصيص الحكم بالسفر لوجود الحكم نفسه في الحضر بدليل السسنة 
القولية والفعلية كما تقدم . 

قوله رحمه الله :1 ولمسّافر ثلاثة بِلَيالِيهَا ] : أي : أن المسح على الخفين 
نزقك a a e‏ لو لد ارد نقيت 
المسح على الخفين » وذلك على قولين : 

فذهب الجمهور رحمهم الله من الحنفية » والشافعية » والحنابلة » والظاهرية إلى 
أن المسح على الخفين مؤقت ثلاثة أيام للمسافر » ويوما » وليلة للمقيم › 
وحجتهم ما سبق من حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم » وحديث 
صفوان بن عسّال الرادي رضي الله عنه في السنن » وقد تقدم ذكرهما في 
المسألة السابقة قالوا : إفهما نصًا على أن المسح موقت بيوم » وليلة للمقيم › 
وثلاثة أيام للمسافر . 

وأما بالنسبة للقول الثاني فقال :المسح على الخفين غير مؤقت » وهذا هو 
مذهب المالكية-رحمة الله عليهم- » والليث » وهو مروي عن بعض الصحابة 
رضي الله عنهم . 

وقد احتج المالكية على عدم التأقيت بحديث أي بن عمارة آله سأل النيّ- 
يِ- عن المسح على الخفين فقال : يا رسول الله أمسح على الخفين يوماً؟ 
قال : ” نعم » قال : ” ويَوّمين “ ؟ قال : ” عم » قال : ” وثّلاثة “ ؟ قال 


جز الات 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


: َعم » وني رواية : ” وما شعت “ قالوا : إن هذا الحديث أصل في عدم 
تأقيت المسح على الخفين » ومعناه : أنك إذا لبست الخفين فامسح ما بدا لك 
> وينتهي الوقت عند نزعك للخفين » وعند أصحاب هذا القول لا يتأقت » 
لا في السفر » ولا في الحضر » فالإنسان يمسح مدة لبسه للخفين . 

راصم القولين لي نظري واف أعلع أن السح يتأقت » وذلك ل يلي : 

أولاً : لصحة دلالة المسّة على ذلك . 

اا أن دت ار بن عمارة ضعي 

ضعفه الإمام أحمد » والبخاري » والدارقطئ » وغيرهم من أئمة الحديث 
رحمهم الله قال إبن معين رحمه الله : ( إِسْنادُه مُظْلِم ) » ولذلك لا يعارض 
السنة الصحيحة الي أثبتت المسح مقا . 


و 
> 6م إن 


قوله رهه الله :1 مِن حَدَثٍ بَعْدَ لبس على طاهر ] : قوله [ مِنْ حدث ] 
من : للابتداء أي : يبدأ تأقيت المسح من الحدث الأول بعد اللبس على 
طهارة » فيبدأ التأقيت بالثلاثة الأيام إذا كان الإنسان مسفراً » واليومء 
وال إذا كان عفنا بن الخدت بعك لسه )فد الى أن ليس اتسين 
يكون بعد طهارة كاملة تامة » فإذا كان متطهرا » ولبس فيه فإنه ينتظر أُوّل 
حدث بعد لَبْسه للخقين » فإذا أحدث بدأ التوقيت بذلك الحدث إلى مثله 
يوم » وليلة » أو ثلا أيام على حسب حاله مسافراً كان » أو مقيماً . 

قى سيل الال الو الس الف الساعة العاشرة ضا رهي على :فيا 
> ثم أحدث الساعة الحادية عشرة فإنه يعد بوقت حدثه » وهو الساعة الحادية 
عشرة فإن كان مقيما كان له المسح منها إلى مثلها في اليوم التالي » فينتهي 


07 ۹- 
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توقيت المسح له في الحادية عشرة من اليوم التالي إذا كان مقيما » وهكذا 
الحال في السفر ينتهي في مثل وقت الحدث بعد ثلاثة أيام . 

وفك فق شعن لعا الوك سا re IRE GE O‏ 
بوقت المح الأول الذي يقع بعد اللبس » وإنما العبرة بالحدث لأنه بحصوله 
شرع له أن يمسح فاعتدٌ بوقته بغض التظر عن كونه مسح بعده » أو انتظر 
مده . 


ولذلك قال العلماء رحمهم الله : أن العبرة بوجود السبب » وهو الحدث »› 


فأحاديث التوقيت جعل الشرع فيها المدة محدودة للرحصة » وإستباحة 
الرخصة إنفا يكون بوقوع الحدث نفسه » لا ببس المكلف » ولا.كسحه . 
قوله رهه الله :[ على طاهر مُباح ] وتغرط الشف AO‏ 
وأن يكون مباحاً » ومفهوم الشرط أنه لا يصح المسح على حف نجس لأن 
الخف النجس أولاً : لا تصح الصّلاة به لما ثبت في الحديث الصحيح عن 
النبي-يله- آنه نزع نعليه لما أحبره جبريل أنهما ليستا بطاهرتين » فدل على أن 
حذاء المصلي لابد » وأن يكون طاهراً » فلا يتأتى فيه أن يمسح على هذا 
النوع » وهو النجس . 

الأمر الثاني : أنه بالمسح باليد المبلولة على حف بحس العين » أو متنجس في 
موضع المسح » فإنه يتنحس رور يده على موضع النجاسة » أو على الخف 
نفسه إذا كان بحس العين » وبذلك لا تتحقق الطهارة المقصودة من المسح › 
بل يحصل ضدها » وهو النجاسة » فلم يصح المسح . 


- #8١! لاو‎ 
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وقوله رحمه الله :[ مباح ] أي : أن يكون الخف مباحأ » ويخرج بقوله : 
[ مباح ] ما كان حراما كالمغصوب فين رحمه الله أنه لا يصح المسح إذا 
وقع على خفين مغصوبين ؛ لأن من شرط صحة المسح على الخفين أن 
يكونا مباحين » والمغصوب غير مباح » وهذا على مذهب الحنابلة رحمهم 
الله . 

قوله رهه الله :[ سّاتر للمفروض ] : ساتر هذا الشرط الثالث » وهو : أن 
يكوه :فت مد ل الفرض »+ وهو الك حل اون اعد سك ن 
> والمسح بدل عن ما أمر الله بغسله » وهو الرجلان فوجب أن يستر جميع 
الرَجْلين اللتين أمر الله بعسلهما +:فلابد من أن يكون ساترا فسن اسراف 
الأصابع إلى الكعبين » والكعبان داحلان كما قررناه في آية الوضوء » فلو 
كان على نصف القدم » فإنه لا يجوز أن يمسح عليه لأنه غير سائر لمحل 
الفرض » ولو كان دون الكعبين » بحيث ستر جميع الرحل » إلا الكعبين فإنه 
لا يصح أن يمسح عليه لأنه غير ساتر محل الفرض . 

قوله رحمه الله :[ يشت بتفسه ] : يثبت بنفسه هذا الشرط مبئ على أنه إذا 


وردت الرخصة في الشرع ينبغي تقييدها بالوصف الذي ثبت عن الني- 
يد فالخفاف الي كانت موجودة » ومعروفة في زمانه عليه الصلاة 
والسلام تثبت بنفسها » فيخرج ما لا يثبت ؛ لأن الذي لا يغبت بنفسه 
عُرضة إلى أن يكشف منه محل الفرض » وبناءً عليه فإنه لا سح عليه » ولا 
يعتبر على صفة الخف الذي ورد دليل الشرع باستباحة المسح عليه » فإن 
ابي لم يكن حفه مشندودا » ولو كان ما يشدٌ » أو كان غير ثابت 


SNS 
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وينزل عن الكعبين لبين ذلك ( ولكان ظاهراً من الأحاديك الي بجاءت 
بذكر مسحه-صلوات الله وسلامه عليه- على خفيه . 


قوله رحمه الله :[ من خف , وجَوْرّب صَفيقٍ , ونحوهما ] : قوله :[ من 
خف ] من : بيانية » وقوله :[ وحورب ] الواو للعطف الموجحب للتشريك 
في الحكم أي سواء مسح على خف » أو جورب » والفرق بينهما أن 
الخفاف تكون من الجلد » أما الجوارب فإنها تكون من القماش وها 


5 04 ع 2 ر 
الصورة الأولى : أن تكون كلها من القماش ؛ كجورب الصّوف » والقطن 
الخالصين . 


والصورة الثانية : أن تكون من القماش المنعّل » وصورته : أن يكون أعلاه 
من الصوف » ويكون أسفله الجلد فهذا يسمونه الجورب المنكّل فهو من 
القماش لكن أسفله مما يلي الأرض » أو موطئ القدم منه من الجلد » وهو 
موجود في زماننا » ويعتبر وربا منعلاً » وكلا النوعين داخخل معنا هناء 
وفيهما مسألتان : 

المسألة الأولى : هل يجوز أن كسح على الجوارب كما بسح على الخفاف ؟ 
المسألة الثانية : هل ذلك شامل لكل حورب ؟ 

أما المسألة الأولى : وهي هل يمسح على الجورب كما بمسح على الخف ؛ 
ففيها قولان مشهوران : 
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القول الأول : يمسح على الجوارب كما يُمسح على الخفٌ » وبه قال 
الإمام أحمد » وطائفة من أهل الحديث رحمهم الله . 

القول الثاني : أنه لا يمسح على الجوارب » وهو مذهب الجمهور رحمهم 
الله . 

فالذين قالوا مشروعية المسح على الجورب إحتجوا بحديث الترمذي › 
وأحمد :[ أن التي وخ مسح على الَوْريين ] . 

والذين لا يرون جواز المسح على الحوربين قالوا أولاً : إنه لم يثبت في 
الجوربين ما ثبت في الخفين » فلا وجه للإستثناء » والرّحصة . 

زايا ان بخ :قوله علن التوريين على ا ا ك ا د ها 
: الخفان من الجلد » لا الجوربان من القماش . 


صحّحه غير واحد من أئمة الحديث منهم الإمام أحمد » والترمذي رحمة الله 


عليهما » وقد جاءت هذه السنة عن تسعة من الصحابة رضي الله عنهم 
منهم : علي » وعمار » وإبن مسعود » وأنس » وإبن عمر » والبراء » وبلال 
» وإبن أبي أوق » وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم . 

ثانيا : أن حمل الحديث على الخفين حلاف الظاهر » والمعروف أن إطلاق 
الجورب له معن » وإطلاق الخف له معن » وليس الصحابي يجهل دلالة 
اللفظين فإنّه عبر بلغة صحيحةٍ » ولذلك قالوا إن رواية مُتَعَلين تدل على 
الجلد » ويمكن أن يجاب عنها بأن المنعلين المراد يما بعض أفراد اللجوارب › 
وهي الحوارب الى لها بطانة من الجلد . 
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ومن أهل العلم من أجاب : بأن المراد أن البي صلى الله عليه وسلم مسح 
على الجورب مع النعل » والنعل لا تغطي كل الظاهر فلم يحتج إلى نزعها 
عند المسح » لأن النعل لا يلزم مسحه لأنه من باطن كالخف فاقتصر على 
مسح الحورب » فقال الصحابي على الجورب المنعل يع أنه مسح مع 
وجود النعل » والمقصود الجورب » وعلى هذا يصح القول بالمسح على 
الجوربين. 

أما المسألة الثانية : فإن الجورب الذي يجوز المسح عليه يشترط فيه أن يكون 
صفيقاً » وعلى ذلك كلمة أكثر من يرى المسح على الحوربين » أنه لابد , 
وأن يكون صفيقاً » وهي عبارات العلماء ؛ لأن الجوارب الخفيفة الشفافة 
هذه لم تكن موحودة على عهد البي-5- ؛ إنما كانوا يلبسون الجوارب 
الشخينة » وكانوا يمشون بما » ولذلك كانوا يلفون الخرق على أقدامهم ء 
وهو المعبّر عنه بالتساحين في بعض الروايات » وهذا يدل على ما اعتبره 
العلماء من اشتراط الصّفاقة أي : كونه صفيقا » وأيضا النظر يقتضيه » فإن 
الجورب منرّل منزلة الف » والخف أصله من الجلد » ولا يكن 
للحورب أن ينورّل منزلته إلا بالتخانة » والصّفاقة » وعلى هذا فإنه 
يصح المسح عليه إذا كان صفيقاً ثخينا فالذي يشف البشرة » أو يكون غير 
تخين فإنه لا سح عليه ؛ لأنه غير معروف على عهد البي-يلْ- » ومن 
قال يحوازه يقوله بالقياس فيقول : أقيس هذا الشفاف على الجورب الموجود 
على عهد البي-ؤْ- ويجاب عنه : بأنه قياس مع الفارق » والفارق هنا 


مؤثر » ومن شرط صحة القياس » واعتباره أن لا يكون قياسا مع الفارق › 
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ثم إن المسح على الخفين رخصة جاءت على صفة مخصوصة فيقتصر الحكم 
على الوارد » والقياس ني مثل هذا ضيق . 

وعليه فإنه لا يصح المسح على الجوربين إلا إذا كانا صفيقين » كما نبه عليه 
الأئمة منهم الإمام ابن قدامة-رحمة الله عليه- في المغن » وغيره من أصحاب 
المتون المشهورة في المذهب الحنبلي الذي يقول بحواز المسح على اللجوربين 
كالإمام الحجّاوي في الإقناع » وابن النجّار في المنتهى » وغيرهم رحمهم الله 
كلهم نصّوا على كونه صفيقا إخراحاً للخفيف الذي يصف البشرة » أو 
يكون غير ثخين . 

قوله رحمه الله :[ وئَحْوِهِمًا ] أي نحو الجورب الثخين معن : أنه لا يختص 
الحكم بالجلد » ولا بالقماش فإذا وجد الساتر للقدمين من غيرهما » ولكنه 
على صفة الخفّ » والجورب في الثخانة صح المسح عليه » وهذا ما يدل 
عليه قوله : [ نحوهما ] المتضمن لمعن الشَبَهية . 

قوله رهه الله :[ وعلى عِمَامَةٍ لرجُل ] : بعد أن فرغ-رحمه الله- من بيان 
أحكام المسح على الخفين قرم ونين انم ا فا ا 
والعمامة مأحوذة من قوم : عم الشيء إذا شله » وصفت العمامة بكوفا 
عمامة ؛ لأنما تشمل الرأس بالغطاء فهي تستره » والعمامة تأت على صور 
فمنها : العمامة الي ها ذؤابة » ومحتكة » ومنها : العمامة الى لها ذؤابة غير 
محنكة » والعمامة : الي لا ذؤابة لها » وليست ,محنكة هذه ثلاث صور 
للعمائم . 
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فأما ما كان من العمائم له ذؤابة سواء كان محنّكاً » أو غير محنّك فإنه 
يشرع المسح عليه لأنها على صفة عمائم المسلمين كما يشهد لذلك 
الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أله عمّم عبدَالرحمن بن عوفٍ رضي الله 
عه وأرسل العذبة .ين فيه > وقال :1 هكذا فاع يا أبن عزف ] 
فالعمامة تكون لا عذبة سواء كانت محتكة » أو غير محتكة » وسواء 
أرسل عذبتها بين الكتفين من خلفه » أو أرسلها من حهة المقدمة على 
صدره من الحهة اليمى تفضيلاً للأعن على الأيسر » هذا بالنسبة لعمائم 
المسلمين . 

وهناك نوع ثالث من العمائم وهي العمامة المقطوعة الى لا عذبة لها » ولا 
ذؤابة كانت شعاراً لأهل الذِمّة لأن أهل الذِمّة إذا كانوا مع المسلمين فإمم 
يكون لحم شعار يعرفون به » ويتميزون به عن المسلمين حى لا يلتبسوا مم 
> فلا بد من وجود علامة فارقة لهم » في ملبسهم بحيث يتميزول عنهم في 
الجامع وغيرها » وأول من سن ذلك عُمر رضي الله عنه » فكانت لهم 
العمائم مقطوعة » والزنّار مَشدودا في أوساطهم » وها أصل في السّنة أن 
الكفار إذا دخلوا بلاد المسلمين لا يشابهوهم في اللباس » فلذلك كان رضي 
لله عنه يلزمهم بعمائم مخصوصة › ولباس مخصوص حي يكون علامة لهم » 
فهذا النوع من العمائم يختص بأهل الذمّة » فالأصل منع المسلمين من لبسه 
> وشدد العلماء- رحمهم الله- فيه لأن فيه مشايمة اهل لقتل هته 
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قوله رجه الله :[ وعلى عمامة لرجل محتنّكةٍ , أو ذات ذؤابة ] : وعلى 
عمامة لرحل » فالمرأة لو إعتمت فإن ااا »> وعصب رأسها يكون على 
حالتين : 

الحالة الأولى : أن يكون بدون حاجة فتكون-والعياذ بالله- ملعونة » لأنما 
تتشبّه بالرحال » وقد يفعل هذا بعض المسترجلات من النساء-نسأل الله 
السلامة والعافية- » وقي الحديث الصحيح أن البِيّ صلى الله عليه وسلم : 
[ لعن المستترجلات مِنَ النساء ] . 

الحالة الثانية : أن تحتاج إلى عصب رأسها لش رأس من وجع » أو ألم » أو 
نحو ذلك » فهذا أمر مستثئئ من التحريم لوجود الحاجة فهذه العصائب الي 
قد تشبه العمامة قي بعض أحواها لا يمسح عليها » والأصل أن العمائم 
تختص بالرجال » والنساء لا عمائم هن . 

الأصل في مشروعية المسح على العمامة حديث المغيرة-ه- أن النبي-6- 
مسح على ناصيته » وعلى العمامة » وورد - أيضا - أُمره-عليه الصلاة 
والسلام- بالمسح عليها » وحسنه بعض أهل الحديث » فهذه السنة الثابتمة 
بالفعل » والقول أصل في جواز المسح على العمامة » ويُشترط فيها كما قال 
:[ ذات ذؤابةٍ » أو مُحتكة ] أي موضوعة تحت الحنك وتعبيره ب [ أو ] 
في قوله [ أو محنكة ] فيه دليل على عدم إحتصاص الرخصة بالعمامة المحتكة 
> بل المهم أن تكون من عمائم المسلمين لها ذؤابة » سواء كانت محنّكة » أو 
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وإذا كانت العمامة محنّكة كانت المشقة بتزعها أكبر » ولذلك لم يشرع 
المسح على كل ساتر للرأس فالطاقية » والعمامة المقطوعة لا يشق نزعهما › 
فلم يرخص بالمسح عليهما » وعليه فا منع من المسح على العمامة المقطوعة 
في أحد الوجهين راحع إلى عدم المشقة بالترع كالقلنسوة . 

قوله رمه الله :[ وعلى حُمُرٍ نساء مُدَارةٍ حت خُلوقِهِنَ ] : أي ويجوز 
المسح من المرأة على مارها » والخمار : فعال من الحَمْر » وَالْجَمّْر أصله 
التغطية » ومنه قوله-عليه الصلاة والسلام- :[ خَمّروا الآنية ] أي : 
عظوها 6 وسميت الم خر حو الاد با الأفنا تقطن العقل فسأن 
الإنسان إذا شرا صار كمن لا عقل معه » ووصف الخمار بكونه مارا ؛ 
ا E‏ 
بلال في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أنه قال :[ مسح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على الخَفَينَ , وَالخِمَارٍ] أي أذن بالمسح على الخمار للنساء 
> وني مسند أحمد بلفظ :[ إمسحوا على الخفين والخمار ] » وفيه أيضاً أثر 
اة رسي اف غا و فاا على اام ق را سارن مضق 
000 

قوله رحمه الله :[ مدارة تحت حلوقهن ] : أي تكون تحت الحلق قالوا : إنه 
ينبغي أن يكون ذلك الخمار مداراً مثل : المسسْمَع » ونحوه يكون تحت الحلق 
> كالحال في المحنّك من عمائم الرحال حى تحصل المشقة بترزعه » فيرخص 
بالمسح عليه » وهذا مبئ على أن الرخصة فيهما مبنية على مشقة الترع. 
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قوله رهه الله :[ في حدث أصعّر ] : بعد أن بيّن-رحه الله- ما الذي 
يمسح عليه » ووقت المسح شرع في بيان محل المسح هل هو في جميع 
الأحداث » أو في بعضها ؟ فبيّن رحمه الله إحتصاص المسح على الخفين »› 
والعمامة » والخمار بالحدث الأصغر » دون الأكبر » فلا يجوز للانسان أن 
بمسح عليها في الحدث الأكبر إجماعاً » بل يجب عليه غسل القدمين ع 
والرأس في الطهارة من الحدث الأكبر » والأصل في هذا ما ثبت في الحديث 
الصحيح » وهو حديث صفوان بن عسال المرادي هه وأرضاه قال : 
[ أمّرنا رسول الله-5ه- ألا تنزع قافنا من بول » أو نوم » أو غائط 
؛ لكن من جنابةٍ ] » فدل على أن الخف يمسح عليه في اللحدث الأصغر 
المعبر عنه بقوله :[ من بول » أو غائطر ‏ أو نوم ] دون الأكبر الذي يحب 
فيه نزع الخفين » وهو معن قوله :[ لكِنْ منْ حَنابةٍ ] أي لکن نزعهما من 
جنابة » فدل على أن الحدث الأكبر لا رخصة فيه بالمسح على الخفين » بل 
يحب فيه الرجوع إلى الأصل » وهو غسل العضو . 

قوله رمه الله :[ وعلى جبيرة لم جاوز قَدرَ الحاجة ] : شرع رحمه الله في 
بيان أحكام المسح على الحبيرة بعد أن بيّن-رحمه الله- المسح على الخفين › 
والعمائم ‏ وَالحَمُر . 

ورذ الستوال : أليست الحبيرة يمسح عليها كما يمسح على العمامة هذا من 
قماش » وهذا من قماش » وكلاهما ساتر محل الفرض » فلماذا أفردها ؟ 
الجواب : أن الحبيرة تخالف ما تقدم في كوفا في الحدث الأصغر » والأكبر » 
فإن الإنسان إذا جَيرٌ كسرا ووضعها فإنه يحتاج إلى بقائها مدة معينة › 
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فسبب الرخصة قائم بخلاف المسح على الخفين » والعمامة » والخمر » فإنه 
ليس مرتبا على سبب » ولا علة » وإنما هي رخصة مطلقة على أحد 
الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله . 

والأصل في المسح على الجبائر : حديث ذي الشّجَةٍ الذي رواه 
الدارقطئ » وغيره أن رحلا من أصحاب النَي-كة- سافر مع أصحابه 
فأصابتةُ شِجَاجٌ » أو كانت به جراح قال : فأحنب » فسأل أصحابه هل 
من رّخصة ؟ قالوا : لا رخصة » وإغتسل أي : يلزمك الغسل » فاغتسل 
فمات » فقال البي-ي- :[ قَعَلُوه لهم الله هلا سسألوا إِذْ جَهنُوا إلما 
شِفَاء العِيّ السّؤال ] » وفي بعض الروايات :1 قد كان يَكْفِيهِ أن يَعصْب 
جُرحَه ] فأخذوا منه مشروعية المسح على العصائب » والجبائر وهذا 
الحديث متكلم في سنده » والقول بضعفه في رواية الجبائر أقوى » ولكن 
أصول الشريعة » وقواعدها العامة تدل على مشروعية المسح على الجبائر » 
ولذلك اتفقت كلمة العلماء » وأجمعوا على أنه يجوز المسح على الحبيرة لماذا 
؟ لأن التكليف شرطه الإمكان قال تعالى :[ لا يكلف الل فسا إلا 
وُسْعَهًا2'(1 فإذا كان بإمكان المكلف أن قعل كلق وان لم يكن بإمكانه 
لم يكلف » فهذا الذي أصابه الكسر في يده » أو ساعده » أو زندهء»أو 
كفه ليس بإمكانه أن ينزع الحبيرة حى يغسل » ويترتب على نزعه ضرر 
عظيم ولأن الشريعة لما أذنت له أن يتداوى ؛ فقد أذنت بلازم التداوي من 
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بقاء الحبيرة » فتبقى الحبيرة على ما هي عليه » ويمسح عليها » ويحل هذا 
الساترٌ محل الأصل بشروطه » وهي : 

أولاً : وجود الحاحة » وهو أن يتحقق من وحود الكسر الذي يحتاج إلى 
ا 

ثأنيا + أن بيشت بقدر الاجة + فلو فرض أن موضع الكسر الذي تاج بسببه 
إلى الجبر محدّدٌ بخمسة أصابع ويحتاج الطبيب إلى إصبع قبل » وبعد يعن من 
البداية » والنهاية » فهذا الزائد الذي هو الإصبع السابق واللاحق في حكم 
الأصل فيشرع تغطيته بالجبيرة » ولا حرج عليه . 

قوله رحمه الله :[ وعلى جَبيرةٍ لم تعجاوز قدر الحاجة » ولو في أكبر ] : 
للقاعدة الشرعية : " أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها " وهي إحدى 
القواعد المشهورة عند العلماء بالقواعد الخمس وهي : ' الأمُورٌ بمقاصدها " 
و" اليقِينُ لا يال بالك " و " الصّررُ يَُالَ " و " المشقَةٌ تجلب التَيْسير 
' و" العَادة مُحكّمة " هذه الخمس القواعد انب عليها الفقه الإسلامي 
عع : أن كثيراً من مسائل الفقه تفرع عليها » والقاعدة الرابعة منها تقول : 
[ الشقة تحلب التيسير ] » وتفرعت منها قواعد ‏ منها قوهم :[ الضّروراتٌ 
بي الحظورات ] ثم ضبطت بقوهم :[ ما أبيح للحَاحَة » والضرورة يقدر 
بقذرها ] أي : أن ما حكمنا بإباحته » وجوازه بناء على وحود ضرورة » أو 


حاحة فإن الواجب أن نتقيّد فيه بقدر الضرورة » والحاجة » وأن لا نزيد على 
ذلك » وهذا ما ب عليه المصنف رحمه الله قوله في هذه المسألة :[ لم جاوز 


EES 


1ك 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وقوله رحمه الله : [ ولو في أكبر ] أي ولو كان المسح على الحبيرة في حدث 
أكبر » ومن هنا خالفت الحبيرة المسح على الخفين والعمامة والخمار في كوما 
لا تختص بالحدث الأصغر بل إا تكون في الحدث الأصغر » والأكبر » ومن 
هنا قال العلماء رحمهم الله لا بمسح في طهارة كبرى على غير الحبيرة . 

قوله رحمه الله :[ إلى حَلّها ] : أي إلى أن يحل الجبيرة » ويُرجع في ذلك إلى 
قول أهل الخبرة » فإن قال الأطباء : تبقى شهرا فإنها تؤقت بالشهر » وإن 
قالوا شهرين فكذلك » فلا يتجاوز القدر الذي حكم الأطباء بالحاجة إليه › 
فإذا زاد عليه » فإنه لا يصح له أن يمسح في ذلك الزائد من الزمان . 

قوله رحمه الله :[ إِذَا لبس ذلك بَعدَ كمال الطّهارة ] : المراد به بيان شرط 
جواز المسح على الخفين » والعمامة » والخمار » والجبيرة » وهو : أن يلبسها 
على طهارة كاملة » ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة 
والسلام في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال :[ فأهويت لأثزع 
خفيه ؛ فقال : دَعَْهُما فإئي أَدخَلَتُهما طَاهِرئيْنِ ] » وهذا يدل على إشتراط 
لبس الخفين على طهارة تامة » ولا بد من أن تكون الطهارة تامة بحصوها 
بغسل الرحلين » فلو غسل إحدى الرجلين » ثم أدخحلها في الخف بعد غسلها 
وقبل غسل الثانية لم يصح . 

واستثئ بعض العلماء رحمهم الله الطهارة في شد الحبيرة في الحالات الي يتعذر 
أن يتطهّر فيها فتشد الحبيرة قبل حصول الطهارة » فخفف فيها لوجود الحرج 
الموحب للرّخصة . 


0ت 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


قوله رحمه الله :[ ومن مَسحّ في سفرء ثم أقامَ » أو عكس , أو شك في 
ابتدائه فمسح مقيم ] TA‏ 
فسن يونا و ع ر و 
كنت ارا فحت اليوم الأول 6ة زجنت إل الق ال الان 
فأصبحت مقيماً في اليوم الثاني فهل نقول العبرة بالابتداء » فققتم مسحك 
مسح مسافر » أو نقول العبرة بالانتهاء فتقطع مسحك ؛ لأنك أتهمت مسح 
المقيم ؟ هذا إذا كان في سفرء ثم أقام » وكذلك إذا كان مقيما » ثم سافر » 
فلو أنه لبس الخف على طهارة وهو مقيم ثم مسح عليه نصف يوم ثم سافر 
بعد ذلك فهل يتم مسح يوم وهو مسح المقيم » أو يتم ثلائة أيام وهي مسح 
المسافر » لأنه أصبح مسافراً وهكذا لو شلك وهو في سفر هل أحدث بعد 
لبس الخف حال إقامته فيتم مسح مقيم » أو أحدث حال سفره » فيتم مسح 
مسافر ؟ ثلاثة أحوال ذكرها المصنف رحمه الله وهي مسألة حلافية » وللعلماء 
فيها قولان : 

القول الأول : أنه يرد إلى الأصل » واليقين » وهو مسح اليوم » والليلة » وهو 
مذهب الشافعية » والحنابلة رحمهم الله . 

والقول الثاني : أنه يمسح بحاله الطارئ » فلو طرأ عليه السفر أتم ثلاثا » ولو 
طرأت عليه الإقامة اعتبر اليوم والليلة فإن كان قد أمضاها قي السفر » وزاد 
عليها إنتهى مسحه ,جرد إقامته » وهذا هو مذهب الحنفية . 

وأما المالكية فإنه لا كان مذهبهم عدم التأقيت في المسح فإن هذه المسألة على 
مذهبهم غير واردة ؛ لأنه لا فرق عندهم بين مسح المقيم » والمسافر . 


SWE 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وأقوى القولين : هو القول بالرحوع إلى الق الان المسح على الخفين 
رخصة » ونشك في بقائها فوحب علينا الرحوع إلى اليقين » وهو مسح اليوم 
» والليلة لأنه مقطو ع به على كلا الوحهين » وما زاد على اليوم » والليلة فإنه 
مشكوك في ثبوت الرخصة فيه » فوجب الأحذ باليقين » وإلغاء ما زاد عليه › 


وهذا معن قوم في القاعدة :[ الشّكُ في الرّحص يُوحبْ الحوعٌ إلى 


الأصل] . 


0: 


قوله رحمه الله :[ وإن أخدث ثم سافر قبل مَممْحِهِ فسح مُسافِر ] : بناه 
ل فار القت و ليها د راك [٠‏ فسح الو ا نر 
كان الأصل يقتضي أن العبرة بالحدث » فكان يلزم إعمالاً للأصل أن يقال إن 
العبرة بالحدث فإن وقع حدثه في السفر أو في الحضر فالعبرة بالحدث وهذا هو 
الصحيح إتباعاً للأصل الذي تقرر أن الحدث سبب الرخصة الشرعية بالمسح 
فوجب الإعتداد به » ولا عبرة بالمسح فننظر مي كان حدثه » فإن كان في 
حال إقامته » ثم سافر مسّح مسح مقيم » والعكس بالعكس . وهذا هو 
المذهب في الأصل » وأجيب عن الظاهر » باعتبار الشرع لسبب الرخصة › 
وهو أولى بالإعتبار . 

قال المصنف رجه الله :[ ولا يَمسّحٌ قلانس » ولفافة ] : شرع-رحه الله- 
في بيان ما لا بمسح عليه فبين عدم جواز المسح على القلانس » وهي 
كالطواقي الموحودة في زماننا فلا تأحذ حكم العمامة » وهي إحدى الروايتين 
عن الإمام أحمد رحمه الله » وهي المذهب كما أشار إلى ذلك في الإنصاف 
بقوله :[ إحداهما : لا بباح » وهو المذهب ] لأن الأصل وجوب مسح الرأس 


ES 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
؛ والعمامة ثبت الدليل باستثنائها » فبّقيّ ما عداها على الأصل من وحوب 
نزعه » ومسح الرأس عملا بالآية الكريمة . 

وأما اللفافة : فهي ما يدار على العضو مثل : لفائف الأطباء في زماننا » وهي 
المسمّاة بالشاش فهذه لا بمسح عليها » وكذلك لفائف الرحلين : وهي 
التساحين » وذلك لأن الأصل يوجب غسل الرجلين » واليدين » والوحهء 
وجاءت الرخصة بالجبيرة فبقي ما عداها على الأصل › لكن يستثئئ منها ما 
TN‏ سور 


قوله رهه الله :[ ولا ما يَسْقط من القَدَم » أو يُرى منه بَعضّه ] : ذكرنا أن 
مخف انيح على لقوق نايت ومس لز ن لسرن 
شيء » فإذا كان الخف لا يثبت » وينكشف من محل الفرض شيء ؛ لم يصح 
المسح عليه لأنه خالف لما ثبت في السنة بالرخصة في المسح عليه . 

قوله رحمه الله :1 فان لبس فا على خف قبل الحدث , فالحكم لوقا ] 
: إختلف العلماء-رحمهم الله- في مسألة المسح على حف » فوق حف : 
فقال بعض العلماء : الرحصة تختص بالخف إذا باشر القدم . 

وقال بعضهم : يجوز المسح على حف فوق خض أي لا يشترط أن يكون 
الخفُ على القدم مباشرة فدرج المصنف-رحمه الله- على هذا القول . 
والأول أقوى › وذلك أن الذي ورد في السنة عن البي -يَلةِ- مسحه على 
حف يلي محل الفرض » وعلى هذا لا يقوى القول بالمسح على حف فوق 
خف ؛ لأنه يلي ما حكمه المسح . 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
لكن على القول بالجواز ينبئ عليه أن الحكم للخف الفوقاني » أي : الأعلى 
منهما » وهكذا لو لبس أكثر من خف » وقيل بالجواز كان المسح للأعلى › 
وألحق به بعضهم العمامة على العمامة . 

قوله رحمه الله :[ ويَمْسح أكثر العِمَامة ] : لأن البي-- مسح على 
عمامته كما في حديث المغيرة-4ه- ولم يحك المغيرة-#ه- تكلف الني- 
- في تتبعه للمسح لكور العمامة » بل قال :[ ومّسحّ على ناصيته › 
وعلى العِمَامة ] » فدل هذا على أنه إذا مُسح على العمامة فإنه يمسح أكثرها 
> ولا يشترط في صحة المسح الاستيعاب » لما فيه من المشقة المخالفة 
ال 

قوله رحمه الله :[ وظاهر قدم الحف ] المراد به بيان حل المسح في الخفين »› 
وهو ظاهر الخفين » وعليه فإنه لا يحب مسح أسفلهما » ودليل ذلك حديث 
علي رضي الله عنه الصحيح عند أبي داود أنه قال :[ لَوْ كان الدّين بالرّأي 
لكان أسُفل الخف أولى بالمسح منْ أعلاه » وقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يمسحٌ على ظاهر مُفيهِ ] » وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه عند أبي داود » والترمذي بسند حسن قال :[ رأيتْ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يمسحٌ على ظهور الخفين ] فدل هذان الحديثان على أن الواحب 
مسح ظاهر الخفّ » وأعلاه » وأنه لا يحب مسح أسفله . 


قوله رهه الله :[ مر أصابعه إلى ساقه » دون أَسْفله , وعقبه ] : قوله : 

[ من ] : للابتداء » وقوله : [ أصابعه ] أي أصابع القدمين » وقوله :[ إلى 

ساقه ] أي : ينتهي المسح إلى السّاق » ومراده إدحال الكعبين ؛ لأن 
= 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
إدخالهما كاملين لا يكون إلا بالشروع في أول الساق » وليس المراد مسح 
السّاق » لأن السّاق غير داخل في محل الفرض » وصورة المسح على الخفين : 
أن يُمرّ أصابع كفيه مفرّقة على ظاهر الخفين » من أطراف أصابع القدمين إلى 
الساق » ولا يمسح العقبين » ولا أسفل الخفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يثبت عنه أنه مسح أسفل الخفين . 

قوله رهه الله :[ وعلى جَمِيع الجبيرَةٍ ] : هذا من الفوارق بين المسح على 
الخفين » والمسح على الحبيرة أن في المسح على الحبيرة يحب عليه أن يستوعبها 
بالمسح إذا كانت محاذية محل الفرض مثل : الحبيرة على الساعد بخلاف المسح 
على الخفين » فإنه لا يحب إستيعاب الخفين » بل يقتصر على مسح أعلاه › 
مع أن كلا منهما محاذياً محل الفرض . 

قال رحمه الله :[ ومتى ظهر بعض محل الفرض ] : أي انكشف » سواء في 
المسح على الخفين » أو قي المسح على الحبيرة فإنه يوجب انتقاض المسح › 
وذلك لعلة ذكرها أهل العلم-رحمة الله عليهم- » وهي آله إذا ظهر جزء من 
المستور الذي مسح عليه بدل غسله » فقد توجه الخطاب في الشرع بغسله › 
ولا يستطيع أن يغسل ؛ لأن شرط الموالاة قد فقَدَ فن مُضي المدة بين وضوئه 
الذي مسح فيه » وبين انكشاف العضو يقتضي بطلان شرط الموالاة » وإذا 
بطل شرط الموالاة تعذر أن يغسل » فيرجع إلى الأصل من وجوب الوضوء 
عليه . 

توضيح ذلك : لو فرضنا أن إنسانا توضأ » ثم نزع من خفه ما بان به محل 
الفرض فحيئئدٍ نقول : إنه في الأصل مطالب بغسل رجليه » وهو محل الفرض 


ا 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
» ورّخص له بالمسح على خفيه بشرط أن يبقى على الصورة الي أذن الشرع 
ما من استتمام المدة » والخف ساتر » فإذا نزع » وانكشف جزء من محل 
الفرض » فقد توجه خطاب الشرع بالأصل » وهو غسل الموضع ؛ لأنه فقد 
شرط المسح فلما توجه الخطاب بالأصل وهو غسل الموضع » وقد مضت فترة 
لا يكن معها أن يتحقق شرط الموالاة حكم بإنتقاض طهارته » وبطلاففاء 
كل دلق سی غل سی رات فرظ الى الا ورك ر اک د 
من محل الفرض تي الخفين » وكان قريب العهد مسح الرأس كأن يكون مسح 
برأسه » ثم مسح على خفيه » وبعد دقيقة مثلاً إنكشف جزء من محل الفرض 
> أو خلع خحفه ؛ فإنه يمكنه أن يغسل رجليه » وتصح طهارته لأن شرط 
الموالاة لم يفقد فالعلة قي المسألة هي فقد شرط الموالاة كما به على ذلك 


الإمام الموفق-رحمة الله عليه- في المغن . 


AY EAS 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


باب نواقض الوضوء 


النواقض جمع ناقض » يقال : نقضت الشيء ؛ إذا فككت طاقاته » فالتقض 
ضِدٌ الإبرام » ويكون النَقض في امحسوسات » وف المعنويات . 

يكون في المحسوسات : فتقول نقضت البناءً » ومنه قوله كك :[ ولا تكُوئوا 
كي فصتا عرزا ِن بغد َة الك ]211 ده ق فول ل حم ...ا 
ويكون النقض معنويا » ومنه قوله تعالى : اين ينقضون عَهْدَ الله مِنْ 
ميثاقه £ فهذا را حع إلى المعنويات » ومنه نقض الدَّليل » والحجة . 

وقوله :[ نواقض الوضوء ] : أي مفسدات الوضوء » ومبطلاته ء ولا 
كانت هذه المفسدات » والمبطلات متعددة » قال رحمه الله :[ نواقض ] : 
فجمعها إشارة إلى تعدّدها » وإختلافها » وذكر المصنف رحمه الله هذا الباب 
بعد الوضوء » والمناسبة فيه واضحة ؛ لأن نقض الوضوء يكون بعد وقوعه › 
ووحوده . 

ولذلك يقولون التقض يكون لما وحد ء لا لما لم يُوحّد فالشّخص لما يقول : 
نقضت البيت إِنّما يكون بعد وجود البيت » لا قبل وحوده فالشيء غير 
الموجود لا ينقض » ولذلك بِيّن لنا حقيقة الوضوء أولاً » ثم بعد بيانه ورد 
السؤال : مى يحكم بانتقاض هذه الطهارة ؟ 
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فقال رحمه الله :[ باب نواقض الوضوء ] : تعبيره-رحمة الله عليه- بقوله : 
[ تواقض الوضوء ] أدق من تعبير بعض العلماء بقوله : ( باب نواقضٍ 
الطهارة ) » وذلك لأن الطهارة أعم من الوضوء لأا تشمل الطهارتين › 
والمقصود هنا الطهارة الصغرى » وهي الوضوء فلم يكن التعبير با متناسباً مع 
الو ظ 

قوله رهه الله :[ يَنقض ما خَرج مِن سَبيلٍ ] : مراده-رحمه الله- أنه فس 
الوضوء الذي وصفناه » وهو الوضوء الشرعي ما حرج من سبيل [ ما] 
معن : الذي أي :[ الذي خَرج من سبيل ] فنقف عند قوله :[ ما خرج 
من سبيل ] ما هو الشيء الذي عبر عنه بقوله [ ما ] والجواب : أنه لا يخلو 
إانا أن يكو ظاهر ا أو یکرت يا وق" کا الان آم أن يموق 
مادا ار ر عقا برايف لأ كلى إما أذ يكوق سان أو خآ 


4 


ريحا .. 
وبناء على ذلك النواقض تجمع ما يلي : 

أولاً : البول » وهو ناقض بالإجماع » ويخرج من القبل . 

ثانياً : الغائط » وهو ناقض بالإجماع » ويخرج من الدبر » فهذان ناقضان : 
أحدها : من القبل . 

والثابي : من الدبر . 

متفق على أن حرو ج أي واحد منهما يوجب إنتقاض الطهارة . 


= 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
والدليل على ذلك : قوله تعالى :! أَوْ جَاءَ أَحَدّ مِنَكُمْ مِنَ الَْائْط € فإنه 
كنى به عما يخرج من الإنسان إذا ذهب إلى هذا الموضع › ثم الخارج من 
القبل يكون بولا » ومذيا » وودياً » ودم استحاضة وريحاً » وهي مسألة 
ذكرها بعض العلماء-رحة الله عليهم- ويكون غير معتادٍ كأن يخرج الحصى 
> والدود فسنذكر تفصيل هذه الأمور المتعلقة بالقبل . 

ثم - أيضا - الخارج من الدبر : إما أن يكون معتادا كالغائط » والرّيح » أو 
يكون غير معتادٍ على سبيل المرض كدم البواسير » والحصى » والدود . 
فهذه كلها من الخوارج الي تخرج من السبيل . 

ثم المصنف رحمه الله قال :[ مِنْ سيل ] : والسبيل الطريق » والمراد بقوله : 
من سبيل إما القبل » أو الدبر يستوي أن يكون من ذكر » أو من أنثى . 

أما بالنسبة للبول فقلنا بالإجماع إنه ناقض . 

والدليل على كونه ناقضا : مع ما قدمنا من الآية الكريمة حديث صفوان بن 
عسّال-#ه- قال :[ أَمّرنا رسول الله ألا تزع خيقافنا ثلاثة يام 
بلياليهنَ للمُسافِر » ويوماً » وليلة للمقيم من بول أو نوم » أو غائطٍ , 
لكن مِنْ جنابةٍ ] » فقال : من بول ( من ) بمعين السببية أي بسبب بول فدل 
على أن البول ناقض للوضوء و أما المذي فعلى قول الجماهير » وحكى 
البعض الإجماع عليه أنه ينقض الوضوء وهو الصحيح ؛ لحديث علي -5- 
في الصحيحين قال :[ كنت رجلا مذّاءٌ فاستحييْت أن أسأل التبي-ه- 
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لكان إبنته متي » فأمرت المقداد أن يَسأَلهُ » فقال : فيه الوضوء ] › وني 
رواية :[ توضأ » واغسل كرك ] » فدل على أن المذي يعتبر ناقضا للوضوء 
> والمذي : ( سائل لزج يخرج عند بداية الشهوة كالملاعبة ) » وإذا حرج لا 
يُوجب الغسل » وإنما وجب الوضوء » وغسل العضو هذا الناقض الثاني › 
وهوالمذي . 

الناقض الثالث : وهو الودي » وهو : ( ماء لزج يخر ج قطرات عَقب البول ) 
> وحكمه : أنه نجس » ويوجب الوضوء » وهو من البول في الأصل »› لكته 
يتخلف في الخروج غالبا » فيخرج بعد الإنتهاء من التبول قطرات متفرقة » أو 
متتابعة » وف بعض الأحيان يكون لوه كالصديد . 

والفرق بينه » وبين المي : أنه أحفٌ من المذي ف الثخانة » واللزوحةء ثم 
المذي يكون عند الشهوة » وهو يكون بعد الفراغ من البول » ويعقبه بوقت 
قد يطول » وقد يقصر . 

فهذه الثلاث كلها نواقض » وتعتبر بحسة » وهي : البول » والمذي » والودي 
> ويشمل ذلك الرحال » والنساء »كل منهما إذا حرج منه ذلك ؛ فإنه يحكم 
بكونه قد انتقض وضوؤه » ويلزم من خحروجه غسل الفرج » وما أصابه ذلك 
الخارج ؛ لأنه نجس . 

الناقض الرابع : الإستحاضة : وهي إستفعال من الحيض › والمرأة المستحاضة 
هي : ( المرأة الى ينتهي أمدٌ حيضها » ويستمر معها الدم » أو يأتيها في غير 
وقت عادتا ) » وحكم دم الإستحاضة كالبول » فهو بحس » وناقض 
للوضوء ؛ لكن رخص الشرعٌ للمرأة في أحكامه » وخقّف عليها فيها نظرا 


STS 
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لوجود الضيق والحرج فإذا حرج هذا الدم واستمر » بحيث لم ينقطع رخص 
ها الشرع أن تُصلي » ولو جرى معها الدم » ويلزمها الوضوء عند دحول 
وقت كل صلاة في بعض الأحوال » فتصلي في وقت كل صلاة الفريضة » 
ونوافلها القبلية » والبعدية » والنوافل المطلقة حي ينتهي الوقت » فإذا اتتهى 
الوقت غسلت الموضع ؛ لأن حكمه حكم الخارج النجس » وتوضأت للصلاة 
المستقبلة هذا بالنسبة للمستحاضة » وسيأتي بإذن الله مزيد بيان لحكم طهارتًا 
في كتاب الحيض . 

وهذا الخارج حاص بالنساء . 

يبقى النظر في الحصى » والدود : لو أن رحلا حرج من قبله الحصى » أو 
الدود » فهل يوحب ذلك انتقاض وضوءه ؟ 

إختلف العلماء رحمهم الله حلاف في هذه المسألة » وقد ذكرنا الخلاف في 
هذه المسألة في شرح البلوغ والذي يرجح في نظري في مسألته والعلم عند 
الله : أنه ليس بناقض بذاته » لأن الحصى » والدود ليس بحدث لكن إن خرج 
معهما بلل » حكم بإنتقاض الوضوء » لأن البلل وإن كان يسيراً ناقض 
للطهارة الصغرى » فلا فرق فيه بين القليل » والكثير فهو كخروج النجس ؛ 
كما لو حرجت منه قطرة بول فإنها توجب إنتقاض الوضوء إجماعاً ولو 
كانت قليلة » هذا بالنسبة للحصى » والدود : أنه ليس بناقض لذاته ؛ بل 
بشرط أن تخرج معه البلة » والناقض هو البلّة النجسة . 


أما الخارج من الدبر : فمنه الغائط قلنا بالإجماع ناقض وذكرنا دليله من 
الكتاب » وقد دلت السنة أيضا على كونه ناقضاً > كما تقدم في حديث 


م 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


صفوان بن عسّال المرادي رضي الله عنه في قوله :[ من بول , أو غائطر › أو 
نوم ] فدل على أن الغائط ناقض . ٠‏ 

ومن التواقظن اله ر كن اشير الزج وقد دل على إعبارة ناقا دلبل 
السنة » وهو ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي-ي- أنه قال :[ لا قبل 
لله صّلاةَ أحدكم إذا أحدث حى يَتوضاً ] فلما سل أبو هريرة-#ه 
وأرضاه- عن قول الببي-ية- في هذا الحديث :[ إذا أحدث ] قال : ( فساء 
أو ضراط ) ففسره رضي لله عنه بخروج الريح . 

فقال العلماء : إن هذا يدل على أن الريح ناقض » وهذا بالإجماع على أنه إذا 
حرج الريح نقض لكن يُنتبه إلى مسألة » وهي أن المصنف رحمه الله قال : ما 
حرج من سبيل ؛ فالريح إا يُعتبر ناقضاً إذا حرج حقيقة لا توهماً » وظنآء 
وف ذلك مسائل منها : أنه لو أحسْ بحركة في دبره » دون أن يسمع الصوت 
> أو يشم الرائحة » فإنه يبقى على طهارته » ولو أحس بتحرك الدبر لما جاء 
عنه-عليه الصلاة والسلام- أن الشيطان ينفح في مقعدةٍ الرحل فيظن أن 
وضوءه إنتقض » وليس الأمر كذلك إنما يريد به أن يلبس عليه في طهارته . 
المسألة الثانية : أنه لو مع الصوت » ولم يشم الرائحة حكم بإنتقاض 
الوضوء » ولو شم الرائحة » ولم يسمع الصوت حكم بإنتقاض الوضوء حى 
> ولم يشعر بحركة الدبر في الصورتين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 
العبرة بأحدهما سماع الصوت » أو وجدان الرائحة . 

المسألة الثالغة : أن العبرة في إنتقاض الوضوء بالريح إنما هو إذا حرج فعلاً 
خلافاً لمن يقول إنه لو مع الصوت من بطنه الذي هو صوت البطن يقولون 


ré 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
يحكم بالانتقاض به » وهذا ضعيف ؛ لأن العبرة بالخروج لا بوجود الصوت 
قبل المخرج » وبناء على ذلك فلو “مع الأصوات في بطنه كأن يكون معه ما 
يسمى الآن في عرف الناس ( الغازات ) لو كان مبتلى يما » ومع أصواتما في 
بطنه » فذلك لا يؤثر في الوضوء شيئا ما لم يكن صوتاً من حارج » أو 
مصحوبا بدليل من شم الرائحة » وأما ما عدا ذلك فليس بناقض » ثم قول 
العلماء-رحمة الله عليهم- لابد من سماع الصوت » أو شم الرائحة يستوي 
فيه أن يكون وقع قبل الصلاة » أو أثناءها » وهذا مذهب الجمهور » خلافا 
للمالكية-رحمة الله عليهم- الذين يقولون : إنما تُعْمَل قاعدة " اليّقِينُ لا يُزال 
بالشك " في الريح إذا كان في الصلاة لورود الرواية مقيدة بالصلاة » وترحح 
مذهب الجمهور ؛ لأن عبدالله بن زيد رضي الله عنه كما في الصحيحين قال 
: شكي للبي-كيقةْ- الرحل يخيل إليه أنه جد الشيء في الصلاة فقال :[ لا 
يَنُصرف حتّى يسمع صوتا » أو يج ريا ] فهذا حكم مبي على الرحوع 
لليقين لقوله :[ حى يُسْمّع صتا » أو يجد ريحاً ] فجعل الأمر راجعاً إلى أن 
يستيقن حرو ج الريح » فاستوى فيه أن يكون في الصلاة » أو خارجهاء 
وكون السؤال ورد مقيدا بالصلاة لأن البلوى فيها بالوسوسة أكثشر ؛ لأن 
الشيطان تشتد وسوسته فيها » وهذا لا يقتضي تخصيص الحكم ما لقوله : 
[ حتى يسمع صوتا » أو يَجَدَ ربعا ] فلما قال عليه الصلاة والسلام :1 حتّى 
يسمع صّؤتا ء أو يّجد ريح ] فهمنا أن الأمر راجع إلى تيقن الخارج » فألغينا 
كونه في الصلاة » أو خارجها مادام أن المهم أن يتيقن . 
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وقد أجمع العلماء على أن الريح ناقض كما تقدم » والريح ليس بنجس » فلا 
يوجب غسل الثوب » والفرج ويهذا يفارق البول » والغائط » ونحوهما . 
الخارج الثالث من الدبر : دم البواسير . 

ودم البواسير يأتي على صور إن كانت جروحها على الحلقة نفسها » فهذا 
ليس بمخارج لأنه ليس من الموضع » ويقع الخلاف فيه في مسألة » وهي إذا 
حرج الدم من غير القبل » والدبر هل ينقض الوضوء ؟ - وسنبينها إن شاء 
الله - وأن الصحيح : أنها إذا كانت البواسير قروحها ‏ أو دماميلها على 
الحلقة على أطرافها الخارجة أنه لا يوجب انتقاض الوضوء ؛ لكن محل 
الإشكال إذا كانت من داخل » وينبعث دمها إلى حارج » وبناء عليه إذا 
كانت على هذه الصورة فإما تأحذ حكم دم الإستحاضة » فهي نحسةء 
وموجبة لإنتقاض الوضوء » فإن غلبت الإنسان حى استرسلت معه في وقت 
الصلاة » فإنه يضع القطنة » ويغسل الموضع » ويتوضأ عند دخول وقت كل 
صلاة ؛ حكمها حكم دم الإستحاضة » ويخقف عنه في طهارتها 
كالاإستحاضة . 

وأما إذا كانت يسيرة » ويمكن التحرز عنها فإنه يحب غسلها كالبول › 
والقائظ متو اق ستو ان 


إذا دم البواسير له حالتان : 
الحالة الأولى : أن يشقّ بأن يسترسل » ويصبح نزفه آخذاً الوقت » أو أكثر 
الوقت » أو لا يتوقف بقدر ما يتمكن من الصلاة فحكمها : أنه إذا دحل 
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عليه الوقت غسل الموضع » ثم شه بقطنةٍ إذا أمكن كالمستحاضة » ثم صلى » 
ولو جرى معه الدم :1 لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَهًا ]20 . 

وأما الحالة الثانية : وهي أن يكون دم البواسير يخرج نزراً قليلاً بحيث لو أنقى 
موضعه إستقام له أن يصلي دون أن يخرج شيء » فهذا يحب عليه إنقاء 
الموضع » واللباس الذي يليه » ثم يتوضأ » ويصلي . 

هذا بالنسبة لدم البواسير : يبقى النظر في الخارج من غير البول » والغائط »› 
والريح » وهو الخارج غير المعتاد من دود » أو حصى فلو خرج من الدبر دود 
> أو حصى ؛ فالقول فيه كالقول في القبل : أنه إذا صحبه يلل كم 
بالإنتقاض وإلا فلا . 

قوله :[ خرّج ] : الخروج ضد الدخول » ويرد السؤال تقييده بوصف 
الخروج ما ضابطه ؟ 

الخروج يتحقق .جاوزة حلقة الدبر بالنسبة لما يخرج من الدبر » أو يكون 
على الإحليل رأس بحرى الإحليل في الحشفة بالنسبة للقبل . 

يتفرع على هذا مسائل منها : لو أن إنسانا أحسّ أنه يريد البول » وهو في 
آخر الصلاة كأن يكون في التشهد فأمسك العضو » وقد احتقن بحرى البول 
حت سلّم » ثم حرج بعد سلامه صحّت صلاته » ولا عبرة بكونه في المحسرى 
المقارب للمخرج . 
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إذا لابد في الحكم بكون الوضوء منتقضاً أن يكون قد حرج من رأس العضو 
راء كان فق الرحال 6 او الساء: 

قوله رجه الله :[ مِنْ سَبيل ] : السبيل هو الطريق » وقال بعض العلماء : إن 
هناك فرقاً بين السبيل » والطريق » فالسبيل بالنسبة للمعنويات كما في قوله 
تعالى :[ وسين سيل الْمُجْرمِينَ )“ أي : ضلاهم وبُعدُهم عن طاعة 
الله-كك- » وقوله سبحانه :[ قل هَلِهِ سَبيلي 271 أي : سبيل الخير قالوا : 
السبيل يختص بالمعنويات الذي هو الهداية » والضلال : تقول سبيلي طاعة الله 
-كان- وسبيلي : اتباع الكتاب » والسنة هذا في المعنويات » وأما الطريق 
ففي المحسوسات » فلا يقال طريق للمعنويات » ولا يقال سبيل للمحسوسات 
إلا على سبيل التّجوز هذا قول بعض المفسرين يختاره في الفرق بين تعبير 
القرآن بالسبيل » وتعبيره بالطريق وأورد عليه قوله تعالى : ونا توجّة تلقاء 
مَدينَ قال عَسَى ري أن يَهدييَ سّوآء السّبيل ] فاستعمل السبيل مع 
الطريق » وعكسه في قوله سبحانه : كنا طرآئق قدا وأحابوا بحملهما 
على امجاز . 

قوله رهه الله :[ من سّبيل ] : للإنسان سبيلان : القبل » والدبر » وهذان 


السبيلان هما الأصل الذي عبّر العلماء بأن الخروج منه يوجب نقض الوضوء 
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قال رحمه الله :[ وخَارج من بقية البدن إن كان بَؤْلاً » أو غائِطاً ] أي : 
وينقض الوضوء الخارج من غير السبيلين إن كان بولاً » أو غائطاً » وهذا 
يدل على أن البول » والغائط إذا حرجا من غير المخرج المعتاد نقضا الوضوء 
» فإذا فتحت فتحة عوضا عن مخرج البول المعتاد » وخرج منها البول نقض » 
وهكذا الغائط » ولم يفصّل رحمه الله في مكان المخرج ؛ لأن العبرة عنده 
بالخارج » فيستوي أن تكون الفتحة فوق السرة أو تحتها لكن بشرط إنسداد 
الفتحة الأصلية » وقوله :[ إن كان بولاً » أو غائطا ] تحقيق لنوعية الخارج › 
فإذا فتحت الفتحة » وخحرج منها الخارج إن كان متغيراً كالبول » والغائط 
نقض » ومفهومه : أنه إذا حرج الشراب » أو الطعام من بقية البدن › ولم 
تكن به مات الول راا قطن فر حك :لد اتسور جرج 
الشراب منها على حاله كاللبن ليس فيه صفات البول لم ينقض » وهكذا لو 
حرج الطعام غير متغير لم ينقض الطهارة » وهذا كله راحع إلى أن أصحاب 
هذا المذهب مذهب الحنابلة أنهم يرون خروج النجس من أي بوطيع يجين 
البدن ناقضا . 

دليلهم على ذلك قالوا : إنه ينزل مَنزلة المستحاضة فإن المستحاضة خرج 
منها الدم » وهو بحس من غير البحرى الذي هو بحرى البول فأوجب إنتقاض 
الوضوء » مع أنه من غير بحرى البول » وليس ذلك إلا لعلة » وهي كونه 
نمسا ففرّعوا عليه : أن كل خارج نجس من سائر البدن ينقض » وهذا فيه 
نظر : فإن دم الإستحاضة إحتمع فيه المخرج » والخارج المخرج الذي هو 
القبل » والخارج أي : كونه بحسا » ولذلك نقول إنه إذا خرج من سائر 
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البدن لم ينقض ؛ لأنه لم يجتمع فيه الوصفان الموجبان لإنتقاض الطهارة » وهما 
خروجه من المخرج » وكونه خارجاً بحساً بل وُحد فيه وصف واحد وهو 
كونه خارجا بحسا » ولكنه ليس من الموضع هذا بالنسبة لمسألة أن كل خارج 
کرک راه رک کا ا ر 

من الأدلة على أنه لا ينقض الوضوء » وهو من أقواها حديث عباد بن بشر- 
#نه- لما قام على الشعب يحرسه » وجاءه السهم العائر ففزف »› وهو يصلي 
» فلولا أنه شي على صاحبه لما قطع صلاته » فأقرٌ على ذلك من النبي صلى 
الله عليه وسلم » ولم ينكر عليه إستمراره في الصلاة » مع كون الخارج بحسا 
؛ لأنه لم يخرج من المخرج المعتبر فلم يوجد فيه الوصفان الموجبان لإنتقاض 
الطهارة » فدل على أن نخروج الدّم من غير السبيلين لا يوحب إنتقاض 
الوضوء . 

قوله رحمه الله :[ أو كبيراً نجساً غَيْرِ هما ] : غيرهما أي : غير البول » والغائط 
> وهو الدم مثلاً » والتجس غير البول » والغائط يشمل أمثلة منها : 

الدم » والقيح » والقيء » كل ذلك يعتبر بحسا » ويعتبر من التحس الخارج 
من غير السبيلين » وهو من غير البول » والغائط » وجميعها ناقضة للوضوء . 

فأصحاب هذا القول ينظرون إلى صفة الخارج » لا إلى المخرج » ومن هنا 
قال رحمه الله :[ من بَقِيةِ الد ] » فمن قاء فقد إنتقض وضوءه على هذا 
الأصل لأنه نجس حارج من البدن » ومن رعف انتقض وضوءه لأن الدم 
نجس فيوجب إنتقاض الوضوء » وكذلك من خرج منه القيح ؛ لأن القيح 
متولد من الدم » وما تولد من بحس فهو بحس والقَرْعٌ يأخدٌ حكم أصلِه . 
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هذه الأمور كلها إذا حرجت أوجبت انتقاض الوضوء على الأصل الذي 
قررناه من كون الخارج النحس يوحب انتقاض الوضوء » وقلنا إن الصحيح 
أن الخارج النجس لا يعتبر ناقضاً للوضوء ؛ إلا القيء فيه تفصيل واستئناء 
ثبت به الدليل . 

لكن هنا شرط ذكره المصنف عبر عنه بقوله :[كثيراً ] فمفهوم قوله : 
[ كثيرا ] أنه لو كان قليلاً » لا ينقض الوضوء . 

وتفصيل ذلك : قالوا إذا حرج من الإنسان دم يسير ؛ كالبثرة الي تسمى في 
عرف الناس اليوم ب ( الحبة ) تكون على ظاهر الجسد فين زف الدم منها 
قليلاً » أو يعصرها فيُخرج دمها اليسير فإنه لا ينقض الوضوء » وأيضاً لو 
استاك فأذمى لنت » فخرج دم قليل من طرف اللثة » أو جرح جرحاً صغيرا 
وخرج دم يسير هذا كله لا ينقض الطهارة لكونه يسيرا ؛ لكن لو كان كثيرا 
انتقض وضوءه » إذا يفرقون بين القليل » والكثير من النجاسات الخارحة من 
کوان 

فيرد السؤال : ما هو الضابط الذي يفرق فيه بين القليل » والكثير عندهم ؟ 
والجواب : أن لهم أقوالاً متعددة منها : ما اختاره غير واحد » ومنهم الإمام 
الموفق ابن قدامة رحمه الله ونصّ عليه في المغئ » والعمدة » وكذلك اخقاره 
الزركشي من أئمة الحنابلة » وفقهائهم-رحمة الله عليهم- : أن الكثير ما لا 
يتفاحش في النفس أي الشيء الذي إذا رأيته لم تره كثيراً هذا اليسير » وضده 
الكثير » وحينئذ يرد إشكال » وهو أن الناس يختلفون فلو قلنا بهذا الضابط » 
فكيف نقدّره بنظر الناس ؟ 
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والجواب : أن أصحاب هذا القول رجعوا إلى إعتبار أوساط الناس من 
عقلائهم قالوا : فيخرج الموسوس والقصاب . 

أما الموسوس : فلأن أقل شيء عنده كثير-نسأل الله السلامة والعافية- 
يستعظم كل شيء » فهذا لا يُعتبر تفاحش مثله مؤثراً » وعليه أن يسأل مسن 
يلق انه أ 

أما النوع الثاني : فالقصّاب » وهو الحرّار ؛ لأنه يستهين بالدماء فالذي 
يتفاحش عنده شيء كثير » فهو معتاد على الدماء » فيخرج هذان النوعان 
القضاب > والكوسوسن ‏ قالوا : فلا تلنفت لمن يطل الأمر + ولا لمن يحقره؛ 
وإنما ينظر إلى غالب الناس في أوساطهم . 

ومنهم من يحدّه بالقطرة » والقطرتين » ومنهم من اعتبر في القيء ما يملأ الفم 
فنقض به » دون ما م يلؤه . 

أما استثناء اليسير » وعدم نقض الطهارة به » فدليلهم عليه : أنه ثبت عن 
بعض الصحابة رضي الله عنهم : أنهم عصروا البثر » واغتفروا اليسير كما 
جاء عن عبدالله بن عباس-رضي الله عنهما- » وعبدالله بن عمر-رضي الله 
عنهما- فقد عصر إبن عمر بثرةً » ثم صلّى » ولم ير بذلك بأساً قالوا : فهذا 
يدل على أن القليل لا ينقض الطهارة . 

قوله رحمه الله :[ وزوال العَقل ] المراد به : ذهاب العقل » وبذهابه زول 
الإدراك من الإنسان » فلا يعي الأمور » ولا يعلمها كما قال تعالى : لا 
تقْرْبُوا الصّلاةً وأ سْكَارَى حى تَعْلَمُوا ما تقولُونَ ) فبيّن سبحانه أن 
السكران لا يعلم ما يقول » وأن السكر موجب لزوال الإدراك بالأشياء › 
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وإذا كان الإنسان متطهرا » ومعه عقله إستطاع أن يعلم بخروج الخارج 
حاصة إذا كان من الريح » بعكس ما إذا زال فإنه قد يخرج منه الخارج ولا 
يعلم به » ومن هنا إعتبر الفقهاء رحمهم الله زوال العقل مظنة للحدث بناء 
على اعتبار الشرع للنوم ناقضاً للوضوء كما سيأ . 

وزوال العقل يرجع إلى أربعة أسباب : النوم » الجنون » والإغماء » والسكر › 
وبيائها فيما يلي : 


السبب الأول : النوم » وهو ناقض للوضوء في أصمٌ أقوال العلماء رحمهم الله 
؛ وقد بينتها في شرح البلوغ وأن الذي يترجحح هو القول باعتباره ناقضا إذا 
زال معه الشعور ؛ لما ثبت في حديث صفوان بن عسّال الُرادي رضي الله عنه 
قال :[ أمّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا كتا في سفر ألا تزع 
خفافنا ثلاثة أيام بِليَالِيهنَ من بول » أو غائط , أو نوم ] فدل هذا الحديث 
اج أن انتوم اقلق و انيت لم ا 
مساويا هما في نقض الطهارة لا من جهة دلالة الإقتران المْحرّدة » بل بدلالتها 
المشاركة في الوصف » والحكم لأنه في سياق النص المبيّن للحدث » فدل على 
أن الأصل إعتباره ناقضاً » وكذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال :[ العيّنانِ وكاء اله فإذا نامت العينان إستطلق 
الوكاء] وول دلالة واضحة على أن العبرة في النوم بالشعور الذي يدرك معه 
الإنسان خرو ج الريح » فإذا غلبه النوم على ذلك نقض على ظاهر هذه السنة 
> ومن هنا فرّق بين النوم الذي يزول معه الشعور » وعكسه » وصارت هذه 
السنة أصلاً في نقض طهارة الوضوء بزوال الإدراك والشعور بالخارج » وأكد 
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ذلك حديث إبن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما بات مع النبي صلى 
الله عليه وسلم عند خالته ميمونة رضي الله عنها قال :[ ثم نامَ التي صلى الله 
عليه وسلم حتّى نفخ ] ثم ذكر إستيقاظه ووضوءه ثم صلاته بالليل » فدل 
على أن النوم ناقض لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد إستيقاظه » وم 
يكن اراس ,زفي الل عا انادف ل دن بے قوله رقي الله عة 
[ حي تفخ ] يؤكد أن النوم ناقض عند زوال الشعور بالخارج كما قدمنا » 
وإن كان البي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه » ولا ينام قلبه » ولكن هذا 
على سبيل التشريع لسائر الأمة . 

السبب الثاني : الُنون » وبه يزول العقل كلية » وهو ناقض للوضوء بالإجماع 
كما حكاه الإمام ابن المنذر رحمه الله » وغيره » وإذا كانت الأدلة قد دلت 
على إنتقاض الوضوء بالنوم فإن إنتقاضه بالجنون أولى وأحرى » فتكون قد 
نبهت بالأدن على ما هو أعلى » وأولى بالحكم منه . 

السبب الثالث : الإغماء : وبه يزول الإدراك أيضاً » وكثيراً مايقع في 
حالات الصّرع » وهو في حكم الجنون في كثير من مسائله » ولذلك حكي 
الإجماع على إعتباره ناقضاً من نواقض الوضوء › ومستند هذا الإجماع دليل 
السنة في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن الي 
صلى الله عليه وسلم [ لما مَرِضَ مَرَض الموت أراد الصلاة فأغمي عليه › 
فاغتسل ليصلي , ثم أغمي عليه , فأفاق » فاغتسل ] فدل على أن الإغماء 
ناقض للطهارة الصغرى » والكبرى . 
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السيت الرابع من زوال العقل.::السكر سواء كان يسيب :مباح + وهو أن 
سک غل وه لان و غا كل 4 أن يقري کر اء سی 
فإنه معذور في سکره للجهل » أو يسكر على وجه محرم شرعاً كأن يشرب 
المسكر » والمخدر » على وجه لا يعذر به شرعاً والعياذ بالله عالماً به ففي كلتا 
الحالتين لو شرب ما يزيل عقله من المسكرات » والمنحدرات_-أعاذنا الله 
وإياكم منها- فإنه يحكم بانتقاض وضوئه على تفصيل حاصله أن السكر له 
ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى : يسميها العلماء الحزة » والنشاط » والطرب » وهي أول ما 
يكون لمن شرب الخمر- والعياذ بالله- . 

والمرتبة الثانية : أقصى درجات السكر » وهي أن يسقط كالمغشي عليه 
لايعرف الأرض من السماء ولايعي ما يقول » ولا ما يقال له كابجنون . 
والمرتبة الثالثة : وسط بين المرتبتين . 

فاعلم-رحمك الله- أنه إذا كان السكران في بداية السكر » وهي المرّة › 
والنشاط فإنّه مكلف إجماعاً ؛ لأنه في حكم المستيقظ » فإذا فعل أي فعل في 
بداية سكره عند هزته » ونشاطه فإنه يحكم بمؤاحذته ؛ لأن الأصل فيه أنه 
مكلف حى يؤثر فيه المؤثر » وهو هنا لم يبلغ الدرجة الي يؤثر فيه السكر 
فيها وكذلك الحال بالنسبة للطهارة فإنه باق على الأصل فيها في هذه المرتبة › 
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أما المرتبة الثانية : وهي أن يبلغ منه السكر غايته كأن يسقط كايحنون فهذا لا 
يؤاخذ إجماعاً » وحكمها في الطهارة أنما موجبة لإنتقاض الطهارتين الصغرى 
> والكبرى ؛ لأنه كاحنون . 

وأما الحالة الثالثة : وهي المترددة بين الحالتين فهي الي فيها الحلاف بين 
العلماء في السكران هل هو مكلف » أو غير مكلف ؟ وهي هنا توجب 
إنتقاض الطهارة » فإذا سكر- والعياذ بالله- المتوضيء فإنه يحكم بانتقاض 
وضوئه » ويلزمه أن يعيده على هذا التفصيل . 

قوله رحمه الله :[ إلا بيسيرَ نوم مِنْ قاع ] : استئئ المصنف رحمه الله النائم 
وكا قفد وهل ا ادويق أشن برطي اذ معان 
الصحيح قال : " كان الصّحابةٌ ينتظرون الِشّاء حن تق رؤُوسّهم ثم 
يُصلون › ولا يتوضؤون ". 

وقوله رحمه الله :[ أو قائم ] : لأن اليسير من القائم في حكم اليسير من 
القاعد » لا فرق بينهما » وهذا مبئ على الفرق في النوم بين اليسير » 
والكثير. 

والذي يترجح ف هذه المسألة أن العبرة بالشعور » سواء طال النوم » أو قصر 
لأن السنة في حديث علي رضي الله عنه المتقدم دلت على أن سبب اعتبار 
النوم ناقضاً هو زوال الشعور » وهو ما يدل عليه النظر أيضاً لأن النوم ليس 
بحدث بذاته وإنغا هو مظنة الحدث فاعتبر فيه الوصف الم ؤثر » وهو زوال 
الشعور بالخارج . ثم إن هذا القول تجتمع به الأحاديث المتعارضة كما بيناه 
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في شرح البلوغ » وعليه فيستوي أن يكون قائماً » أو قاعداً لمهم هو زوال 
الشعور . 

قوله رحمه الله :[ ومس ذكر متصل ] : أي أن من نواقض الوضوء مسس 
الذكر سواء قصد الشهوة عند مسّه » أو لم يقصدها » وسواء وجد اللّذة » أو 


لم يجدها » فمن مس الذكر وجب عليه أن يعيد وضوءه لما ثبت في حديث 
بسرة بنت صفوان رضي الله عنها عن البي-- أنه قال :[ من مس ذكرّه 
فلا يُصلّي حتّى يَتوضاً ] وجه الدلالة من الحديث : أن البي يه أمر بالوضوء 
ن یی الک ملف : 

وقال بعض العلماء : من مس ذكره فلا ينتقض وضوؤه لحديث قيس بن طلق 
> عن أبيه طلق بن علي الحنفي-45ه- أنه أتى النبي-يْ- » وهو يبي المسجد 
> فسأله عن مس الذكر ؟ فقال عليه الصلاة والسلام :[ وهل هُو إلا بضعة 
منك ] قالوا : إن هذا الحديث دل على أن مس الذكر لا يوحب إنتقاض 
الوضوء . 

. والذي يترجح في نظري » والعلم عند الله هو القول بنقض الوضوء عمس 
الذكر لقوة دلالة السنة على ذلك » وأما حديث طلق رضي الله عنه فيجاب 
عنه من وجهين : 

الوجه الأول : أنه منسوخ ؛ لأن طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه قدم 
على النبي صلى الله عليه وسلم عند بناء مسجده صلى الله عليه وسلم في أول 
قدومه للمدينة » وسأله هذه المسألة ؛ كما حاء في نفس الحديث » وحديث 
:1 من مس ذكرّه ] رواه المتأحرون إسلاماً من الصحابة ؛ كبسرةً بست 
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صفوان » وأبي هريرة رضي الله عن الجميع » وإذا تعارض حديثان : أحدهما : 
من رواية متأخر الإسلام » والآخر من رواية متقدم في إسلامه » قدّمت رواية 
المتأخر في إسلامه » خاصة » وأن حديث طلق رضي الله عنه كان عند أول 
قدومه عليه الصلاة والسلام للمدينة » فيكون بعد الهجرة مباشرة » وأبو 
هريرة رضي الله عنه أسلم عام خيبر » وهذا يقوي القول بالنسخ كما إختاره 
بعض الأئمة » كابن حبان » والطبراني » وابن العربي » والحازمي قي كتابه 
الإعتبار » وغيرهم » وإذا لم يكن هذا المسلك صريحاً في إثبات النسخ إلا أنه 
يقري مسلك الترحيح لحديث بسرة على حديث طلق رضي الله عنهما . 

ثم إن حديث بسرة رضي الله عنها ناقل عن الأصل » لأنه أوجب الوضوء ؛ 
بخلاف حديث طلق رضي الله عنه حيث بقي على الأصل ال موجب لعدم 
الإنتقاض » واختار جمع من علماء الأصول › والفقهاء أنه : إذا تعارض نصان 
أحدهما : ناقل عن الأصل » والآحر : عكسه » فإنه يقدّم النّص التاقل ؛ لأن 
فيه زيادة علم » وحكم ؛ فصار راجحا على غيره . 

الوجه الثاب : أن يجُمع بين حديث طلق بن علي رضي الله عنه»ء وبين 
حديث بسرة رضي الله عنها فيكون سؤال طلق بن علي رضي الله عنه عن 
مسر الذكر من فوق الثوب » فقال له عليه الصلاة والسلام :[ وهّل هُو إلا 
بضعة منك ] أي : إذا مسسته بحائل فكأنك لمست يدا » أو نحو ذلك من 
الأعضاء . 

وأما إذا لمسه مباشرة فإنه مل عليه حديث :1 مَنْ مَس ذَكَرَهُ فَليَتوضَأً ] 
وقد صحّح غير واحد من أهل العلم منهم الإمام أحمد »> وأبوزرعة » حديث 
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الأمر بالوضوء من مس الذكر » وصوبه الإمام البخاري-رحمه الله- » فلذلك 
يقوى الحكم بأن مس الذكر يوجب انتقاض الوضوء . 

إذا ثبت أن مس الذكر يوجب انتقاض الوضوء فيستوي في ذلك ما يلي : 
أولأ اذ تكرزه تمييرة» E a‏ 
مَس ] حيث لم يفرق بين قصد الشهوة » ووجودها » وعدم ذلك . 

أي + أذكدى ابر ا و 
مس فَرْجّه ] في حديث أم حبيبة رضي الله عنها » والفرج يشمل القبل» 
والدين . 

ثالث : أن هذا الحكم يشمل المرأة » وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام :[ من 
مس فرجه ] » فإن قوله :[ مَنْ ] من صيغ العموم عند الأصوليين تشمل 
الرحال » والنساء وقوله :[ فرجه ] يشمل عضو الرحل والمرأة قبلاً كان » أو 
دوا 

رمعا د ا هدا ایک وري قلا ديعن رکه أو عبر غر وة 
عليه الصلاة والسلام يخصه بقوله :[ فَرْجّه ] يكون مخرجاً على كونه حرج 
مخرج الغالب » فلا يعتير مفهومه . 

خامسا : العام يشمل الضغين » اوالكبير ٤‏ فلو مستت الراة فرج يهاه أر 
صبيتها انتقض وضوءها » وذلك لعموم الخبر من جهة المعئ . 

سادسا : أله يرج من هذا مس المنفصل فقال بعض العلماء : لو قُطِعَ العضو 


؛ فَمُسّ ؛ لم يأحذ الحكم. 
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قوله رهه الله :[ بظهر کفه » أو بَطْنه ] : وهذا اختيار بض العلماء »› 
وخالفهم غيرهم فقال : إن العبرة باطن الكف لقوله عليه الصلاة والسلام : 
[ من أَفْضَى بيده إلى ذكره ] ؛ والإفضاء يكون بباطن الكف » لا بظاهرها 
> وفي قوله :[ من أفضى ] فيه إشعار بالقصد بخلاف ظاهر الكف الذي يقع 
فيه المسّ من غير قصدٍ غالبا . 

قوله رحمه الله :[ ولْسُهُما من منثى مُشْكِلٍ ] : [ ولسهما ] : أي لمسس 
العضوين » وقوله :[ من خنثى مشكل ] أي : يوجب انتقاض وضوء الخنثى 
مشكل إذا حصل منه مس العضوين وهكذا غيره إذا لمسهما من الخنشى 
المشكل لأن لمس أحدهما موحب للشك هل هو عضو زائد » أو حقيقي › 
فإذا لمس عضوي الذكورة » والأنوثة تحققنا من لمسه للفرج الأصلي فانتقض 
الوضوء . 

قوله رهه الله :[ ولس ذكر ذكره ء أو أنثى قبله ] هذا راجع إلى الشخص 
الممسوس والأول راجع إلى اقيض اللامس . 

[ لشهوة فيهما ] : سواء مَس أو مس ؛ لكن هنا في الحالة الأخيرة قال : 
[ لشهوة ] فجعل الحكم مرتبطا بالشهوة كما ذكرناه» فإن لم تود 
الشهوة فإنه لا يحكم بالانتقاض بالنسبة للممسوس » وهذا بالنسبة للختشى 
مب على الشك فيه » فإن لمسه ذكر بشهوة انتقض الوضوء للمس في أصل 
مسألته » لأنه لمس لأنثى بشهوة » لأن الأصل في الخنثى أنه أنثى » وهكذا 
الحكم في لمس الأنثى لفرج الخنثى » لأنه مس لفرج الغير » واعتبرت الشهوة 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهار َ النسخحة الأولى لى امراج اجعة 


تقوية للحكم بالنقض في ا الثانية دون الأول ء ل > لأن الأولى الشهوة فيها 

موجبة للنقض سواء مس الذكر الفرج » أو غيره . 

قوله رحمه الله :[ ومسه امراة بشهوة ] : معناه أن من نواقض الوضوء أن 
يمس الرجل المرأة بشهوة » وقد اختلف العلماء- رحمهم الله- في هذه المسألة : 
ته من قال مين السناء كله تقض الوضوع شرام كانت هرما :أو غيز 
قرع وشراء وعد الشهوة » أو م يجدها » وهذا القول إحتج أصحابه بظاهر 
قوله تعالى :! أو لامّسَكُمْ النّسّاء ]2 قالوا : إن الله-وْيْعَ- حكم بانتقاض 
الوضوء بلمس النساء » حيث ذكره مع النواقض . 

وقال طائفة من العلماء : إن لمس المرأة لاينقض الوضوء مطلقاً ؛ وذلك لما 
ثبت في الحديث الصحيح عن الببي-6- أنه كان يصلي بالليل » وعائشة- 
رضي الله عنها- معترضة بين يديه قالت :[ فإذا سَحَدَ غَمَرَن ] » ولا ثبت 
أيضاً في الحديث الصحيح أنها قالت : إفتقدت الببي-ي- فجالت يدي 
فوقعت على قدمه ساحدا يقول :[ يا مُقَلَّبَ القلوب قبت ّت قبي على دينك] 
قالوا : فهذا يدل على أن لمسها ولمسه لما لا يوحب إنتقاض الوضوء ؛ ولأن 
البي-ية- حمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة قالوا : ولم ينتقض وضوءه » 
وما جاء عنه-عليه الصلاة والسلام- من تقبيله بعض نسائه قبل خروجه إلى 
الصلاة كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالوا : فمجموع هذه النصوص 
يدل على أن لر اقا لأ موحي قاض الور 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وجمع بعض العلماء بين القولين فقالوا : إن لمسَ النساء يو جب إنتقاض 
الوضوء إذا وحد الشهوة » أو قصدها › ولا يوجب انتقاض الوضوء إذا م 
يحد الشهوة » وحملوا قوله تعالى :! أو لامَسَكُمَ النَسَاءِ 1 على الجماع »› 
yO OS ECE SS‏ كمس )ا 
وسباق الآية » وسياقها يدل على أن المراد ب إ لامَستّم ] الجماع ثم زيادة 
0 7 إن زو 

المبئ في قوله :( لا مستم ) » والقاعدة : ( أن زيادة المبنى تذل على زيادَةٍ 
لمغتى ) » والسنة تصرف إ لامَسُتُمُ 1 من ظاهرها إلى هذا المع الذي يقويه 
السياق والسباق مع قرينة اللغة كما ذكرنا . 

اء غل ذلك قالوا : وجود الشهوة ¢ والإحساس بما مظن ةالحدث أي 


ينْرّل منزلة الحدث . 

وفرع بعض العلماء على هذا تفريعات ولكن لايقوى الدليل عليها كقول 
بعضهم : إن جرد النظر إلى المرأة كزوجته لو نظر إليها بشهوة انتقض وضوءه 
بل قال بعضهم : بأن النظر إلى الأمرد بشهوة يوجب إنتقاض الوضوء › 
والذي يقوى كما قدمنا أن العبرة بالحدث نفسه إلا ما استثناه النص من 
تزيل المظنة متزلة الحدث كالنوم » وأما ما عداه فيبقى على الأصل لظاهر 
السّنة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال :[ لا قبل الله صَلاةَ أحدِكُم إِذَا أَحْدّث حى يُتوضا ] فنبقى 
على الأصل من طهارته » وأما مظنات الحدث الضعيفة لا يقوي اعتبارها . 
قوله رحمه الله :[ أو تمسّه ها ] : أي بشهوة فالضمير عائد إليها » فإذا مسته 
المرأة بشهوة فإنه يحكم بانتقاض وضوئها كالرحل . 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
قوله رحمه الله :[ ومس حلقةٍ دبر ] : لقوله-عليه الصلاة والسلام- في 


حديث أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها :[ من مس فَرْجّه ] قالوا : دل 
على أن الدبر منسرّل منزلة القبل » ولذلك يحكم بانتقاض الوضوء عله »> 
وظاهر قوم القبل › والدبر يختص بالآدمي فلو مس فرج حيوان ؛ فإنه 
لاينتقض وضوءه » وقال بعض السلف : إنه لو مس فرج يمة فإنه ييحكم 
بانتقاض وضوئه ؛ ولكنه مذهب ضعيف » والجماهير على أن مس الفرج 
يختصّ بالآدمي دون غيره. 

قوله رحمه الله :1 لا مس شعر , وظفر ] : إذا قلنا إن مس المرأة يوحسب 
انتقاض الوضوء فأعضاء امرأة تتقسم إل قسمين عند العلماء : 

الأول : ما هو متصل . والثاني : ما اختلف فيه هل هو في حكم المتصل » أو 
المنفصل . 

فإذا تقرر أن اللمس يؤثر فلا إشكال في تأثيره في الأعضاء المتصلة كاليدء 
والصدر » والرَّجْل » ونحوها ولكن يرد السؤال : عن الأعضاء ال اختلف 
فيها كالشعر » والظفر ؟ 

فقال بعض العلماء : شعر المرأة في حكم المنفصل » وليس في حكم المتصل › 
وهي قاعدة تكلم عليها الأئمة ومنهم الإمام ابن رحب في القواعد الفقهية 
تقريباً الخامسة أو السادسة هل شعر الإنسان ‏ والحيوان في حكم المتصل » أو 
المنفصل ؟ وكذلك العظم ؟ وجهان » ثم ذكرهما رحمه الله . 

فإن قلنا : شعر الإنسان في حكم المتصل ينتقض الوضوء بلمسه » وإن قلت 
شعر الإنسان في حكم المنفصل فإنه لا ينتقض بلمسه الوضوء . 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وتتفرع على هذا مسائل : 

منها : إن قلنا : شعر المرأة في حكم المنفصل فلو غطّت به وجهها في الإحرام 
وجبت عليها الفدية ؛ لأنه منفصل عنها » وليس .عتصل › ويتفرع عليها إن 
قلنا إنه منفصل لو لمسه المتوضيء لا يحكم بانتقاضه لأنه في حكم المنفصل › 
أما لو قلنا إنه في حكم المتصل وسدلت شعرها على وجهها حى غطته عن 
الشمس فإنه في حكم المتصل » ولا يوجب الفدية عليها » وإن قلت إنه في 
حكم المتصل » ولمسه الرّحل فإن اللمس يوجب إنتقاض الوضوء » فدرج 
المصنف رحمه الله على أن الشعر في حكم المنفصل . وهو قول الجمهور 
رحمهم الله وليس في حكم المتصل » والدليل على ذلك النقل والعقل . 

اما التقل + فإ القع إذا جر من البهيمة + زهي :ية فهو ناهر + ولنيسن 
بنجس لقوله تعالى :[ ومن أَصوافِهًا وَأُوبَارها وأشعارها ثاثا » وقد أجمع 
ادا على انما أبن لذن نوو كن ليا واا 
بك قوع عاك ا و نول علق إن انين ی انيتا 
المتصلة » بل هو قي حكم المنفصل » بخلاف ما لو قطعنا يد البهيمة › أو 
رجلها فإها بالإجماع بحسة كميتتها . 

فدلّ هذا الدليل النقلي على أن الشعر في حكم المنفصل من الحيوان » لا في 
حكم المتصل . 

وأما دليل العقل : فهو النظر حيث إن الشعر ليس فيه حياة روح » وألم وإنما 
فيه حياة النمو فقط » ولذلك لو أحرق طرف شعره لم يشعر بالألم » وهكذا 


إذا قصّه بخلاف بقيّة أعضاء البدن » وأجزائه . 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وهذا يتقرر أن الشعر في حكم المنفصل » لا في حكم المتصل » فإذا قلنا : إن 
لمس المرأة ينقض الوضوء فلمس شعرها لم ينتقض وضوؤه على الصحيح › 
ومن فوائد ذلك أنه لو طَلّقَ شعرها لم تطلق كما سيان بيانه إن شاء الله تعالى. 
قوله رحمه الله :[ وظفر ] : كذلك الظفر لأن كلاً من الشعر » والظفر الحياة 
اليا Ee E‏ نا O‏ 
إلا بعد فترة فدل على أنه كالشعر ليست حياته حياة روح ؛ ولكنها حياة نمو 
كالشعر » فلمسه من المرأة لا ينقض وضوء الرجل اللامس له . 

قوله رهه الله :[ وأمرد ] : معناه أن الأمرد إذا نظر إليه فإنه لا ينتقض 
وضوءه » وهذا أقوى من جهة الأصل لما ذكرنا أن الأصل طهارة التاظر حيّ 
يدل الدليل على إنتقاضها » ولا دليل على ذلك » ومحل الخلاف إذا نظر إليه 
بشهوة أما إذا لم يكن بشهوة فلا ينقض إجماعا » وكلهم متفقون على حرمة 
النظر إلى المردان بالشهوة » والخلاف في إنتقاض الوضوء › وعدمهء 
والجماهير على عدم الإنتقاض بالنظر إليه بشهوة . 

قوله رحمه الله :[ ولا مع حائل ] : أي أن من شرط نقض الوضوء باللمس 
أن لا يكون هناك حائل بين بشرة المرأة » وبشرة الرجل اللامس » فإذا وجد 
حائل فإنه لا ينتقض الوضوء » وضبط بعضهم الحائل هما لا تنتقل معه حرارة 
البدن . 

قوله رحمه الله :[ ولا ملموس بدنه , ولو وجد منه شهوة ] : أي أن النقض 
يختص باللامس دون الملموس فالمرأة على هذا لا ينتقض وضوؤها إذا لمسها 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
الرحل » وقوله ( ولو ) إشارة إلى وجود القول المخالف » وهو الذي يقول 
بنقض وضوء الملموس بشرط أن تحد المرأة الملموسة الشهوة . 

قوله رحمه الله :[ وينقض غسل ميت ] : أي وينقض الوضوء غسل الميت ؛ 
فمن غسّل ميتا فإنه ينتقض وضوءه » وفيه حديث السنن عند البيهقي 
والدارقطئ بسند ضعيف » ولايصح فيه حديث كما قاله الإمام أحمد » وغيره 
من أئمة الجرح » والتعديل » وقد ذكرنا هذه المسألة في شرح بلوغ المرام 
وذكرنا الكلام في هذا الحديث » وان الذي يترجح هو القول بعدم إنتقاض 
الوضوء » وأنه ييقى على الأصل من كونه طاهرا لما ثبت في الصحيح من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال :1 لا يقبل 
الله صلاة أحدِكم إِذَا أخدث حى يَتوضأ ] ؛ وتغسيل الميت ليس بحدث » 
وليس في معن الحدث لعدم ثبوت النص بانتقاض الوضوء به . 

قوله رهه الله :[ وأكل اللحم خاصة من الور ] : كان في أول الإسلام 
إذا أكل الإنسان اللحم وجب عليه أن يتوضأ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
[ توضّئوا مما مَسسّتٍ التار ] فأمر بالوضوء من كل شيء طبخ في النار» ثم 
نسخ ذلك » وبقي في الجزور لما ثبت في الحديث الصحيح أن الني- وق 
قيل له : أنُوضاً من لحوم العم ؟ قال : ” إن شِئت “ قيل له ؛ أنتوضا فسن 
لحوم الإبل ؟ قال : ” نعم فنصّ-عليه الصلاة والسلام- على وحوب 
الوضوء من لحوم الإبل » دون غيرها . 


وذهب طائفة من العلماء إلى أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل منسوخ ؛ وهو 


مذهب مرحوح » واحتجوا له بحديث جابر رضي الله عنه قال :[ كان آخرٌ 
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الأمرين من رسول الله-- ترك الوضوء ما ممت الَْارُ ] وهذا الحديث 
الذي ذكروا أنه e‏ علة أشار إليها 3 أبي حاتم-رحمة الله عليه- في 
كتابه العلل في الجزء الثاني وهي : أن هذا الحديث أصله أن الببي-ي- أكل 
كيف شاق » ثم صلى » ولم يتوضأ » فرواه الرّاوي با معن فعمّم » وإلا فهو 
حاص بالغنم » فلا يقوى على معارضة النصّ الصريح المتقدم » ولذلك يبقى 
الحكم أن من أكل لحم الجزور يجب عليه أن يعيد الوضوء . 

ويرد السؤال : هل إذا شرب لبن الجزور يحب عليه أن يعيد وضوءه ؟ 
الجواب : لا » وحديث الأمر بالوضوء من لبن الجزور ضعيف . 

واحتلف قي الكبد والسنام ؟ 

ارود العاقار رم مرا ييا لكر لخر ترح كارح عالت 
فلم يعتبر مفهومه » كقوله تعالى : قل لا أَجِدُ فِيمًا أوجي إلي مُحرّماً على 
طاعم يَطَْعمه إلا أن يكُون مينة أز ما فوح أ لخم حير ) فقول : 
( لْحْمّ خنزير ] لا مفهوم له ؛ لأن الختزير كله حرام لحمه » وشحمه » كذا 
ا و ا و 
يعتبر مفهومه أيضا » وقيل: إنه لا يتوضأ منها 
فإن السؤال ورد على النبي-وْ- أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ فنص على اللحوم 
> ولم يذكر الكبد » ولا بقية أجزاء الإبل كالسنام ونحوه فإنه ليس بلحم ؛ 
وإنما هو شحم فمن أكل سنام البعير لا يدخل في هذا الحكم » وهكذا من 
شرب لبن الإبل فإنه لا يحكم بانتقاض وضوءه ؛ لأن الأصل الطهارة حىّ 
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يدل الدليل على انتقاضها ولا دليل » والدليل إنما ورد في اللحم فيبقى الحكم 
معو ا اه 
وهنا مسألة وهي قول بعض العلماء : يحب الوضوء من لحوم الإبل ؛ لأن فيها 
٠‏ زهومة » وقوة » فلو أكل لحم السباع وجب عليه أن يتوضأ ؛ لأن فيها ما في 
الإبل من القوة . 
OT‏ ايدو زلا سيره لوو جف كل بدن 


ذي ناب من السباع ؟ 


والجواب : تتأتى صورة المسألة فيما لو كان الإنسان في مخمصة فاضطر إلى 
أكل لحم أسد أو سبع وكان متوضعاً قبل ذلك فحينقل يرد السؤال : هل 
انتقض وضوءه كال حال في لحم الإبل » أو لم ينتقض ؟ 

وأصح الأقوال : أنه لا ينتقض وضوؤه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
المتقدم . 

قوله ره الله :[ وکل ما اجب غسْلاً اجب وضوءا إلا الموت ] : هذا 
قول بعض العلماء أن إنتقاض الطهارة الكبرى يوجب انتقاض الطهارة 
الصغرى » ومن ذلك خروج المت يوجب انتقاض الوضوء » وهكذا لو جامع 
أهله إنتقض وضوءه فكل ما أوجب الطهارة الكبرى يوجب الطهارة الصغرى 
> وبناء على ذلك قالوا : يجب عليه الوضوء من موجبات الغسل إلا الموت 
فإنه لايوجب الوضوء فإذا مات الميت لايجب أن يوضاً لما ثبت في الصحيح 
عن البي-وَْ- أنه قال في الرجل الذي وقصته دابته :[إغغسلوه بماء 3 
وميذر » وکفئوه في ويه » فاته يُبْعث يوم القيامة مُا ] قالوا : فدل هذا 
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على أنه لايحب على الميت أن يوضّأ » وقد ثبت في الحديث الصحيح أن 
البي-ول- قال في غسل إبنته زينب رضي الله عنها :[ ابدأنَ بِمَيامهًا, 
وبأَعْضَاء الوْضُوء مِنْها ] وهذا يدل على الاستحباب لا على الححتم» 
والإيجاب بقرينة البداءة بالميامن إذ لو كان الوضوء واجباً لقدّمه على ذكر 
اميامن » ولقال : ( إِبْدأنَ بأَعْضاء الوضّوء مِنْها » وتّياينها ) لأن الواحب 
مقدم بحكم الشرع على ما دونه . 

قوله رهه الله :[ ومن تيقنَ الطّهارة » وشّكٌ في الخدت » أو بالَكس بَتَى 
على اليقين ] : بعد أن بين رحمه الله أنواع الأحداث الموجبة لإنتقاض 
الطهارة شرع في مسألة مهمة تعم ما البلوى » وهي مسألة الشكّ في الطهارة 
» والحدث » فقال رحمه الله : [ ومن تيقنَ الطهارة » وشك في الحدث ] 
اليقين هو أحد مراتب العلم الأربعة وهي : اليقينٌ » والظَّنٌ » والشّكُ : 
والوهم » فاليقين : هو أعلى مراتب العلم ؛ ثم يليه الطسن + الك م 
الوهم » فالوهم : بداية العلم بالشيء قدّروه من ١ ١‏ إلى 4غ 90 ذ فهو الظنُ 
المرجوح يقابل الظن الرّاحح » وأما الك : فهو إستواء الإحتمالين » ومقدّر 
ب .5 % وحدها ؛ لأنها الدرحة الي تستوي فيها النّسبَتان » وأما الظَْنُ 
فهو ارت جح الإحتمالين » ولذلك يعبر عنه البعض بغالب الظن » وقدّروه من 
١ه‏ 96 إلى 49 % » وأما اليقين : فهو تمام العلم بالشيء » وكماله بحيث لا 
يكون معه أي إحتمال معارض » وهو في نسبة التمام ٠٠١‏ 96 . 

وعلى هذا فإن الإنسان إذا كان متطهراً » وشك في خروج الريح منهء أو 
شك هل قضى حاجته بعد هذا الوضوء » فيكون محدثاً فإننا نقول له : إِعْمَلٌ 
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باليقين » وهو الطهارة » وألغ الشك وهو الحدث » واحكم بكونك طاهرا 
ی أرق حت وو الف اناو أنه اعات كد من 
توضأ بعد حدثه » أو لا ؟ فإننا نقول له : أعمل اليّقِينَ » وهو الحدث وألغ 
الك ولف الطهازة ».واكم بادك ا رلت عدا حبق تحن اك 
توضأت. 

ودليل هذا الحكم : حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال : شكي إلى 
البي صلى الله عليه وسلم الرحل يُخيَّل إليه أنه يَجدٌ الشّيء في الصّلاةٍ ؟ أي : 
شكا أصحاب البي-و- إلى البي-كله- أن الرجل إذا قام يُصلّى خيل إليه أن 
الريح قد حرجت » فانتقض وضوؤه فقال عليه الصلاة والسلام :[ لا 


يَنُصرف حتى يسمع صَؤّتاً » أو يد رجا ] فمن رحمة الله- يق بالعباد أنه 
قطع الوساوس » والشكوك » ولو فح باب الوسوسة » والشك لتعذب الناس 
> ولحصل يمم من الضرر ما الله به عليم » فلو أن الإنسان جرد الوسوسة 
ينتقض وضوءه لا استطاع أحد أن يصلي ؛ لأنه بمجرد أن يتطهر يتسلّط عليه 
الشيطان بوساوسه » ولذلك جزم الشرع باعتبار الأصل » وألغى الشك › 
وَإِنْبَستْ على هذا قاعدة مشهورة عند أهل العلم » وهي إحدى قواعد الفقه 
الخمسة » وهي قوم : " اليقينُ لا يُرَال بالشّك " وال من فروعها قوم : 
" الأصل بَقَاءْ ما كَانَ على ما كان " فالأصل أنك متوضئ » وشككت في 
الحدث » فالأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه » فتقول : أنا متوضئ حى 
استيقن انتقاض الوضوء » والعكس بالعكس » فلو أن إنسانا قضى حاجته قبل 
صلاة المغرب مثلاً » وشك هل توضأ بعد ما قضى حاحته » أو لم يتوضاً ؟ 
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فإننا تقول : اليقين أنه محدث » والشّلكُ أنه وض فيطالب بفعل الوضوء ؛ 
لأن اليقين فيه أنه حدث , والأصل بقاء ما كان على ما كان . 

وهنا مسألة : وهي أننا عرفنا أنه لو تيقن الوضوء وشك في الحدث فإنه يحكم 
بكونه متوضثا ولو تيقن الحدث وشك ف الوضوء فإنه يحكم بكونه مدا » 
فلو أن إنسانا قال لك : أنا متأكد أن توضأت ومتأكد أن أحدثت ولكن 
لا أدري أيهما السابق ؟ فما الحكم ؟ 

والحواب : أننا نطالبه بالتذكر قبل الحدث » والوضوء فإذا تذكر شيئاً حزم 
بعكسه » فنقول له : ما الذي تتذكر قبلهما ؟ قال : أتذكر أن قضيت 
مقرل ا قاج فا ان ع رقنا يفك :ولك لدت اة 
فأنت على يقين من كونك متطهرا » حين نحزم بأن الحدث المصاحب لاحي 
غير سابق » والواقع أننا لا نعلم حاله فنبقى على اليقين الموحب للحكم 
بالطهارة » ونلغي ذلك الحدث المصاحب ها لأنه لم يثبت تأثيره في تلك 
الطهارة لإحتمال أنه تكرر حدثه قبل طهارته المستيقنة . 

هذا معن قول العلماء رحمهم الله في هذه المسألة : يؤمرٌ بالتّذكر قبل الحدث , 
والطهارة » ويأذ بالعكس ولو قال : أتذكر قبلهما وضوءاً » وطهارة أيضا 
أي : أنا على يقين أن قبل الظهر قضيت الحاحة » وتوضأت ولا أدري 
السابق » وعلى يقين أنئي توضأت للضحى » وأنئي أحدثت » ولكن لا أدري 
أقبل صلاة الضحى » أو بعد صلاة الضحى ؛ تقول بنفس الحكم يؤمر 
بالتذكر قبل الاثنين أي قبل الشك الأول » وقبل الشك الثاني ثم يؤوحذ بالمثل 
فلو قال : عند شروق الشمس كنت على طهارة صلاة الفحر »› وصليت 
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ركعي الإشراق فنقول : قد تيقنت بعد ذلك الوضوء حدثاً » وهو الحدث 
الأول » وتيقنت طهارة في الحدث الثاني » وشككت في تأثير الحدث عليه إذا 
فأنت الآن متطهر » ومن ثم قالوا : في الأوتار يحكم بالعكس » وقي الأشفاع 
يحكم بالمثل يعن يؤمر بالتذكر فإن كانت الحالات شفعية يُوْحَذ بالمثل » وإن 
كانت وترية يُوْحَذ بالعكس » فهذا هو معن قوله رحمه الله : 

[ فإن تيقّتهما » وجهل السابق » فهو بضدّ حاله قَبلّهما ] : لأن الحالة 
وترية فيأخذ بضدها كما سبق بيانه . 

قوله رهه الله :[ ويَحرّم على المحدث مس الْصْحَفء والصلاة, 
والطوافُ ] : شرع رحمه الله في هذه الجملة في بيان موانع الحدث الأصغر 
فقال :[ ويَحْرمُ على الحدث مس الْصُحف ] » وهو القرآن فلا يجوز له مسّه 
> ولا حمله » ولا فتحه دليل ذلك ظاهر القرآن على أحد القولين في تفسير 
قوله تعالى :[ لا يَمَسنّهُ إلا الْمُطَهّرُونَ]”'2 وإن كان الصحيح أن المراد به : 
اللوح المحفوظ » وأنه e‏ إلا الملائكة لكي ينفي الله جل وغلذت تحاط 
الشياطين على الوحي كما قال تعالى :| وَمَا تلت به الشَْيَاطِينْ 4 وَمَا 
ينبَغي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ 01" فالآية الصحيح أا حمولة على اللوح الحفوظ 
؛ لكن فيها وجه عند أهل العلم بحملها على المصحف » وعليه فاستدلوا به 
على حرمة مس المحدث للقرآن. 


"© / الشعراء» آية : 71١١-15١٠‏ . 
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أما الدليل الثاني : فحديث عمرو بن حزم » وهو حديث تلقته الأمة بالقبول 
كما صرح بذلك الأئمة كالحافظ ابن عبد البر » وشيخ الإسلام ابن تيمية › 
والإمام ابن القيم » وغيرهم رحمهم الله » وهو كتاب النبي-يِ- لأهل اليمن 
وفيه :[ أن لا يمس القرآن إلا اهر ] وقوله : [ إلا طَاهِرٌ ] أي متوضئ › 
فدل على إشتراط الطهارة لمس المصحف » وقد اعترض على هذا الإستدلال 
بأن قوله : [ إلا طَاهِرٌ ] يعن به المسلم أي : أنه مسلم » وليس .بمشرك › 
وهذا الإعتراض مردود » لأنهم فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
[ إن المؤمن لا ينجس ] أن الكافر هو النحس » فهو الذي يوصف بكونه 
غير متطهر » فيكون قوله :[ إلا طاهر ] المراد به تحريم مس الكافر للقرآن » 
وهذا غير صحيح » لأن الشرع دل على وصف المسلم بكونه على غير طهارة 
كما في قوله سبحانه :3 فإذا تطهرن { » وقوله عليه الصلاة والسلام لأم 
سلمة رضي الله عنها :[ م تُفيضينَ الماء على جسدك فإِذًا الت قَدْ طهرت] 
> وهنان النصان يدلان على أن الطهارة منتفية عن الجنب المسلم » وأنه بفعلها 
صار متطهرا » فدل على جواز وصفه بكونه على غير طهارة » وان نتفي 
الطهارة واثباتها جائز في حق المسلم » وقد جاء هذا صريحاً في قوله عليه 
الصلاة والسلام :[ إي كنت على غير طَهارة ] فإذا تبين أنه لا تلازم بين 
الوصف بالنجاسة » والوصف بغير الطهارة » وعليه فيكون الإعتراض على 
حديثنا بحديث أبي هريرة مردودا بثبوت السنة بجواز وصف المسلم بكونه على 
غير طهارة » فيكون قوله : [ إلا طاهر ] المراد به المسلم المتطهر » دون مسن 


كان عليه حدث . 
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الدليل الثالث : ما روى مالك في الموطأ : عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه أنه كان إبنه لق E E‏ تحال اله 
فتحككت فقال لي أبي : ( لعلك لست أي : لست ذكرك ؟ قال : نعم. 
قال : قم فتوضاً ) فدل على أنه كان معروفا ومعهوداً عند الصحابة رضي الله 
عنهم أن مس المصحف لا يكون إلا للمتوضّئ ؛ لأنه كان يقرأ » والمصحف 
بين يديه » فهذا يدل على أن هدي الصحابة-رضوان الله عليهم- » والسلف 
الصالح الأمر بالوضوء لمس المصحف . 

قوله رحمه الله :[ والصّلاة ] : أي : ويحرم على المحدث الصلاة ؛ لقوله تعالى 
:[ يآ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ] 
فأمر الله بالوضوء للصلاة » وفرضه على عباده فدل على عدم جواز الصلاة 
بدونه » ولأن النبي-يلةِ- قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي 
لله عنه :[ لا يقبل الله صَّلاةَ أحَدِكم إِذَا أخدث حَتى يَتوضّأ ] »وهذا 
التحريم عام لجميع الصلوات فريضة كانت » أو نافلة » لقوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث علي رضي الله عنه الصحيح :[ مِفْتَاحٌ الصلاة الطَهُورُ ] 
فدل على أن الصلاة لا تجوز بغير طهارة » وهو عام في جميع الصلوات » 
فريضة كانت » أو نافلة . 

قوله رحمه الله :[ والطُوافُ ] بالبيت أي ويحرم على المحدث أن يطوف 
بالبيت ؛ لما ثبت في الحديث الصحيح أن البي-ي- قال :[ الطُوافُ بالبيّت 
صَلاة ] فأعطاه حكم الصلاة » فدل على أنه يحب له الوضوء » وهذا هو 
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مذهب جمهور العلماء أن الطواف بالبيت تُشترط له الطهارة ؛ لأن الني- 
يي نزّله مترلة الصلاة » فيؤمر بالوضوء له ؛ كما يؤمر للصلاة . 


وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا تشترط الطهارة للطواف » وهو مذهب 


مرحوح . 
ومن الأدلة على اشتراط الطهارة ما ثبت في الصحيح عن النبي-يلةِ- أنه قال 
لعائشة رضي الله عنها لما حاضت :[ إصتعي ما يَصْنَعُ لماج غير أن لا 
َطُوفِي بالييْتِ ] فحرم عليها أن تطوف » وأمرها أن تغيّر نسكها من التمتع 
إلى القران بسبب وجود الحدث المانع من صحة الطواف › وهذا يدل غل أن 
الطواف بالبيت تشترط له الطهارة > ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف 
بالبيت إلا متوضكا » كما ثبت في صفة طوافه في حديث حابر » وعائشة 


رضي الله عنهما » والله تعالى أعلم . 
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باب الغسل 


قوله رهه الله :[ الغسل ] الغسل في اللغة : هو صب الماء على الشيء › 
وأما في اصطلاح الشرع : ( فتعميم البدن بالماء بنية تخصوصة ) » ويكمذان 
الوصفان يتحقق الغسل المأمور به شرعا » وقوهم : " بنية خصوصة " المراد 
يما نية التقرب إلى الله مع قصد رفع الحدث » وهذا هو مذهب الجمهور : أن 
الغسل تُشترط فيه نة رفع الحدث » وخالفهم الحنفية كما تقدم في الوضوء 
وزاد المالكية وصفاً ثالثا : وهو الدّلك » ومرادهم إمرار اليد على الجسد أثناء 
العْسل » وظاهر الكتاب » والسنة يدلان على عدم إشتراطه » فقوله سبحانه 
وتعالى :3 وإن كُنْكُمْ جُتُباً فاطْهَرُوا 4 يقتضي الحكم بالطهارة بإصابة الماء 
لظاهر الجسد » دون إشتراط أمر زائ » وهو الدّلك وأكدت ذلك السنة كما 
في حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيح أن الي صلى الله عليه وسلم 
قال ها :1 إِنْما كفيك أن تخني على رسك ثلاث حَتْياتٍ » ثم ُفيطيينَ 
الماء على جَسَدِك » فإذا ألت قذ طَهرت ] » فبيّن عليه الصلاة والسلام 
بقوله : [ ُفِيضِينَ الماء على جَسَدِك ] أن العبرة بوصول الماء إلى ظاهر 
المسد » ولم يشترط أمرا زائداً عليه » وهو الدّلك » وهذا هو الراجح . 

ومحل الخلاف بين القولين : إذا أمكن وصول الماء إلى ظاهر الجسد من دون 
َلك » أما لو كان وصول الماء إلى ظاهر الجسد لا يتحقق إلا بالدّلكِ كما في 
حالة قلة الماء فإنه يحب الدَّلكُ عند الجميع » لأن الجمهور يرونه في هذه الحالة 
مستئى لتوقف الواجب عليه » وما لا يتم الواحبُ إلا به فهو واحبٌ . 
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قوله رحمه الله :[ باب الغسل ] : الغسل عبادة شرعية شرعها الله-حل 
وعلا- وأوجبها على الجنب » والحائض » والنفساء » ونحوهم ممن هو مأمور 
بالغسل » والعلماء-رحمهم الله- من عادتهم أنهم يذكرون ات الى 
كنات الطيازة 4 و المت اق :ذلك ؟ أن انسل :ظهازة كرك :قيقد أن ين 
رحمه الله- الوضوء » وهو الطهارة الصغرى شرع في بيان أحكام الطهارة 
الكبرى » وهي الغسل . 

قد يسأل سائل فيقول : إذا كان الغسل طهارة كبرى » والوضوء طهارة 
صغرى » فقد كان الأنسب أن يبدأ بالكبرى قبل الصغرى ؛ لأن الصغرى قد 
تندرج تحت الكبرى ؟ 

ويجاب عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول : أن الفقهاء » والمحدثين-رحمة الله عليهم- يقدّمون الوضوء 
على الغسل مراعاة لترتيب القرآن فإن الله -وَيْقْ- في آية المائدة بين حكم 
الوضوء » ثم أتبعه بالغسل . 

الوجه الغابئ : أن الوضوع أك من الفيئل عع أنك نوضا في اليوم كر 
من مرّة » والغسل لا يقع إلا في أحوال قليلة بالنسبة للوضوء . 

وقد لن الأعرت تة كاملا لعي رلا تسل غسلا راجا إلا رة 
واحدة فلما كان الوضوء أكثر وقوعاً » أو كما يقول العلماء أعمّ بلوى إبتدا 
العلماء-رحمهم الله- بالوضوء » ثم ثنّوا بالغسل بعده . 

وبعبارة مختصرة تقول : قدم الوضوء لعموم البلوى به » وأخخّر الغسل لقلّة 
وقوعه بالنسبة للوضوء . 
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المنسبّب أي : أن هذا الغسل يتسبب في لزومه على المكلف روج المي دفقا 
بلذة ؛ أي : إذا حرج المي من الإنسان دفقاً » وبلذة لزمه الغسل . 

أما الخروج : فهو ضدٌ الول كما هو معلوم » ومراد العلماء بخروج الي : 
أن يجاوز رأس الإحليل » وهو فاية بحرى البول من الذكر » فإذا بلغ المي 
ذلك الموضع بمعيئ أنه قذفه العضو ؛ وجب الغسل » فهذا هو المراد بالخروج » 
ولما قال المصنف : حروج فهمنا من ذلك أنه إذا لم يخرج لا يحب الغسل . 
ففائدة تعبير الفقهاء بخروج أنك لو سكلت عن رجل حصل منه تحرك الشهوة 
> ونزع المي من الصّلب أثناء الصلاة » فأمسك العضو حي سلم فصلاته 
صحيحة » ولا يُحكم بوجوب الغسل عليه ؛ إلا بعد الخروج وتحققه فإذا 
الوصف بالخروج معتبر » فمفهومه أنه إذا لم يخرج لم يحب الغسل » وقد دل 
على ذلك قول الببي-ية- :[ إِنّما الماء مِنَّ الّاء ] أي : إنما اا ي 
الغسل ” من “ سببيه أي : بسبب الماء » وهو خروج المي » فإذا حرج المي 
وجب الغسل فإذا لم يحصل الخروج لم يجب الإغتسال بالماء » وكذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام :[ إذا قَضَّخْت الماء » فاغتسل ] . 

والمني : هو الماء الأبيض الشخينٌ بالنسبة للرحل » والأصفرٌ الرّقيق بالنسبة 
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قوله رهه الله :[ خروج المي دَفَقاً ] : والدفق وصف معتبر اشترطه 
الفقهاء رحمهم الله لقوله تعالى :! خلِقَ مِنْ مَاء دافق 201 فوصف الله-حل 
وعلا- مو الإنسان بكونه دافقاً » ولذلك قالوا : ذا را لفقا رجي 
الا 1 

[ بلذة ] : : وصف معتبر » وهي اللذة الكبرى » ورج بقوهم اللذة 
0 باللذة الصغرى » وهو المذي » وهو قطرات يسيرة لزحة 
تخرج عند بداية الشهوة » فمثل هذه القطرات لا تأحذ حكم المي » فلا يجب 
ها العمل .: 

قال رحمه الله :[ خُروجٌ المي دَقَقا بلَدّة ] : أ ي إذا حرج المي من المكلف 
هالص رة اطايفة للوصفيى دنا > وة وج ال 

والدليل على هذا : ما ثبت في الحديث الصحيح عن البي بل أنه قال :[ إذا 
فضّحْت الماء فاغتسل ] فدل على وجوب الغسل بخروج المي بالصفة الي 
ذكرناها » وظاهر قول المصنف :[ حُروج المي ] العموم أي : سواء حرج 
ان في يقظة » أو منام » وفي اليقظة : سواء كان بجماع » أو بغير جماع › 
وإذا حرج في المنام سواء : تذكر الاحتلام » أو لم يتذكره . 

أما الدليل على وجوب الغسل بمجرد خروجه في يقظة » أو منام : فما بست 
في الصحيح من حديث أي بن كعب رضي الله عنه أن الي -- قال : 
[ إِنما الماء مِنَ الَاء ] فقد بن البي-- أن وجوب الغسل من الحنابة مبئي 
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ج ج يڪ اسه 
على وجود الماء » وهو المي فإذا وجدنا الماء وهو المي حكمنا بوجوب الغسل 


» وعلى هذا لو أن إنساناً نام » ثم استيقظ فوحد أثر المي في ثوبه ؛ فهل يجب 
عليه الغسل لو لم يذكر الاحتلام ؟ 

الجواب : نعم لظاهر الحديث حيث أمر البي-7ة- بالغسل » دون نظر إلى 
كولشذاكرا روو ا 
تذكر أنه رأى شيئاً » أو لم يتذكر . 

ولو استيقظ من نومه فوحد بللا في ثوبه , ثم لم ر هل هو مير فيغتسل » أو 
مذي فلا غسل عليه فما الحكم ؟ 

والجواب : أنه إذا وحد علامة المي حكم بكونه منياً » وإذا وجد علامة الذي 
حكم بكونه مذي نمسا » وإن لم يستطع التمييز » وشك رجع إلى اليقين من 
كونه مَذياً » فلا يحب عليه غسل » حن يستيقن » أو يغلب على ظلّه أله ميّ. 
قوله رحمه الله :[ لا بدونهما مِن غير ائم ] : [ لا بدوفهما ]: اللام نافية أي 
: لا يحب الغسل من مني حرج بدون دفق » ولذة لقوله تعالى :! خلق من 
ماء افق ] فوصفه سبحانه بكونه دافا » وأما اللّذة فهي وصفه الطبعي , 
فاجتمع في اعتبار الوصفين الشرع , والطبع . 

[ من غير ائم ] : وهو المستيقظ » فلو أن إنسانا كان مستيقظاً » ورج 
منه الي بدون دفق » ولا لذة فما الحكم ؟ 

والجواب : أنه لا يحب عليه الغسل لظاهر الآية السابقة كما قلنا وهو اختيار 
المصنف رحمه الله إلا أن هذين الوصفين يعتبران في المستيقظ » دون النائم ؛ 
لأن النائم ليس عنده شعور فسقط اعتبارهما فيه » واعتبر وجود اللي بعد 
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إستيقاظه بغض النظر عن صفة خروجه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في 
الصحيح :[ إِنما الماء مِنَ الَاء ] وبناء على ذلك في حكمه أعمل عموم 
النص في هذا الحديث » وحُكم بوجوب الغسل عليه » ولذلك لما سمل -عليه 
الصلاة والسلام- عن المرأة ترى ما يرى الرحل هل عليها غسل فقال عليه 
الصلاة والسلام كما في الصحيح :[ عم إذا رأت الماء» إما هَن شقائق 
الرّجَال ] . 

قوله رجه الله :[ وإن إِلتَقلَ > ولَمْ يحرج ؛ إغسّل لَه ] : هذا الوحه الثاني 
الذي أشرنا إليه في أول الباب ومراده رحمه الله : أنه إذا شعر بانتقاله من 
الب » دون أن يخرج من الذّكر ؛ فإن العبرة بالإتتقال » لا بالخروج » 
والصحيح ما ذكرنا سابقاً أن العبرة بالخروج ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
[ إِذَا قَضَّحْت الَاء فاغتسل ] . 

قوله رحمه الله :[ فان خَرج بَعْدَه ؛ ل يُعِدْهُ ] : أي أنه في المسألة السابقة إذا 
اغتسل بعد شعوره بإنتقاله وقبل حروجه » ثم حرج بعد الغسل لم بحب عليه 
إعادة الغسل » وقدّمنا أن الصحيح أن العبرة بالخروج. 

قوله ره الله :[ وتغييبُ حَشفةٍ أضليةٍ في فرج أضلي قبلا كان أو دبرا ] 
: هذا هو السبب الثان الذي يجب به الغسل » وهو تغييب حشفة أصلية › 
والتغييب : هو المواراة تقول غيب الشيء في التراب إذا واراه فيه » والغائب 
هو المتواري عن الأنظار > وتغييب الحشفة : الحشفة هي رأس الذكر › 
والمراد بالتغييب : أن يحصل الإيلاج فبعض العلماء يقول : إيلاج » وبعضهم 
يقول : تغييب » وا معن واحد » فلما قال تغييب الحشفة فهمنا من ذلك : أنه 
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000000 
لو ألرّق رأ س العضو بالفر- ج » دون إدحال فإنه لا يجب الغسل » سواء كان 


من قبل » أو دبر فلا يترتب عليه الحكم الشرعي المترتب على الإيلاج » وهذا 
يكاد يكون بالإجماع ؛ لأن التغييب شرط معتبر في إيجاب الغسل » وقد أشار 
اليه البي-كلة- بقوله :[ إذا إِلتَقى اختائان فقذ وجب العسْل ] فكتى- 
صلوات ربي وسلامه عليه- عن الإيلاج بقوله i‏ إلتقى ] فإن هذا لا 
يحصل إلا بإيلاج رأس العضو فعندها يحاذي موضعٌ ختانٍ الرّحل موضع ختان 
المرأةٍ كما ذكر أهل العلم رحمهم الله » وبناء على ذلك فشرط هذا الموحب 
الثاني أن يحصل تغييب لرأس العضو » أو قدره من مقطوعه . 

قوله رحمه الله :1 في فرج أَصلِي قبْلاً كان » أو برا ] الفرج هنا عام يشمل 
الأنثى » والذكر » والحي » والميت » والحيوان » والإنسان » فإذا حصل إيلاج 
في هذه الصور كلها وجب الغسل » وهذا فيه أصل » وفيه مقيس على 
الأصل. 

أما الأصل فهو إيجاب الغسل بالإيلاج » وقد دلت عليه الأحاديث الصحيحة 
> ومنها حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في الصحيحين من قوله 
عليه الصلاة والسلام :[ إِذَا أرق الختان بايان ] وقوله عليه الصلاة 
والعيلام :[ إذا مس اتان اخنان ] وقوله :[ إذا جس بين شعبها الأربع , 
ثم جَهّدها ققد وجب الل ] هذه الألفاظ الصحيحة دلت على أن العيرة 
بإيلاج رأس العضو » وهذا منصوص جماهير السلف » والخلف من أهل 
العلم- رحمة الله عليهم- . 
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أما بالنسبة للملحق هذا الأصل ففرج الدبر بالنسبة للآدمي » وهو حرم وطؤه 
سود كان هن امراف آرم رل عاو کات فرج البوينة ي كتاف ار 
دبراً فإن وطء هذه الفروج جميعها يعتبر آخذاً حكم ما ذكرناه بالقياس ؛ لأن 
الشرع يتبّه بالتظير على ظيره » وهذا هو مذهب جاهير العلماء رحمهم الله . 
وخالف بعض أهل العلم » فقال : لا يحب إلا إذا حصل الإيلاج في فرج 
الأنثى بالجماع » وأما غيرها فلا يحب به غسل . 

والصحيح ما ذكرناه ؛ لأنه ملحق بالأصل . 

قوله رحمه الله :[ تَغييبُ حَشَفةٍ في فرج أصْلِي ] : هذا التغييب ظاهره 
الإطلاق أي : سواء كان في يقظة » أو في منام » فإن التكليف مبئي على 
الحكم الوضعي عن أنه م ما حصل الإيلاج حكمنا بوجوب الغسل بغض 
النَظر عن كونه حاصلاً في اليقظة » أو المنام . 

قوله رجه الله :[ تغيد غييبُ حَشفةٍ في فَرْجٍ أصلِي ] : حرج من هذا الفرج 
الغير الأصلي » ومثل له العلماء بالخنثى المشكل › > فقال بعض العلماء- رحمهم 
الله- وهو يكاد يكون مذهب الجمهور : أنه إذا جامع الخنثى » وكان مُشكلاً 
» فإنه لا يُحكم بوجوب الغسل عليه لأن العبرة بالفرج الأصلي » والخنثى إذا 
م يتبين أنه ذكر » أو أنثى فإننا ْمَل بقاعدة : " ايقن لا يرال بالك ' 
فاليقين أن المجامع طاهر » وشككنا في هذا الفرج هل هو أصلي فيكون عثابة 
وطء فرج أصلي فحينئرٍ يحب الغسل » أو هو غير أصلي فلا يكون جمّاعا 
مؤثراً » فلما شككنا رجعنا إلى اليقين » هذا هو وجه إسقاط الغسل يقولون : 
إن امجامع الأصل فيه الطهارة » وشككنا في جماعه فرجعنا إلى الأصل من 
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طهارته » ولم نوجب عليه غسلاً » ومَنْ خالفهم فإنه يقول إن الأحكام في 
الحنثى المشكل مبنيّة على أله أنثى حي نستيقن ذكورته فنوحب الغسل مسن 
هذا الوجه طرداً للأصل . 

وعليه فكل واحد يعتبر اليقين ف هذه المسألة من وجه فالمصنف رحمه الله : 
ومن يقول بقوله : يعتبرون اليقين في المجامع » وهو الرحل أنه طاهر » 
وأصحاب القول المخالف : يعتبرونه في امحل » وهو الخنثى المشكل لأن اليقين 
أنه أنثى كما تقدم معنا في مسائل اللمس . 

قوله رهه الله :[ قبلا » أو ذبراً ] : هذا للتنويع سواء وقع قي قبل » أو دبر 
يخرج من هذا الفرج غير الأصلي كما ذكرنا في الخنثى المشكل » أو يكون 
مصتعا كما يفعله بعض المصورين في زماننا والعياذ بالله » فهو فرج غير أصلي 
> فالإيلاج فيه لا يوجب الغسل . 

وخالف في هذا بعض العلماء : فقال الإيلاج موجب للغسل للمولج فيه » 
سواء كان الذي ول عضوا » أو غيره » وهو أخد الوحهين عند الشافعية» 
.وما يتخرج على هذه المسألة الآن المناظير الطبية توج من الدبر إذا احتيج إلى 
ذلك لكشف مرض جراحي » أو غيره » فعلى الوحه الذي مشى عليه 
المصنف رحمه الله لا يحب الغسل » وعلى الوجه الثاني : يحب . 

قوله رحمه الله :[ ولَوْ مِنْ بَهيمةٍ » أو مَيّتٍ ] : أي : ولو وقع الإيلاج في 
بميمة » أو ميت كما تقدم . 

وإذا تبين لنا أن تغييب الحشفة » وإيلاجها في الفرج موحب للغسل على 
التفصيل الذي سبق » فإن هذا الحكم عام يستوي فيه أن يحصل به إنزال » أو 


HNO 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


لا يحصل » بمعين : أن الإيلاج موجب للغسل بغض النظر عن حصول الإنزال 
» فليس بشرط في اعتباره » وهذه المسألة كان فيها حلاف من بعض الصحابة 
رضي الله عنهم حيث كان يقول : إذا جامع الرحل » ولم يُنزل لا يحب 
عليه الغسل » أي : أنه لا يرى أن جرد الإيلاج يوجب الغسل » وذهب 
الجماهير من الصحابة-رضوان الله عليهم- إلى أنه يجب الغسل سواء حصل 
الإنزال في الجماع » أو لم يحصل » وكان في أول التشريع في الإسلام إذا 
جامع » ولم يُنزل لا يجب عليه الغسل » وفيه أحاديث صحيحة منها : ما 
ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام :[ إِنْما الماء مِنَ الماء ] أي 
إثما الماء » وهو الغسل بسبب الماء » وهو : الم فإذا جامع أهله » ولم ينزل 
لا ماء عليه » أي : لا يجب عليه غسل » ومنها ما ثبت في الحديث الصحيح 
أن الَى-يِ- زارَ رجلاً من الأنصار » فقرعَ عليه اباب » فخرج الرحل 
مسرعا ؛ كأنه كان مع أهله » فقال عليه الصلاة والسلام :[ لعلنا أغجلتاك 
إذا أجلت » أو أقحطت فلا غسل عَلْك ] . 

[ أجلت ] : ععن أن الإنسان نزع قبل أن يُنزل . 

[ أو أَقْحَطْت ] : أي لم يحصل إنزال أثناء الجماع » فلا غسل عليك أي : لا 
يحب عليك أن تغتسل من الحنابة فظاهر هذا النص أن العبرة بخروج المي › 
وحاء في لفظ آحر - أيضاً - ما يؤكدٌ هذا في قوله عليه الصلاة والسلام : 
[ إذا قضخت الماء ؛ فاغتسل ] فكانت هذه رخصة في أول الإسلام أنه لا 
يحب الغسل ممجرد الجماع > ثم جاء الأمر من الله-كك- بإيحاب الغفسل 
بالجماع في حديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- في قوله عليه الصلاة 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
والسلام :[ إذا مس اتان الختان فق وجب الُسل ] وف رواية :[ أنزل ‏ 
أو يُنزل] ولذلك لما اختلف الصحابة-رضوان الله عليهم- في عهد 
عمر -هء- كان بعض الصحابة يحفظ الفتوى الأولى » والتشريع الأول › 
و كان بعضهم حفظ النسخ » فاختلفوا في عهد عمر-#ه- » فبعث عمر- 
4#- إلى أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها » وأرضاها- » فأخبرته بحديث 
البي-ي4- وقوله :1 إذَا إِلتَقَى اانا فقذ وَجَب الغسلل ألزل » أو لم 
ين ] . 

فقال عمر-#ه- : " من حالف بعد اليوم جعلتّه تكالاً للعالمين " أي عزرته › 
وذلك لأن البي-وة- نسخ الحكم الذي كان ف أول الإسلام بالتخفيف 
فوحب الغسل سواء حصل الإنزال » أو لم يحصل » وحاء أبو سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف رحمه الله الإمام المشهور تلميذ ابن عباس إلى أم المؤمنين 
عائشة-رضي الله عنها- لما حصل الكلام في هذه المسألة في عهد التابعين » 
وذكر القول الذي يقول : بإسقاط الغسل على من جامع » ولم ينزل » 
فقالت له رضي الله عنها : يا أبا سلمة إِنّما ملك مَك القَرُوجٍ مع الدّيكة 
تصيح » فصاحّ بصياحها » يعي : ما أنت إلا لَب لاس » ثم ذكرت له 
الحديث > فهذا يدل على شِدّة أم المؤمنين-رضي الله عنها- في المسألة » وأن 
الأمر منسوخ . ومنتو » ولذلك يقول بعض العلماء : حصل الإجماع بعد 
الصحابة رضي الله عنهم على أن جرد الجماع يوجب الغسل سواء حصل 
الإنزال » أو لم يحصل . 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
قال رحمه الله :[ وإسْلامُ كافر ] : هذا هو السبب الثالث من أسباب الغسل 
NE OES‏ سريت لفون 
عاصم رضي لله عنه أنه :[ أسلمَ فأمرةُ التي صلى الله عليه وسلم أن 
يسل بماء » وميلر ] رواه الخمسة إلا ابن ماجة » والقول بوجوب الغسل 
علق الكازر إذا سل وما الحنابلة رحمهم الله » وقد بينا هذه المسألة » 
وذكرنا الخلاف فيها في شرح البلوغ » وأن الذي يترجح في نظري والعلم 
عند الله : هو القول بعدم وجوب الغسل » وذلك لأن الأحاديث الي استدل 
ما على الوجوب ضعيفة » ولأن البي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة 
رضي الله عنهم بذلك في حديث صحيح » وما ورد في قصة ثمامة في الصحيح 
أنه إغتسل ف الحائط » فيجاب عنه بأنه إغتسل ثم حاء » وتشهد » وأسلم › 
فوقع غسله قبل أن يسلم » وكان منه إجتهاداً لا بأمر منه عليه الصلاة 
والسلام فلا حجة فيه » وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره 
بالإغتسال في بعض الروايات فأحيب عنه بضعفه » ومخالفته لما في الصحيح › 
وغسل الكافر عند الإسلام مستحب » فيكون الأمر فيه للإستحباب » وعليه 
يحمل حديث قيس بن عاصم كما أشار إليه النووي » بدليل جمعه بين الماء 
والسدر » والسدر لا يحب إجماعاً » فكان قرينة صارفة من الوح وب إلى 
الندب والإستحباب والله أعلم . 

قوله رحمه الله :[ ومَوت ] : أي : أن من موجبات الغسل الموت » وهذا هو 
السبب الرابع من أسباب الغسل » والوجوب هنا غير متعلق بالميت » وإنما هو 
متعلق بالمكلفين الأحياء . 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
والدليل على ذلك : ما ثبت في الصحيح عن النبي-ي- أله لما وقف بعرفة 
وأخبرَ بالرّجُل الذي وَقَصِيّه داه » فمات » قال عليه الصلاة والسّلام : 
[ إغْسنُوه بماء . ودر » وقوه في َوه » ولا ُحنّطوه » ولا تُقطُوا رأسه 
قاقد عت بوم ا قلا ا وغل ا و وا 
والسّلام :1 إِغْسلُوةُ ] ر اب ا كفو فد ل غل وخرت 
الدليل الثاني : ما ثبت في الصحيح عن البي-ي- أنه لا وفيت إبنثه زينَبُ- 
رضي الله عنها » وأرضاها- قال عليه الصلاة والسلام :[ إغسلتها بمَاءء 
وسذر ] فهذا يدل على وجوبه أيضاً بالنسبة للأنتى ؛ لأن قوله :[ إِعْسلَْها ] 
أمر ا للوحوب » وهذان الحديثان دالان على وحوب غسل الميت الأول 
منهما : متعلق بالذكور » والثاني : بالإناث » وبناء على ذلك يجب غسل 
اليمج الین د كرا كان را ش 

وهنا مسائل منها : لو أن الميت مات » وليس هناك ماء فإنه يسقط الغسل ع 
واختار بعض العلماء أن ثيمم وهذا مب على أن العُسل للتّعبد » وليس 


بشلل 
والمسألة الثانية : هل هذا الوحوب يتش منه شيء ؟ 

والجواب : أنه تستثى منه الحالات ال تشتمل على الضرر ؛ سواء كان 
قافا بات ل أن يكو رونا + وسيل رض سدع أو كان الضرن 


لاحقا .من يتولى تغسيله كما في الأمراض الوَبائيّة » والْعْدِيَة » فإذا قرر الأطباء 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
أنه ]ذا غدل ر مكيل فإنه تيت يسفط ل ون إل ا 
وإذا كان اليك در ا والتيم م4 و وا 

قوله رحمه الله :[ وحَيِضّ ] : أي يوجب الغسل الحيض » وهذا هو السبب 
الخامس من أسباب SS SO‏ 
له قال :[ لتنظر الأيام التي كانت تَحِيِضْهنَ مُهُنَ قَبْلَ أن يُصيبَهًا الذي أصابَها 
؛ فإذا هي حلفت ذلك ] ي IN‏ 
عليه الصلاة والسلام :[ فَلْتَفْمَسل ] أمر » فدل على أن الحيض يوحب 
الغسل » وقد دل دليل الكتاب على أن ااا الخاقض افا هة 
إنتهاء حيضها » كما يشهد لذلك قوله سبحانه وتعالى :[ ويَسْألوكَ عن 
الْجِيض قل هُو اذى فَاعَِْلُوا النّسآء في المجيضٍ ولا تَقْرَبُومُنَ حَتّى يَطْهُرْنَ 
اذا تطَهَرْنَ فَأنُوهَُ مِنْ حَيْثْ أمركم الله ) فقوله : ولا تَقَرَبُوهُنَ حى 
يَطْهُرْنَ 1 يدل على أن الحيض له طهارة وهي : الغسل » وتفعلها المرأة بدليل 
نسبته إليها بعد ذلك في قوله سبحانه :إ فإذا تَطَهّرنَ ) أي : فعلن الطهارة › 
ودليل الكتاب يدل على أن الحائض تغتسل بعد حيضها » لكن دليل السنة 
أقوى في الدلالة على الوجوب » فصار أصلاً في الحكم به » وإنعقد الإجماع 
على ذلك أعي أن الحيض ثوحب العُسْل . 

قوله رحمه الله :[ ولُفاسٌ ] أي : ويوجب الغسل خروج دم التفاس » وهذا 
هو السبب السادس من أسباب الغسل » وحكم التفاس ؛ كالحيض » 
والإجماع منعقد على ذلك » وكل منهما يكون الغسل فيه بعد حصول الطهر 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
> فإذا رأت المرأة علامة الطهر المعتبرة » وجب عليها أن تغتسل » وسيأقٍ 
بإذن الله تعالى بيان علامة الطهر في باب الحيض . 

قوله رحمه الله :[ لا ولادة عارية عَنْ م ] : أي أن المرأة لو وضعت جنينها 
دون دم لم يجب عليها الغسل » لأن الشرع رتب الحكم على وجود الدم» 
فإذا جحد في التفاس حكمنا بوجوب الغسل » وإذا لم يوجد لم يجب الغسل . 
قوله رحمه الله :[ ومَن لَرِمَه الغُممْل حَرُمَ عليه قراءة القُرْآنٍ ] : شرع رمه 
الله في بيان موانع الحدث الأكبر بعد بيانه لأسبابه » وموجباته فبيّن أن الحدث 
الأكبر » وهو ما عبر عنه بقوله :[ ومن زمه الشُسْل] موجب لموانع ؛ أوها : 
ما أشار إليه بقوله رحمه الله :[ حَرُمٌ عليه راءة القرآن ] فإنه يوحب إعتبار 


اقدنف الأكبومانها مق قرازة اا0 وها هر متهت عدون اللا 
رحمهم الله »> واستدلوا بدليل السنة : وهو حديث علي -45ه- قال :[ رأيت 
الي صلى الله عليه وسلم توضاً . ثم قرأ شيئاً مِنَ القَرْآن , ثم قال : هكذا 
ِن أبس يجب , فاما اب قلا » ولا آي ] وي حدينه عند أصحاب 
السنن وصححه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم :[ كان لا 
يَمتَعُه مِنَ القرآن شيء ليس الجنَابة ] » فلا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن » 
وهذا هو مذهب الجمهور رحمهم الله > وقد إعتبروه من الأمور الي يُفرّق فيها 
بين القرآن » والحديث القدسي ؛ كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء بقوله : 


ومنعه تلاوة للجُب في كل حرف مِنْهُ عَشرا أوأجب 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
كل حرف من القرآن عشر حسنات بخلاف الحديث القدسي . 


قوله رحمه الله :[ ويغبُر المسجد لحاجة , ولا يَلْبَثْ فيه بغير وُضُوء ] أي : 
أن من موانع الحدث الأكبر اللبث في المسجد إلا إذا توضأ » أو کان ا 
ع قر الین فده ولا واف :يداه اوقت ادل على هدا لمكم دیل 
الكتاب في قوله سبحانه :[ يآ يها الَذينَ آمَنُوا لا تقربُوا الصّلاة وألكم 
سُكَارَى حت تَعلّمُوا ما تَقُولُونَ ولا جُنّبا إلا عابري سَبيل ] على أن التقدير 
لاشو راطم الماك arse E SEN‏ 
هو أحد الأوجه في الآية الكريمة » وهذا القول يشكل عليه النهي الوارد عن 
إتخاذ المساحد طرقات » إلا إذا كانت الآية محمولة على أول الأمر » ثم سخ 
ذلك بعد أمره عليه الصلاة والسلام بسدّ محَوْحَات المساجد » فتكون الإباحة 
على ظاهر الآية في أول الأمر » مع أن دلالة الآية على ما ذكر فيها حلاف › 
ومن هنا قَوِيّ منمُ الحنب من دخول المسجد » والمرور من نخلاله » وقد دلت 
السنة في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح حينما قال ها البي صلى 
الله عليه وسلم :[ اوليني الخْمْرَةَ ] قالت : إني حائض » فاعتذرت عن 
لاكفال ينها لكر ها حاتضا فذل على أن ادت دنا اكير مرغ سين 
دخول المسجد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها إعتقادها لذلك 
> وإنغا بين ها أن دحول اليد ؛ ليس كدحول الجسم كله . 

قوله رحمه الله :[ ومَنْ غسّل مي » أو فاق مِنْ جُنون » او إِغْمَاء بلا حلم 
سن له الغسْل ] : شرع المصنف رحمه الله بمذه الحملة في بيان الإغتسالات 


سر ار ]اعم 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأول المراجعة 


غسل ميقا أي : قام بتَمْسيله » ويكون ذلك على صورتين : 

الصورة الأولى : أن ينفرد بتغسيله . 

والصورة الثانية : أن يكون مع غيره . 

فأما إذا إنفرد بتغسيله فقول واحد عند من يقول بوجوب الغسل عليه › أو 
باستحبابه له أنه يغتسل » وأمًا إذا كان مع غيره » فإنه يأحذ حكم الأصيل ؛ 
لأنه يصدق عليه آنه غسله بشرط : أن يكون له عمل في غسل حسد المت › 
وبناء على ذلك » فإنه إذا غسل منفرداً » أو مشاركاً مع غيره » فالحكم أنه 
يجب عليه أن يغتسل على قول من يقول بالوحوب » لكن المصنف يميل هنا 
إلى القول بالسنية » والاستحباب » وهو أصح القولين في هذه المسألة وهو 
مذهب الجمهور من الحنفية » والمالكية » والشافعية » ورواية عن أحمد رحمة 
الله على الجميع » ولأن من قال بالوجوب إستدل بحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن البي - يل قال :[ مَنْ غسّل ميّتا فليفقسل , ومَنْ حَملَّه فَلَيتوَضًا ] 
رواه الخمسة إلا أن ابن ماجة لم يذكر الوضوء قال الإمام أحمد » وعلي بن 
مدي رحمهما الله : ( لا يصح في الباب شيء ) » ومثله عن الذهلي » 
والحاكم » وغيرهما ET‏ العام لجار ققخ 
اله- في العلل » وتكلم عليه الحفاظ والصحيح عدم ثبوته » لكن على القول 
بوته » أو أنه حسن فيحمل على الاستحباب » والأفضل أي : من غسل ميتا 
فإنه يغتسل استحباباً » لا على سبيل الحتم » والإيجاب . 
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fof 


قوله رحمه الله :[ أَوْ أفاقَ مِنْ جُنون » أو إغماء ] مراده أن المحنون › 
والمغمى عليه يحب عليهما الغسل إذا أفاقا » دون أن يحصل منهما إنزال » 
وهذا هو أحد قولي العلماء في هذه المسألة » ومنهم من رأى وحوب 
الإغتسال مطلقاً » وهو الرّاحح لما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها أن الي صلى الله عليه وسلم :[ لما قام إلى الصّلاة في 
مَرض اوت » ثم عشي عليه , ثم أفاق » فاغتسل صلوات الله وسلامه 
عليه » ثم عشي عليه , ثم أفاق , ثم إغتسل ] فهذا أصل في وجوب الغسل 
من الإغماء ؛ والجنون أشد منه » فيكون الشّرع قد تبه بالأدن » وهو الإغماء 
على ما هو أعلى منه » وهو الجنون » فيجب الغسل بالجنون من باب أولى 
NEE‏ سي لكان قي انتوق والاعمتاء 
مظنّة الحدث الأكبر » وهو نزول الم » دون أن يعلم به حال جنونهء 
وإغمائه فأوجب الطهارة الكبرى » كما أن النوم مظنّة الحدث » وأوجب 
الشرع به الطهارة الصغرى . 

فيجب الغسل بسبب الجنون » والإغماء وقي حكم المجنون » والمغمى عليه 
الشبكزاك موا بالبنج » وغيره كالأفيون » والحشيش إذا AE‏ 
ا ظ 

فعلى القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله إذا أفاقا دون أن يحصل منهما 
إنزال » فالغسل مستحب » لا واحب » وقد أشار إلى هذا بقوله رحمه الله : 

[ بلا حلم ] : أي بلا احتلام » وقوله رحمه الله :[ سُنّ له الل ] : أي لا 
يحب عليه » وهذا كما ذكرنا » وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها يردّه 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
لأنّه تأخر عليه الصلاة والسلام عن الصلاة » وكرّر الغسل أكثر من مرَةٍ 
والتاس تَْظِره » ولا معن لذلك إلا وجوبه » ثم إنه لم يمحصل منه إنزال 
صلوات الله وسلامه عليه » فدل على رجحان القول بالوحوب » دون تفريق 
بين حصول الإنزال » وعدمه . 

قوله رحمه الله :[ والغسنل الكَامل ] شرع المصنف رحمه الله كمذه الجملة في 
بيان صفة الغسل بعد بيانه لموحباته » وأسبابه وقد راعى في ذلك الترتيب 
ال 0 السات + وال رجات هة على ا ومن فا ره 
السؤال أولا : ما هي موجبات الغسل » ومستحباته ؟ ثم بعد ذلك يرد 
السؤال : كيف يكون الغسل وما هي صفته ؟ 

فقال رحمه الله :[ والغسل الكَامِلٌ ] : والغسل له صفتان عند العلماء 
كالوضوء : 

الصفة الأولى : الإحراء . 

الصفة الثانية : الكمال . 


والفرق بين الإجزاء والكمال : أن الإحزاء : يتحقق به المأمور شرعا عع 
أنك إذا أوقعت الغسل عليه فقد أديت ما أوجب الله عليك » والإخلال به 
موحب للحكم بعدم صحة الغسل . 

وأما صفة الكمال : فإن الإخلال يما فيه تفصيل فإن حصل قدر الإجزاء 
حَكِمّ بصحّة الغسل » وإجزائه » ويحكم بكونه فاته الأفضل » والأحرٌ 
الكامل > وإن كان الإخلال ما هو من صفة الإجزاء فحكمه حكم الإخلال 


بصفة الإجزاء 5 


هم - 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
قال رحمه الله :[ والغسل الكامل ] : المصنف إبتدأ بصفة الكمال » وغيره 
إبتدأ بصفة الإجزاء فطريقة المصنف رحمه الله حينما ابتدأ بفسل الكمال 
تدرّج فيها من الأعلى إلى الأدن » وطريقة غيره ممن إبتدأ بالإجزاء » ثم أتبعه 
بالكمال تدرّج من الأدن إلى الأعلى » وكلتا الطريقتين لها وجهها . 

أما طريقة المصنف أن يَيُتدئ بالكمال » ثم يبين لك غسل الإحزاء فهي 
أنسب ؛ لأنه إذا فعل ذلك ترك التكرار فإنك إذا ذكرت الغسل الواجب » 
ثم أتبعته بصفة الكمال » وذكرت ضيمنها الواحبات حصل التكرار فتلافاه 
المصنفُ رحمه الله بمذه الطريقة الي سار عليها . 

وصفة الكمال : ثبتت مما أحاديث صحيحة عن النبي-كَه- منها حديث أم 


المؤمنين عائشة-رضي الله عنها وأرضاها- وحديث ميمونة-رضي الله عنها 
وأرضاها- وكلا الحديثين ثابت في الصحيحين » فقد وصفت كل واحدة 
منهما غل اليو فمنهما من فصّلت في شيء ء وأَجْمَلت في شيء 
آخر » وقد راعى العلماء-رحمهم الله تعالى- في صفة الكمال ما تضمنه 
حديثا عائشة » وميمونة-رضي الله عن الجميع- . 

قال رحمه الله :[ أن يوي ] : أي ينوي الغسل › والتيّة بالتشديد › 
E S|‏ ل ليا الث ل ل لض 
الشيء قوب ال ال اا ) كما ذكر هذا التعريف البعلي قي المطلع › 
ومعين ذلك أن تعزم على عبادة » أو معاملة » وقصدك وحه الله-ويل- 
عبادة : مثل أن تصلي » فتفعل القيام » وال ركوع » والسجود » وغيرهما من 
أفعال الصلاة » وتريد وجه الله-حل وعلا- والتقرب إليه بذلك الفعل . 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وأما المعاملة : فمثل : أن تعطي إبنك المال » فما عادة » ولكنّها تنقلب 
عبادة إذا قصدت بها وجه الله تعالى » وبعض العلماء يقول : العزم على فعل 
الشيء » وبعضهم يقول : قصد فعل الشيء قربة لله-جل وعلا- والتعبير 
بالقصد أنسب من التعبير بالعزم ؛ لأن من العلماء من فرق بين العزم » 
والقصد أن القصد يكون عند توجه النية » والعزم يكون متراخخيا عن ذلك 
التوحه » ولذلك قالوا التعبير بالقصد أدق . 

والمراد بنية الغسل هنا : أن تجمع أمرين : قصد التقرب إلى الله » وقصد رفع 
الحدث الأكبر كما قدمنا في نية الوضوء . 


[ أن ينوي ] : يعن أن ينوي بغسله رفع الحدث » وقد تقدم معنا في 
الوضوء بيان الدليل على إشتراطها في الطهارة » وأن مذهب الجمهور : أفا 
شرط لصحة الطهارة من الحدث بنوعيه الأصغر والأكبر » والمراد بالنية في 
الغسل أن يقصد رفع حدثه الأكبر من الحنابة » أو الحيض » أو النفاس » أو 
غيره فإذا حصل ذلك أجزأه الغسل » وتَمّتْ طهارته » وأما إذا لم يقصد 
رفع الحدث مثل : أن يقصد النظافة » أو التبرد » والاستجمام ؛ فإنه لا 
يرتفع حدثه » وينبغي أن تكون هذه الثية مقاربة للغسل » فإذا طال الفاصل 
بينها » وبين شروعه في الغسل فإفا لا تجزيه . 

قوله رحمه الله :[ أن ينوي الغُمْل ] : هذا هو الأصل أن الإنسان إذا أراد 
أن يغتسل يبتدئ بنية القلب » ثم بعد ذلك يكون منه الفعل المأمور به شرعاً. 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
قوله رهه الله :[ ثم يُسَمّي ] : ثم للعطف » مع التراخي » وقوله : [ ثم 
يسمي ] أي : يقول : بسم الله وهذه النُسمية إستحبها العلماء » ومن 
العلماء من قال : بوجوبما في الغسل - وسيأقٍ الكلام عليها إن شاء الله - 
أن الصحيح هو القول بعدم وحوما . 

[ يسمّي ] : يسمي إذا كان المكان مهيا لذكر الله كأن يكون في بركة » أو 
في مام مُعَدِ للاغتسال لا لقضاء الحاجة » أما لو كان المكان مهيأ لقضاء 
الحاحة » فإنه لا يذكر اسم الله-وَيَْ- فيه ففي الحديث الصحيح عن البي- 
ل أنه قال :[ إئي كنت على حَالةٍ كرت أن أَذْكْرَ اسْم الله عليه ] 
والإمتناع من التلفظ بذكر اسم الله تعالى في موضع قضاء الا 
تعظيم لشعائر الله » وهو ما ندب إليه المولى سبحانه بقوله :[ لِك وَمَنْ 
يُعَظْمْ شَعَائْرَ الله نه من قوی القلوب { ” واسم الله-ويق- لا شك أنه 
من شعائر الله ال أشعر الله بتعظيمها كما قال تعالى :[ وَلذِكْرٌ الله 
كبر ” فالإجلال لاسم الله-ويْنَ- بعدم ذكره في مواطن قضاء الحاجة من 
تعظيم شعائر الله » فلا يذكر اسم الله نطقا » ولكن يسمي في نفسه على 
قول بعض العلماء أي : أنه يُجْري في نفسه ذكر التسمية » دون أن يتلفظ 
باللسان . 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
قوله رحمه الله :[ ویغسل يديه تلاا » وما لوقه ] : المراد به أن يغسل كفيه 
ثلاث مرات . ظ 

والمصنف هنا قال :[ يغسل يديه ثلاثاً ] ثم أجل » والحقيقة غسل اليدين 
> أو الكفين في الغسل من الحنابة له حالتان : 

الحالة الأولى : أن يغسل الكفين قبل أن يعمّم البدن بالماء . 

الحالة الثاني : أن يغسل الكفين بعد غل الفرج تَهياً للوضوء . 

فأما الحالة الأولى : وهي أن يغسل كفيه عند إبتداء الغسل فقد ثبت في 
الصحيحين كما في حديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- في قوهما : 
[ بدأ فغسل يديه ] » وني رواية مسلم [ يَغْسل كقيه ] لكن ليس فيها 
التصريح بالتثليث » وقد جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها في قولها : 
[ فأفرغ على يديه فغسلهما مرّتين » أو ثلاثاً ] والغسل للكفين في ابتداء 
الغسل من الحنابة مناسبته : أن اليدين ناقلتان للماء » والماء ينبغي أن يكون 
طهورا » فينبغي أن تكون آلته محافظة على الطهورية » فإذا كانت اليد نظيفة 
> بقي الماء على أصل الطهورية » وإذا كانت اليدان ليستا بنظيفتين ؛ فإن 
ذلك أدعى لخروج الماء عن وصفه باو ا وو ان الك تقل ماء 
يسيرا » ولذلك أَمرَ بغسلهما قبل الوضوء لمن استيقظ من نومه . 

أما الحالة الثانية لغسل الكفين : فإهها تكون بعد غسل الفرج » والمناسبة فيها 
ظاهرة ؛ لأا تلوثت بالأذى وقد أشارت إليها أم المؤمنين ميمونة رضي الله 
عنها بقوها :[ ثم افرع بيمينه على شِمَالِه فقسل مَذَاكِيرَه ثم دلك يده 
بالأرض ] . 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
قال رحمه الله :[ يغسل يديه ثلاثا » وما لوّثه ] : الّوث يطلق بمعيئ التلطيخ 
> فالتلويث التلطيخ ؛ يقال لوث الماء إذا لطخه » وقد يطلق رمع : المرض » 
والعاهة في العقل ومنه قولهم : ( اللوثة ) نسأل الله السلامة والعافية » وقد 
يطلق .معن : الحاحة ؛ وهي حاجة الإنسان » والمقصود بالتلويث في قوله : 
[ ما لوّثه ] : يعن ما أصاب يده من القذر » وهذا يدل على أن المراد 
بغسل الكفين ما يكون بعد إزالة الأذى عن الفرج فكان من هدي الني- 
يه أنه ای يمك الاو عن وات الله وسلامه عليه- ء 
ويغسلهما ثم فرغ ب بيمينه على يساره ؛ فيغسل فرجّه-صلوات الله وسلامه 
عليه- » ومواض ضع الأذى كما تقدّم ذكره في حديث ميمونة-رضي الله عنها 
وأرضاها- » فيغسل الأذى الذي على الفرج » وما جاوره كالفخذين › 
والرفعّين » ونحوهما » ولا انتهى-عليه الصلاة والسلام- كما في الصحيحين 
من حديث ميمونة رضي الله عنها من غسل فرجه » وإزالة الأذى دَلْكَ يديه 
بالأرض » ولذلك قال العلماء : يدع بغسل الكفين ثم يه يثني بالفرج » ثم 
يدلك يديه للغسلة الثانية » وهذه الغسلة الثانية آكد من الأولى » فإن الأولى 
قد تكون اليدان طاهرتين » ولا يحتاج فيها إلى تحديد غل ؛ ولكن في 
الثانية لمكان الأذى » وتلطخ اليدين ناسب أن يدلكهما- عليه الصلاة 
والسلام- . 

قال بعض العلماء رحمهم الله : السنة لمن اغتسل في أرض تُرابيّة أن يلك 
يديه بالأرض الثرابيّة والتراب ينظف » وينقي كالصابون » والمطهّرات › 
فناسب أن يدلك-عليه الصلاة والسلام- يده بالأرض وورد في الحديث أنه 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
عليه الصلاة والسلام ضرب يا الحائط » ولذلك قال بعض العلماء : إذا 
كانت الأرطن صلية ركان اللائط طبا فإنه يضري يديه الخائط وللقلماء 
في ضربه-عليه الصلاة والسلام- بيده على الأرض وعلى الحائط في غسله 
من الحنابة وجهان : 

الوجه الأول : منهم من قال : عبادة معللة تكون إذا وجدت علتها » والعلة 
عندهم : التنظيف » .معن أن الإنسان يضرب الحائط » ويدلك الأرض 
بقصد التنظيف » فإذا كانت الأرض صلبة » أو كان الحائط من غير الطين » 
كالإسمنت » ونحوه فإنه تكون السّة بالغسل بالصابون » وما يحل عل الطين 
لأن العلّة عندهم التنظيف » فكما أنه يحصل بالطين فعند فَقَدِهِ يحصل مها 
يناسبه > كالأشْتان 3 والصّابون . 

والوجه الثاني : قال : عبادة غير معللة » ويُقتصر فيها على الصورة الواردة › 
فا قشل رعا بويكوق وجرد اقطيي و لطن تنما )لا اسا 

وعلى هذا القول ١‏ فاه ب للانسان ولو كان ا داز » والارض ل أن 
يضرب يما يده إتباعا للسنة . 

والصحيح أنه عبادة معللة يضرب بيديه الجدار إذا كان من طين » ويدلك 
بمما الأرض إذا كانت ترابيّة وإذا زال الأذى بالصابون » والمطهّرات 
المعروفة في زماننا أحزأه » وحل ذلك محل التراب » لأن التراب هنا ليس 
مقصودا على وجه التعبد فيجزئ عنه الصابون » والمطهرات لأنها تقوم مقامه 
> فيحصل با المقصود شرعا » وهو النظافة » والنقاء » بخلاف ما إذا كان 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
التراب فيه معن التعبّد » كما في غسل الإناء من ولوغ الكلب » فإن غيره لا 
قوم قا 

قوله رحمه الله :[ يَعَوضّأ ] : إتفقت الروايات في صفة غسله عليه الصلاة 


والسلام على أنه توضّأ فيه ولذلك لا حلاف بين العلماء رحمهم الله في أن 
الغسل الكامل مشتمل على الوضوء تأسيا به عليه الصلاة والسلام. 
وظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قوهما :م يوشا 
وضوءَه للصّلاةٍ ] أن الي صلى الله عليه وسلم توضّأ وضُوءاً كاملا ولا 
ثم أفاض الماء بعد ذلك على رأسه » وجسده كما دل عليه قولها :1 ثم يأخذ 
الماء » ويدخل أصابعه في أصُول الشّعر حتى إذا رأى أن قذ إستبرأ حفن 
على رأسه ثلاث حَنياتِ ثم أفاض على سائر جسَّده » ثم غسل رِجْلَيْهِ ] 
وعلى هذا تكون السنة البداءة بالوضوء قبل تعميم الجسد » وأما حديث 
ميمونة رضي الله عنها ؛ فقد دل على أن الوضوء لم يكن كاملاً حيسث 
نصّت على أنه توضّأ » وأحّر غسل رجليه » ثم عمّمٍ بدنه » ثم أتم الوضوء 
0 رجليه كما يدل عليه قولها رضي الله عنها :[ ثم مَضْمَض › 
ستنشق , ثم غسّلَ وجهّه , ويّديه , ثم غسّل رَأْسّه تاثا » ثم أفر ع على 
ب ا ل ل 
ولا وأنه أحّر غسل رجليه » وفي حديث عائشة رضي الله عنها غسّل 
الرحلين آرّ العُسّل لكنه زائد على الغسل الأصلي كما يفهم من ظاهره › 
ومن هنا إنقسم العلماء رحمهم الله في بيان سبب ذلك على وجهين : 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
الوجه الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى إختلاف المكان » ففي 
حال وجود الطين أحَر غسل رجليه إلى آخر الغسل » حت لا يتكرر غسله 
ها مرة ثانية » كما حدث في حديث عائشة رضي الله عنها. 

الوحه الثانى > آله قعل ذلك تعبدا + فمن توضا ق غسله ار غسل رحليب» 
حي ولو كان المكان نظيفاً ولا يَحْشَى من تَلوَيْهما بالطين عند تعميم البدن 
بالماء . 

والوحه الأول : هو الأقوى » والعلم عند الله » لأنه معلوم من حاله في زمانه 
عليه الصلاة والسلام » فإنه لا يمكن أن يعَمّم بدنه بالماء إلا » وتطاير عليه 
رذاذ الطين » واحتاج إلى الغسل ثانية » وعليه فيؤخر إذا كان الموضع 
كذلك » وأما إذا كان نظيفاً كما في زماننا فإنه يتم الوضوء » ولا يؤخر 
غسل رجليه » لأن الأصل يقتضي تقدم أعضاء الوضوء » كما دل عليه قوله 
عليه الصلاة والسلام :[ إبدأن بميامنها وبأعضاء الوضوء مها ] فهذا 
يقتضي عدم تأخير أعضاء الوضوء » إلا إذا وجد الموحب » ويدل على أن 
الأصل تقديمها في الغسل . 

والمسألة الثانية : هل هذا الوضوء مقصود للغسل ؛ أو مقصود لذاته »› 
للعلماء وجهان : 

الوجه الأول : وضوؤه في الغسل إنما هو لشرف أعضاء الوضوء » أي : أن 
البي-كقِو- بدأ بالوضوء لفضل أعضاء الوضوء . 


الوجه الثائئ : هو عبادة مقصودة أي : أنه طهارة مقصودة . 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
ن الوحه الأول : أنه قصد تقد م أعضاء الوضوء على سائر 
البدن لشرفها » ويدل على ذلك أمره عليه الصلاة والسلام بالبداءة بغفسل 
أعضاء الوضوء في غسل الميت ؛ كما ثبت في الصحيح حيث إنه قال لأم 
عطية رضي الله عنها حينما غسّلت إبتته زينب رضي الله عنها :[ إِْدأَنَ 
بمَيامنها وبأَعْصَاء الوْضُوء مِنْهَا ] فلم أمر بتوضئتها في الغسل دل على أنه 
راعى البداءة بالأفضل » فراعى ذلك في غسل الحي » والميت فدل على أنه 
لشرف أعضاء الوضوء . 

قوله رحمه الله :[ وبَحْتي على رَأسِه تلاا تُرَويهِ ] هذه هي السنة بعد أن 
يغسل وجهه » ويديه يحثي على رأسه الماء » كما ثبت في حديثي أم المؤمنين 
اة ومينطونة رضن الله اها فالتميدونة رضي اللهاعنها 5[ ثم غسل 
وَجْهّهِ » ويَديْهِ » ثم عسل رَأْسَّه تلاا ] » وقول المصنف رحمه الله: [تُرَويو] 
مأحوذ من ري الماء » والمراد : أن تكون كل واحدة من الثلاث قد روت 
أصول شعر الإنسان » وهذه هي السنة كما في حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت :1 ثم يأخدٌ الماءَ , ويُدْخِل أصابعَهُ في أصُول الشعر 
حتى إِذَا رای أَنْ قَذ إستبْرأ حفن على رأسيه ثلاث حَثیاتٍ ] » وهذا يدل 
على عنايته صلى الله عليه وسلم بوصول الماء إلى أصول الشعر ؛ لأا حل 
الفرض المأمور بغسله » وأما التثليث : فهو السنة من قوله وفعله عليه الصلاة 


والسلام كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها حيث قال لما عليه الصلاة 
والسلام :[ إئما يكفيك أن تحني على رَأسِك ثلاث حَثيات ] وقالت 
عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين :[ ثم يُخْلل بيده شعره حَتَى إذا 
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ظن أنه قد أَروى بَشَرته أفاض عَليّه الماء ثلاث مرّاتٍ ] فالسّنة أن بجشي 
على رأسه الماء ثلاثا » ثم جاءت هذه السنة مفصّلة في حديث عائشة رضي 
الله عنها حيث بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذ الماء بكفه ؛ قدا 


بشق رأسيه الأمن » ثم شِقَهِ الأيسر » ثم عَمّمْ الرس كله بعد ذلك كما في 
قوما رضي الله عنها في الصحيحين :[ كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا إِغتسّل مِنَ الجنابة ڌعا بشيء حو الجلاب قأخذ بكفه , فبدا 
بشيق رأسيه الأمن , ثم الأيسر » ثم أخذ بكقيه , قال بهما على رَأسِه ] 
ففصّلت رضي الله عنها ما جاء في الروايات الأحر فذكرت أنه كان يأخذ 
كفا واحدة لشق رأسه الأيمن » ثم مثلها للأيسر » ولذلك عطفته بقوها : ثم 
الأيسر أي : أحذ كفا أخرى للأيسر » ثم يأحذ بكفيه في الثالثة لكل الرأس. 
قوله رهه الله :[ ويعم بَدَنه غلا قلاثاً » ويَذْلِكُه › ويََيامنُ ] : قوله : 
[ يعم بدنه ] معن أن يصب علق سد الاد صب ية ها + والأصل فى 
تعميم البدن قوله تعالى :3 وإن كُنكُمْ جُُبا فَاطْهُرُوا £ » وكذلك حديث أم 
سلمة رضي الله عنها وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ها :[ ثُمَ تُفيضينَ 
الماع على جَسَدِكِ ] فقوله :[ فيضي ] من الإفاضة » والمراد يما تعميم سائر 
البدن » وكذلك قول عائشة رضي الله عنها :[ ثم أفاضَ على سار جَسَّدِه] . 
لكن قال المصنف : [ ثلاثاً ] : أي ثلاث مرات أي : أنه يغسل جميع البدن 
بتعميمه ثلاث مرات » وهذا فيه حلاف بين العلماء ؛ فمن أهل العلم من 
قال اة أضوت ادن ل واحدة :ولريب إل اا بوه اند 
يترجحح في نظري والعلم عند الله » وهو قول طائفة من السلف-رحمة الله 
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عليهم- وممن روي عنه هذا القول الإمامُ مالك » وكذلك عن الإمام أحمد 
رواية فأصحاب هذا القول شددوا في الغسلة الثانية » والثالثة لأنه يفعلها 
معتقدا الفضل » ولم يفعلها رسول الله-يَلة- مع أنه ثلث في الأعضاء » ومن 
ثم قالوا التثليث في الغسل بدعة » وشددوا فيه بقصد العبادة ؛ لكن لو أنه 
غسل الغسلة الأولى قاصداً رفع الحنابة » ثم غسل المرة الثانية » والثالثة لمبالغة 
التنظيف كما هو الحال الآن يغسل بالصابون » ثم يحتاج إلى صبة ثانية »› 
وصبّة ثالثة » فلا حرج لأا حرجت إلى قصد النظافة » لا إلى قصد العبادة 
وق بين قصل العادة :وقد النظافة : 

أما لو ثلث غسل بدنه قاصداً العبادة فهو بدعة قي قول من ذكرنا » وهذا 
القول هو الصحيح فان الناظر في أحاديث النبي-ي- في غسله كلها نصّت 
على أنه أفاضّ إفاضّة واحدةً-عليه الصلاة والسلام- » ول يدن » ولم يُثلث- 
وبأبي » وأمي عليه الصلاة والسلام- لو كان الفضل في التثنية » والتثليث لما 
تركه-عليه الصلاة والسلام- » ولفعله في غسله » ولو مرة واحدة » أو 
لتكرر منه كما تكرر منه التثليث تي الوضوء . 

والمصنف رحمه الله مشى على الرواية الثانية عن الإمام أحمد . ويقول يما 
بعض الشافعية- رحمة الله عليهم- أنه يستحب التثليث في الغسل . 

قوله رحمه الله :[ ويَذْلِكُه » ويتيامن ] : ويدلكه أي : يدلك البدن مبالغة 
في الإنقاء » والتطهير » وإيصال الماء إلى البدن . 
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والدلك للعلماء فيه قولان : 

الول الأول أن للك مه ليس راس رو متهي | موود 
رحمهم الله . 

القول الثاني : أن الدّلكَ واحب » ومن اغتسل » ولم يدلك بدنه لم يصح 
غسله » وهو مذهب المالكية رحمهم الله . 


عند الله هو القول بأن : الدّلك مستحب » 


ولیس بوااجب ت 


أما الدليل على عدم الوحوب فما ثبت في الصحيحين من حديث أمّ سلمة 
رضي الله عنها أن النبي-ي- قال ها :1 إتما كفيك أن تفي على راسك 
ثلاث حَثيات ] فقوله :[ إلما يَكْفِيكٍ ] أي : يجريك , وهذا الإحزاء لا 
يكون إلا في الواحبات قال عليه الصلاة والسلام :[ إِنما يَكْفِيكِ أن تخي 
على ريك ثلاث حَيات » ثم فيضي الما على جَسَدِكِ فإذا ألت فة 
طَهْرتٍ - وني رواية - قَإذا الت تطْهْرِينَ ] وجه الدلالة : أن البي-ك- 
أمرها بالتعميم » ول بين لها وحوب الدلك » وقال : [ فيضن ] 
والإفاضة : الصبّ فدل على أن الواحب : هو وصول الماء إلى ظاهر الجسد 
لقوله :[ تُفِيضِينَ الماء على جَسَدِكٍ ] » فإذا حصلت هذه الإفاضة حكمنا 
بالإجزاء » دون إشتراط أمر زائدٍ عليها » وهو الدَلكُ . 

لكنّ الإمام مالك-رحمة اله ل انتزعَ وحوب الدلك من حديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها :[ أن ابييل إِعْمَسل بالصّاع ] ومعلوم 
أن البي-ي- كان رَبْعَة من الرّجحال ليس بالطّويل البائِن » ولا بالقصير 
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فكان-عليه الصلاة والسلام- وسطأ من الرجال فلا يعمل أن الصّاع يغسل 
النبي صلى الله عليه وسلم ويجزيه إلا إذا كان يدلك عليه الصلاة والسلام › 
وبناء على ذلك فإنه من ناحية الاستنباط صحيح . 

والذي يترجح في نظري والعلم عند الله : أن الآلك ليس بواحب في 
الأصل لصحة دلالة الكتاب والسنة على ذلك » ويحمل دليل وجوبه على 
حالة : ما إذا كان الماء قليلاً » وتوقف وصول الماء لجميع البدن على الدّلك 
» فإنّه واحب من جهة ما لا يتم الواحبُ إلا به فهو واحبٌُ » والاستئناء 
بالمكور رة ف ا ى نجع الاد وبا على لتك 
يُنُظر في الماء الذي يُغتسل به إن كان يستطيع إيصاله لجميع البدن » دون أن 
يكون دلك فإن هذا هو القدر الذي أوجبه الله على المكلف وإن كان الماء 
قليلاً بحيث لا يستطيع إيصاله إلى جميع البدن إلا إذا دلك فحيفا يازمه 
الدلك من باب مالا يتم الواحب إلا به فهو واحب » لا أنه واحب أصالة . 
وعلى مذهب الالكية آنه لابد من الدّلك ؛ فإنه إذا كان الموضع لا يستطيع 
أن يوصل إليه يده كأن يكون مثلاً وراء الظهر ؛ فإنه يستخدم الواسطة كما 
هو معروف ف زماننا باسم ( الليفة ) حك يما ظهره » وأشار إلى هذه 


المسألة بعضهم بقوله : 


وصل لا عَسْر بالمنديل ونحووٍ كالبل والتوكيلٍ 
وح الخلاف بين القولين : إنما هو في حالة ما إذا أمكن إيصال الماء إلى 
ظاهر الجسد بدون دلْك » أما إذا توقف الإيصال على الدلك كما في حال 
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قلة الماء فالجميع متفقون على وجوبه لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو 
وات 

كذلك كلهم متفقون على إستحباب الدلك لما فيه من بالغ النقاء المقصود 
شرعا في تطييب البدن وتنظيفه » ويختلفون في الإلزام به . 

قوله رحمه الله :[ ويَعَيامنْ ] : ويتيامن : أي يبدأ باليمين قبل اليسار لقوله 
عليه الصلاة والسلام :[ إبدأن بميامينهًا ] في غسل إبنته زينب رضي الله 
عنها . 

قوله رحمه الله :[ ويغسل قدميّه مَكاناً آخرَ ] : هذا الذي سبقت الإشارة 
إل وآئة إن كان اترم تا :+ كلذ عا إلى ا غدل ال ران 
كان غير نظيف » فإنْهُ يوّحر غسل رجليه إلى آخر الغسل تأسيا بالبي-#6- 
وينتقل إلى مكان آحر حن لا تتلوث الرجلان » ويمكنه تنظيفها . 

قوله رهه الله :[ والجرئ أن ينوي , ويُسَمَّيّ » ويَعُمَ بدئه بالفسئل ] : 
هذه فائدة تقدتم صفة الكمال على صفة الإحزاء أنه ا التكرار لكن 
لو قدّم صفة الإجزاء » وأتبعها بصفة الكمال لكرّر . 

وقوله رحمه الله :[ وامجرئ أن ينوي , ويسم ] : شرع هذه الجملة في 
بيان صفة الإجزاء » وصفة الإجزاء تقوم على الأركان » والواحبات » 
والشروط » فلا تشتمل على المستحبات ‏ والمندوبات » وهي الصفة الثانية 
من صفات الغسل الى لا يصح إلا يما كما قدمنا . 

[ أن ينوي ] : يعي النية » وقد تقدم بيانها . 
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[ ويسمّي ] : ويسمّي هذا على القول بوجوب التسمية » والصحيح أنها 
الحُسْل » وإنما أوحبها مَنْ أوجبها فيه قياس على الوضوء » وهذا القياس 
ضعيف لا يلي : 

أولاً : أنه يعترض عليه بفساد الاعتبار » وهو أحد القوادح الأربعة عشر قي 
القياس » وفساد الاعتبار : أن يكون القياس في مقابل نص من الكتاب » أو 
السنة » أو في مقابل إجماع » وقد ثبت عن النبي-ي- النصّ » وهو قوله 

1 دع e E‏ مو د ل و ا م 

عليه الصلاة والسلام :[ إنما يفيك أن تحني على رَأْسِكِ ثلاث حَئيات] 
> ول يذكر التسمية » وقال الله في كتابه :( وَإِنْ كنْكُمْ جُنبا فَاطْهرُوا ) وم 
يأمر بالتسمية » وقد أمر بالتسمية في المطعوم فقال سبحانه وتعالى :[ فكلوا 
ثما ذكر اسم الله عليه ] . 

ثانياً : أن هذا القياس من باب رد المحتلف فيه إلى المحتلف فيه » فلك أن 
تقول لمن يستدل بهذا القياس أنازعك في الأصل الذي تحتج به » وهو 
وحوب التسمية في الوضوء » فكيف تقيسُ فرعا على أصل إختلفنا فيه يعني 
: أنا لا أسلم لك أن الوضوء تحب فيه التسمية » فكيف تلزمي بالغسل 
قياساً على الوضوء ومن شرط صحة القياس بالنسبة للإلزام أن يكون الخصم 
» أو الحتج عليه بالقياس مُسَلْماً بحكم الأصل فإذا كان غير مسلم بحكم 
الأصل » فإنه لا يلرم به » لكن يكون القياس من باب الالتزام » لا الإلزام 
يعن لمن يحتج به أن يحتجّ به لنفسه ؛ لأنه يرى وجوب التسمية في الوضوء 
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فيقول : أنا أوجب التسمية في الغسل كما أوجبها في الوضوء من باب 
إلحاق النّظير بنظيره . 

قوله رهه الله :[ ويعمَ بدنه بِالغْسْل مَرة ] : لأن الله تعالى أمر بتطهير 
البدن في قوله :( وإن كنم جُنبا فَاطْهّرُوا 1 وهذا يحصل بتعميم البدن بالماء 
مرة واحدة » لأن الأمر لا يقتضي التكرار » وقي حديث أمّ سلمة رضي الله 
عنها صرح عليه الصلاة والسلام بأن العبرة بتعميم البدن 4 دون أن يوجب 
Z2 5 2‏ 8 7 ع 
التكرار فقال عليه الصلاة والسلام :[ نما يكفيك أن تحني على رك 
ثلاث حثياتٍ » ثم تُفِيضِينَ الماء على جَسّدك فَإِذَا الت قَدْ هرت ] وم 
يأمرها بتكرار ذلك للبدن كله فدل على أن التعميم لمرةٍ واحدةٍ يعتبر كافياً » 
فمن دحل في بركة مثلا » وانغمس فيها غمسة واحدة قاصدا الطهارة من 
المنابة ٠‏ أو فعلك ذلك ار اة نازية طهاز امن عيض أو تناس أجراعا” 


قوله رهه الله :[ ويتوضاأ بم ] : بعد أن بّن-رحه الله- صفة الغسل 
الكاملة » وانحرئة يسأل السائل : ما هو هدي رسول الله يَله- ف الماء الذي 
یسل به ؟ 

فقال رجه الله :1[ ويتوضا بد , ويفقسل بصّاع ] : قوله :[ يُتوضّأ مد ] » 
الم : هو ضربُ من المكاييل ال كانت في زمان الببي-وَل- كان هناك المد 
> وهو أصغرها » وضابطه عند العلماء ( يلء اليدين المتَوسِطئين » لا 
من اول رطن غ يي ارط ا جال ل ن ج اكت هذا 
الد وهدا المد مارال مو جردا إلى الآن فق المدينة + ويعوارثه الاين هن اة 
عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا » ويعتير حجة ؛ لأنه من نقل الكافة عن 


عا فاج 
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الكافة كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله » وبيّن أنه ما توافرت 


و 
على الأصل وقد حرّرت ذلك بنفسي بالتقل عن كبار السن » وعندهم 
طريقة : أنه إذا صنع الصّانع المدّ لابد من أن يُحرّر » والتّحُرير أنهم يأحذون 
صاعاً قديما حُرّر على أقدم منه » وهكذا حي يضبطوه ؛ ولم تكن عندهم 
المعايير المنضبطة مثل ال في المصانع الآن » فالصاع ربّما وسّعه الصانع › 
ورا ضيّقه ففي بعض الأحيان عند تحُريره للمد الجديد يقول لك : هذا 
المد مَسّحّ أي : إذا امتلاً الطعام إمسحه » ولا تزد » وفي بعض الأحيان يقول 
لك : إملأه حي يتساقط يعن أن تحريره » وضبطه : أن لاه جي يخائر ) 
والمدُ يعدل ربع م الصّاع والصاع النبوي هو : صاع الببي -وةْ- وهو أربعة 
امداد يعن من كل مد الذي هو ملء اليدين المتوسطتين لو ملأت ها أربع 
مرات » أو حثوت ها أربع مرات طعاماً » أو تراباً ملأت الصّاع » وهذا 
الصّاع كما قلنا وحَدَة من الكيل فوق المد تارة يقولون للمد الصغير : هذا 
صاع نبوي » ولكن المشهور الصاع الكبير » ويسمونه ربع صاع . 

وكذلك - أيضاً - هناك وحدة ثالثة مشهورة قي زماننا وهي المدّ الكبير » 
والمدٌ الكبير ثلاثة أضعاف الصّاع يعي : ثلاثة آصع تملا المد الكبير » وهو 
الذي يُسّمى في زمان الي صلى الله عليه وسلم ب[ الفرّقْ ] وهو الوارد في 
مس سي ل ا ا 
في فدية الأذى في السك :[ أَطْعِمْ فرقاً بَيْنَ سِتَِ مساكينَ ] فالفرق : الم 

الكبيرٌ » وعليه إذا كان يسع الثلاثة آصع فمعناه : أنه إثنا عَشّر مدأ صغيراً » 


خا الا 
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والمراد بالمدٌ الوارد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتقدم الم د 
الصغير » وليس المد الكبير المشهور في زماننا » وكذلك ورد عنه عليه 
الصلاة والسلام :[ أنه إغتسل يإناء قَدْرَ الجلاب ] والمراد بقدر الحلاب أي 
: الإناء الذي يسع حليب الناقة ت ملأته » وهذه ضوابط العرب في 
القسم أحيانا يقدّرون يمثل هذا » وأحيانا يقدّرون بشيء تقريي وورد عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل إلى خمسة أمدادٍ من المد النبوي الصغير الذي 
ذكرناه » وكل هذا على التخيير » وهدي النبي-يل- ليس ملزماً ؛ لأنه 
دلالة فعل » معن لا يلزمك » ولا يحب عليك أن تلقزم بالصاع » أو 
بالحلاب » أو بخمسة أمداد » بل في بعض الأحيان لو اغتسل الإنسان 
بالصاع رعا أخل فلا يُطْلَْبْ السنة بضياع الفرض ؛ وإنما يغتسل بالصاع من 
يَضْبط الماءَ » ويُحْسن صبّه على البدن فالمقصود إذا تيسر للإنسان أن يصيب 
هذه السنة فليصبها » وهو أفضل تأَسّيا به عليه الصلاة والسلام » وإذا ل 
يتيسر له » فإنه لا حرج عليه في الزيادة » دون إسراف . 

قال رحمه الله :[ فإن أُسْبغ بأقل ] أسبغ بمعى عمّم أو استوعب أعضاء 
الفرض ومراده : أن هذا القدر ليس بواحب أن يلتزمه » فلا حرج إذا 
إغتسل بأقل منه » مثل الصبي الذي هو في الخامسة عشر مسن عمره › أو 
الإنسان صغير الحجم قد يستطيع بأقل من الصاع أن يعمّم بدنه » فليس 
مراده أن يغتسل بالصّاع للإلزام فجاء بمذه العبارة حي يفيد أنه للندب » 
والاستحباب لا للحتم » والإيجاب . 


سانا ا ناب 
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وقوله رهه الله :[ أو كوى بغسله الحدثيّن أَجْرَأَهُ ] : مراده : أن ينوي 
بغسله رفع الحدث الأصغر » والأكبر فإنه يُجزيه لظاهر السنة في قوله عليه 
الصلاة والسلام :[ وإتما لکل إِمْرِئ ما توى ] فلا يلزمه وضوء بعد غسله 
» وله أن يصلي مباشرة كما فعل عليه الصلاة والسلام » في إغتسالاته . 

وقال بعض العلماء : إنه يجزيه مطلقا نوى » أو لم ينو » والأقوى : أنه إذا 
نوى يجزيه » وهذا بالإجماع أي : أن من اغتسل ناويا رفع الحدثين أنه يجزيه 
؛ ويرتفع حدثاه الأصغر » والأكبر » وإذا وقع الوضوء في الغسل أجزأه قولا 
واحدا ؛ لكن عند أي ثور رحمه الله : أنه يحب عليه أن يتوضاً أثناء الغسل » 
وهذا القول يعتبر من مفردات أبي ثور » وهو الإمام الفقيه إبراهيم بن خالد 
بن يزيد الكلبي-رحمة الله عليه- كان من أصحاب الشافعي ثم اجتهد › قال 
عنه الإمام أحمد : ( أعرفه بالسّة منذ ثلاثين عاماً ) -رحمة الله عليه- فهذا 
الإمام الجليل يرى أن الوضوء في الغسل واحب » ولكنه قول مرجوح » بل 
قال بعض العلماء رحمهم الله إنه شاذ ‏ فلا يؤثر في الإجماع المنعقد أنه لا 
يحب الوضوء في الغسل وذلك لظاهر القرآن في قوله سبحانه :( وَإِنْ كنم 
جُنُباً فَاطّهُرُوا 1 ولم يوجب الله الوضوء » ولما ثبت في الصحيحين مسن 
حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي ذكرناه أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال ها :[ نما كفيك أن تخي على رأسيك ثلاث حثياتٍ ] هذا الحديث 
من أهمّ أحاديث الغسل » ولذلك أقول-رضي الله عن أم سلمة وأرضاها- 
> - ونسأل الله العظيم أن يُعْظِم أجرها بهذا الحديث - وانظروا كيف يظهر 
فضل سؤال العلماء ؛ فإن هذا الحديث دفع إشكالات كثيرة في الغسل من 


كات 
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الجنابة وأزال اللبس في كثير من الأمور التي قيل بوجوبما » وهي ليست 
بواحبة » وما كان هناك مخرج إلا بهذا الحديث » وهذه فائدة سؤال العلماء 
فقد سألت أم سلمة-رضي الله عنها- رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقالت - يا رسول الله - إئي إمرأة اشد ضفر شعر رأسي » أفأئق ضة إذا 
اعْمَسَلْتُ مِنَ اة ؟ قال :[ لا » إنما يَكْفِيكِ أن تحبي عَلَى رسك ثلاث 
حثياتٍ » ثم تُفِيضِينَ الماء على جَسَدِكِ فإذًا انت قَْ طَهُرتَ ] يستفاد منه 
ما لا يقل عن عشرين مسألة من مسائل الغسل من الحنابة-رضي الله عنها 
وأرضاها- . 

قوله رجه الله :[ ويْسَنَ جنب عسل قَرْجه ] : إذا وقعت الحنابة من جماع 
> أو استيقظ الإنسان وهو جنب يسن له أن يغسل فرجه إذا أراد أن يؤخر 
غسل الحنابة ؛ لظاهر حديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- وحديث 
عمر رضي الله عنه ف الصحيحين . 

أما حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم في صحيحه قالت :[ كان 
وسيل الله إذا کان جُنْبا » وأراد أن یتام » أو اكل عسل فَرْجَه , 
وتوضاً ] . 

وأما حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين ففيه أنه قال : - يارسول الله 
- أينامٌ أحدا » وهُو جنب ؟ قال عليه الصلاة والسلام :[ توضأ » واغسل 
ذكْرَكَ , ثم كم ] فقال :[ واغسل ذَكَرَكَ ] فدل على مشروعية ال 
حي إن بعض الأطبّاء يعتبره محمودا من الناحية الطبية لأنه لا ومن أنه إذا 
تأخر المي في الموضع أن تتولد منه بعض الحرائيم » وقد ينشأ منها بعسض 


ده "ال 
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الأمراض » ولأنه إذا يبس على العضو رعا حصل منه بعض الضرر » ولذلك 
كان من هديه-عليه الصلاة والسلام- أنه يغسل فرجه . 

وقوله رحمه الله :[ ويسمَنَ ] يدل على أنه ليس بواحب » وإنما هو سنة 
مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست واجبة » وأما أمره عليه 
الصلاة والسلام به لعْمَر رضي الله عنه لما سأله كما في الصحيحين :[ أُينامُ 
أحدنا وهو جنب ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : توضأ » واغسل ذكرَكَ 
؛ ثم م ] فإنه مصروف عن ظاهره الدّال على الوحوب » إلى الدب » 
والصّارف له ما ثبت في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عند 
أصحاب السنن أن التي صلى الله عليه وسلم قال :[ إنما مرت بالوضوء 
إِذَا قَمْتَْ إلى الصّلاةٍ ] » وتي كتدوع ان مر برضن اد اا الح 
طن أذ عله وم لبااسم امار امشو ودر E‏ لاب 
ويتوضّأ إن شاء ] فدل هذان الحديثان على أن الأمر للإستحباب » لا 


للوحوب . 

وقوله :[ وَيْسَنَ ثب غل قَرْجِهٍ ] يشمل الذكر » والأنثى لقوله عليه 
الصلاة والسلام :[ توضّأ واغسل ذكرك ] › وهو بلفظه حاص بالرجال ؛ 
لأنه ورد جواباً للسؤال فلا يُعتبر مفهومه » وععناه عام في الرحال » والنّساء 
4 لأن العلة واحدة فيهما . 

قوله رهه الله :[ والوؤضوء لأكل » وتوم ] : أي : ويسن الوضوء لمن عليه 
الغسل » إذا أراد أن يأكل أو ينام » والأصل في ذلك ما ثبت في الحديث 
الصحيح الذي ذكرناه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند أحمد › 

۳ 
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ومسلم في صحيحه-رحمة الله عليهما- أن الَي-ي- [ كان إذا کان 
جْنُباً » وأراد أن يتام » أو يَأكُل توضًأ وضُوءَهُ للصّلاة ] فدل على أن 
السّنة للجنب أن يتوضأ عند إرادة الأكل » والتوم » وظاهر قوله عليه 
الفثلاة والسلام :[ موا ] أن يكون الوضو قافا على فسفة الوضحوء 
الشرعي وهذا مذهب الجمهور رحمهم الله . 

ومن العلماء من قال : إن المراد به غسل اليد » وحمله على الوضوء اللغوي . 
والصحيح مذهب الجمهور ؛ لأنه إذا تعارضت الحقيقة الشّرعية » واللغوية ؛ 
فإننا ندم الحقيقة الشرعية على اللغوية » لأنما الأصل المعهود في حطاب 
الشرع ؛ كما هو مقرر في الأصول . 

قال بعض العلماء : وضوء الجنب لا ينتقض بالحدث الأصغر فلو توضأ » ثم 


حرج منه ريح لا ينتقض وضوؤه » وهو الوضوء الذي يلغز به بعض الفقهاء 
فيقول : متوضئ لا ينتقض وضوؤه ببول » ولا غائطر ولا ريح ؟ فقد تقول 
المستحاضة يقول : هذه معذورة › والمراد غير معذور ١‏ فتقول : هو الجنب 
إذا توضأ وعليه الحنابة كما أشار إلى ذلك الإمام او رحمه الله بقوله : 


قل لِلْفقِيهِ ولِلَمُفِيدٍ و في باع ماديا 
ما قلت في مُتوضّى قَدْ جَاء بِالأَمْر السدِيدٍ 
ع مَهُمَا تَعَوَط أو يزيد 


وهذا الوضوء للجنب قيل : إنه شطر الجنابة كما ورد في حديث شدَادٍ رضي 


الله عنه عند إبن أبي شيبة بسند رجاله ثقات » كما قال الحافظ رحمه الله أن 


"¥ 
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التي صلى الله عليه وسلم قال :[ إِذَا أجتب أحدكم مِنَ اللّيل , ثم اراد أن 
ينام فَلْيتوضا فاه نف غسئل اناب ] وهو أقوى الأقوال بالنسبة لتعليله . 
وأما غسل الذكر فقد قيل : إنه إذا أجنب تمددت العروق بخروج المي › 
فناسب أن يغسل العضو حن تنقبض » ومن هنا ردّه بعض العلماء إلى هذه 
الفائدة الطبية فنحمد الله -تبارك وتعالى- على هذه النعم الظاهرة » والباطنة 
؛ وعلى هذا الخير الكثير » والرحمة المهداة > والنعمة المسداة الى أكرمنا الله 
كك - ما في هذه الشريعة - نسأل الله العظيم أن يحبينا » وعيتنا عليها - . 
قوله رهه الله :[ ومُعَاوَدَةٍ وَطء ] : الوطء : الجماع » ومراده رحمه الله أن 
الرحل إذا غات غنات ركان يعود فإنه يتوضأ لقوله عليه الصلاة والسلام 
:[ إِذَا جامع أحدكم أهله , ثم أراد أن يَعُود فَْيوضَأ ] والأمر في الحديث 
مصروف عن ظاهره كما تقدم بقوله عليه الصلاة والسلام :[ إثما ارت 
بالوضوء عِنْدَ القيام إلى الصّلاةٍ ] وقد بين صلى الله عليه وسلم العلّة في 
الأمر بالوضوء للجنب إذا أراد العود ؛ فقال عليه الصلاة والسلام في رواية 
الحاكم في المستدرك :[ إنه ألشط لِلْعَوْدٍ ] » وهي تقوّي أن الأمر 
للاستحباب . 


ع 
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باب التيمم 


النّيمُمُ مأخوذ من قوم : أمَّ الشيء ؛ إذا قصده » ومنه قوله تعالى :[ ولا 
تَيَمُمُوا الْحَبيث مِنْهُ تنفِقونَ ) أي لا تقصدوا رديء التمر » والخارج من 
الأرض لتنفقوا منه زكاة أموالكم » ومن ذلك قول الشاعر : 

يمتها ِن أذرعات وأهلها بيَْرب أذى ذارَها ظَرٌ عاي 
أي : قصِّنُها . فالتيمم : القصد . 0 
أما في الاصطلاح فإنه : ( القصدٌ إلى الصّعيدٍ الطيب بضرب اليدين بصفةٍ 
مخصوصة » ونية مخصوصة ) فالمراد بالصعيد : كل ما صعد على وجه 
الأرض » وأصل الصعود : علو الشّيء » وارتفاعه ؛ فلما كان محل التيمم 
عا على ظاهر الأرض وُصِف ذلك الظاهر بكونه صعيداً . 
وقولهم :[ الطيّب ] : المراد به الطاهر » فلا يجوز التيمم بالأرض المتنجسة » 
وقولهم :[ الصّعيد ] عام شامل لكل ما على وجه الأرض من الحجارة » 
والتراب » والغبار لعموم النص كما سيأقٍ إن شاء الله بيانه . 
وقولهم :[ بصفةٍ مَخصوصة ] : هي الت ورد النصّ بما في قوله سبحانه : 
( فامْسَحُوا بوجُوجِكم وأَيِيكُمْ نه )] فتكون مسح الوجه » والكمّين » 
وقد بيّنها عليه الصلاة والسلام بفعله حينما قال لعمار رضي الله عنه كما في 
الصحيحين :[ إِنّما كان يَكْفِيكَ هكذا قال : وضرب التي صلَّى الله عليه 
وسلم بكفيه الأرض » ولخ فيها . كم مَسّح بهما وجْهَهُ » وكَفَيِهٍ] , 


.ما 
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وقولهم :[ نة مَنحْصوصة ] وهي : استباحة الصّلاة والطّواف » ومس 
المصحف » ونحوه ما ُشترط له الطهارة » والنّية واحبة في التيمم بلا 
حلاف . 

والتعبير بالإستباحة لأن التيمم مبيح » وليس برافع للحدث لقوله عليه 
الصلاة والسلام :[ الصّعيدُ الطَِيبْ طُهورُ المسئلم , ولو لم يَجدَ الماء عَشرَ 
سين » فإذا وجد الماء فليتق الله » وليُمِسّه بَشَرته ] فلو كان رافعا 
ا الح ا و 

شرع الله التيمم في كتابه : بقوله-0#- :[ قَلَْمْ تجدُوا مَاء قََيَمّمُوا صَعِيدا 
يبا ) ف آي النساء والمائدة. 

وشرعه سبحانه » وتعالى يمدي رسوله-وق- » وذلك في قوله عليه الصلاة 
والسلام لعمار رضي الله عنه :[ إِنْما كان يَكْفِيكَ أن تقول بيديْك هكذاء 
م صرب بِكقَيه الأرْضّ , ثم مَسّح بهما وَجْهه » و كفي ] » وكذلك - 
a‏ في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين - هه - أن الني- 
ي- مر على رحل لم يصل في القوم فقال :1 يا قلان ما مَنعك أن صلَي 
في القَوْم ؟ ] قال : صابن جنابة » ولا ماء » فقال عليه الصلاة والسلام 
:[ عليك بالصّعيدٍ الطّيب فإنّه يَكْفِيكَ ] وني حديث أبي ذر رضي الله عنه 
الصحيح عند أحمد > والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال :[ الصعيد 
الطيبُ طُهُورٌ المئلم ولَوْ لَمْ يَجِدَ الماء عَشْرَ مينِينَ ] » وني الصحيحين من 
حديث جابر رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام :[ أغطِيت حَمْسا 4 


.اس 
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يُعْطَهُنَّ أحدٌ بلي ] » ومنها قوله :[ وجيت لي الأرضُ مَسْجداً 
وطَهُورًاً] فدلّت هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي-ي- على أن التيمم 
مشروع 1 

وأجمع العلماء-رحمهم الله- على مشروعية التيمم على تفصيل سيأتٍ بيانه - 
شاك ال در 


أما بالنسبة لمناسبة هذا الباب لما قبله فهي : أنه لما فرغ من بيان الطهارة 
المائية بالغسل شرع في بيان الطهارة البدلية عنها وهي التيمم ؛ فكان حديثه 
عن الطهارة بالماء ال هي أصل › ثم هنا شرع في طهارة التراب الى هي 
لال عن اس :و اكلم عن ادل بكرن بعد اكا عن ااال سمت 
فبعد أن بِيّن-رحمه الله- حكم الطهارة بالأصل » وهو الماء شرع في بيان 
حكم الطهارة بالبدل » وهو التراب . 

قوله رهه الله :[ وهو بَدل طهارة الماء إذا حل وقت فريضة ] : قوله : 
[ وهو ] أي : التيمُمُ [ دل طهارة الماء إِذَا دحل وقت فريضةٍ ] بدل 
طهارة الماء : أي أنه ليس بأصل » وإنما شرع على صورة مخصوصة › وف 
أحوال مخصوصة » ولذلك يمكن للفقيه أن يقول للمكلف: تيمّم إذا وحد 
مُوجبات الرخصة » ويمكن أن يقول له : لا تتيمَّمٌ إذا لم تتوفر تلك 
اموجبات ٠‏ ولذلكقال. : وهو بدل + والبدل ماج أن تمرف شبررطه: 
والقيود الي نصّبها الشرع لقيامه مقام الْبْدل منه » ثم هذه البدلية تشمل 
الطهارة الصغرى » وهي : الوضوء › والكبرى » وهي : الغغسل » فيقع 
التيمم بذلا فين اوو وللمكلف إذا تيمم أن يستبيح الصلاة 
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مباشرة » ومذهب بعض العلماء رحمهم الله أن هذه الطهارة تقع بدلاً عن 
طهارة الخبث » فقالوا فيمن وقعت عليه نحاسة » وليس عنده ماء يغسل به 
تلك النجاسة : إنه يتيمّمُ » فجعلوا اليم بدلا عن الطهارة بنوعيها : طهارة 
الحدث › والخبث . 

فإذا بدليته عن ثلاثة : عن الوضوء » والغسل بالإجماع » وعن طهارة الخبث 
على أحد قولي العلماء رحمهم الله . 

قوله رحمه الله :[ إذا دَخل ] هذا شرط » والشروط ف المتون الفقهية تعتبر 
مفاهيمها » ويقيد ذلك بالتزام صاحب المتن » أو باستقراء منهجه . 

وقوله رحمه الله : [ إذا دحل وقت فريضة ] مفهومه : أنه إذا لم يدحل وقت 
الفريضة أنه لا يتيمّم للفريضة » لكن لو تيمم لغير الفريضة ؛ كأن تكون 
عليه جنابة » وتيمم للمس مصحفي ء أو للطواف بالبيت ؛ فلا حرج عليه ؛ 
سواء كان ذلك في وقت الفريضة › أو في غيره ؛ لأن النافلة . ومس 
المصحف ليس هما ميقات كالفريضة » أما الفريضة فلا يصح التيمم ها إلا 
بعد دحول وقتها » فلو أن إنسانا سألك وقال : لم أجد الماء فتيممت قبل 
أذان الظهر » ثم دحل وقت الظهر » فصليتها ؟ تقول : إن شرط صحة 
التيمم للفريضة أن يكون بعد دخول وقتها » فإذا تيمم قبل دحول الوقت 
بطل تيممه بدحول الوقت بعد ذلك لأنه يحتسب للفريضة السابقة » ويبطل 
بدخول وقت الفريضة اللاحقة » فلا يصح تِيمّمُك قبل الظهر للظهر › 
وهكذا بقية الفرائض . 


a 8 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
أما الدليل على اشتراط التيمم لدحول الوقت ؛ فقالوا : إنه الأصل في قوله 
تعالى ١:‏ یا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إا فم إلى الصّلاةٍ فَاعسلُوا وُجُوهَكُمْ 
وَأيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقَ ٤‏ إلى أن قال : وَإِنْ کشم جتُبا فَاطْهرُوا ) وجه 
دلالتها على اشتراط دخول الوقت : أنه كان في أول الإسلام يحب على 
الكلف إذا دحل وقت الفريضة أن يتوضّأ > حى ولو كان متوضكاً » وكانوا 


يتوضّوون عند دخول وقت كل صلاة » ولو كانوا متوضكين ؛ كما في 
حديث عبد الله بن حَنْظلةٍ رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم : 
[ مر بالوضُوء لكل صلاةٍ طَاهِراً كان أوْ غَيرَ طَاهرٍ ] » ثم سخ ذلك 
بفعل البي- وي في غزوة الخندق ؛ كما ثبت في الصحيحين من حديث 
حابر رضي الله عنهما أن عُمَرَ جاء إلى النبي-يل- وقال : " - يا رسول الله 
- » والله ما كدت أصلي العصرّ حتّى كادت الشمس تغر ب " فقال-عليه 
الصلاة والسلام- : ” والله ء ما صَليْمُها “ قال : " فتوضّأ » ثم صلى العصر 
بعد ما غربت الشمس » ثم صلى المغرب » وفي حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عند أحمد » والنسائي بسند صححه غير واحد أنه قال : 
[ حبسلا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب يموي من الكل 
كفينا » وذلك قول الله عزوجل :[ وكقى الله المؤمنينَ القتال وكات الله 
قَويَا عزيزا ‏ قال : فَدَعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقامَ 
الظهرَ » فصلاها ؛ فأحسّنَ صَلاتا كما كان يصليها في وها , كم مره 
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فأقامَ العصرّ فصلاها فأحسَنَ صلائها كما كان يُصِلَّيها في وفيها , ثم أمره 
فأقَامَ المغرب فصلاها كذلك ] قالوا : هذا نسح لوجوب الوضوء عند 
دخول الوقت ٤‏ ذل عل أنه يشر ع للمكلف أن يجمع بوضوء واحد بين 
ا ل 0 
على ذلك قالوا : تسخ الحكم في الوضوء » وبقي التيّمُمُ على الأصل من 
كونه مطلوباً عند دحول الوقت ؛ لأنه ورد ET‏ 
وأما مقيّدة بدحول الوقت » وذلك في قوله سبحانه :[ إذَا قي قَمُْكُمْ إلى 
الصّلاةٍ 4 ولا يقام لفعل الصلاة المفروضة ا 
الناسخ في الوضوء بي غيرّه على الأصلء قالوا : فبقي التيمم على الأصل › 
ومن هنا لا يمم إلا عند دخول وقت الفريضة 

قوله رهه الله :[ أ أَبِيحَت كافلة ] : عندنا صلاتان: المفروضة» والنافلة › 
فإن قلت : إن التيمم لا يكون إلا عند دحول وقت الصلاة » وقيّدته 
بالصلاة تقيده في الفريضة بوقتها » فتقول : يُتيمم لصلاة الظهر بعد زوال 
الشمس » ويتيمم لصلاة المغرب بعد غروب الشمس » وهكذا . 

وإذا كانت الصلاة نافلة : إعتبرت فيها الأوقات المنهي عنهاء فتقول : 
OA‏ عاد !لطيو رياه 
صلاة الفجر » وقبل طلوع الشمس لِفِعْلٍ نافلة مطلقة ؛ فإنه لا يصح تممه 
؛ لوقوعه في غير الوقت المعتبر لإجزاء التيمم للصلاة » فيجوز له أن يتيمم 
لفعل النافلة المطلقة في جميع الأوقات ؛ إلا الأوقات الي هي عن صلاة 
النافلة فيها » وأما ذوات الأسباب فعلى القول بجواز فعلها في أوقات النهي 
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يصح التيمم لما فيها » وعلى القول بالمنع يمنع من التيمم للنوافل جميعها في 
الأوقات المنهي عنها » وأما مس المصحف » وحمله » أو قراءته للحنب ؛ 
فيتيمم له في كل وقت ؛ لأن الشرع لم يحظره في وقت من الأوقات . 

قوله رهه الله :[ وعَدِمَ الماء ] : وعدم الماء : هذا قوط ول عليه ق 
تعالى :[ فلم تجدُوا مَاء 1 فنص سبحانه على إشتراط عدم وجود الماء» 
فدل ذلك على أن التيمم رخصة عند فقا الماء » وعَدمِه وفي الصحيح عنسه 
عليه الصلاة والسلام أنه رخص لن فقد الماء أن يتيمم كمافي حديث 
عمران رضي الله عنه ان الرحل حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم : 
[ أصابئنٍ جنابة » ولا مَاء ] قال عليه الصلاة والسلام :[ عَليْكَ بالصّعيدٍ 
الطيب فَإِنْه يَكْفِيكَ ] فأمره بالتيمم لما أخبره أنه لا يحد الماءء كذلك 
جاءت السنة في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن اي صلى الله عليه وسلم 
قال :[ إن الصّعيدَ الطيّب طَهُور المسلم ولو لم يجه الماء عَشْرَ نين » فإذَا 
وجد الماء فليّمِسَهُ بشرته ] صححه الإمام الترمذي » والحاكم وابن حبان » 


وأبو حاتم » والذهبي » والتووي » وغيرهم رحمهم الله » فنص عليه الصلاة 
والسلام على رحصة التيمم بشرط عدم وجود الماء » ولو طالت المدة فدل 
على أن فقد الماء موحب للإذن برخصة التيمم » والأحاديث في هذا المىئ 
كثيرة » ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن فقد الماء موجب لرحصة 
التيمم من حيث الحملة » أما من حيث التفصيل فمنهم من يقول : عدم الماء 
سواء كان في سفر » أو في حضر » فكل من لم جد الماء في سفر » أو حضر 
أبيح له أن يتيمم . 
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ومنهم من قيده بالسفر . 

والصحيح أن الحكم عام يشمل السفر » والحضر لعموم النص . 

ثم إن عَدَمَ الماء يتحقق بأمرين : 

الأمر الأول : بيقين يُقطّع به بعدم وجو الماء 6 هذا بلا إشكال أله بر 
مبيحاً للتيمم » مثال ذلك : أن يكون الإنسان في مكان يعلم أنه لا يوحد 
فيه ها أضلا زيكر غلل يقن بذاك ١‏ فحكمه + آنه موق ال الصيهم 
لظاهر الا اا 

الأمر الثاني : أن يغلب على ظنّه الفقد › .معن : أن يكون إحتمال وحود 
الماء ضعيلاً » فإذا كان احتمال وجود الماء ضعيلاً ؛ فإن العبرة بغالب ظلَّهِ لا 
بنادرو ؛ لأنْ الشريعة مبينة أحكامها على الغالب » لا على النادر » ومن 
قواعدها : " النادِرٌ لا حُكْمَ له " . ومن قواعدها أيضاً : " القَالبْ 
كالْمُحقق " فلما كان غالب ظبّك أن الماء غير موجود في هذا الموضع » أو 
في هذا المكان ؛ فإنه يُعتبر كأنك قطعت بعدم وجوده » يرل غالب 
ظنّك منزلة اليقين بعدم الوجود . 

وبناءً على ذلك تستبيح التيمم باليقين » وبغلبة الظن » وتبقى عندنا حالتان: 
الحالة الأولى : أن تشك في وحوده » يعي : يستوي عندك هل هو موجود 
» أو غير موجود » مثال ذلك : من نزل في موضع » وهو مسافر » ولا 
يدري هل فيه ماء » أو لا ماء فيه . 
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ففي هذه الحالة يطالب بالبحث » والتحري حي يصل إلى غالب الظن بأحد 
الإحتمالين ؛ فإذا غلب على ظنه وجود الماء عَمِلٍ به فلم يحل له أن يتيمم » 
وإن ترجّح ظنه بالفقد » أو قطع به ؛ فحيتمذ يترص بالتيمّم . 

الحالة الثانية : أن تتوهم عدم وجوده » ويغلب على ظنك وجوده » فهذه 
الحالة لا إشكال في أنه لا يجوز فيها التيمم » إلا إذا تغيّر هذا الظن » وصار 
لعكسه . 

وهذه الحالة هي الغالب في المدن » والقرى » فلا يجوز لصاحبها أن يتيمّم 
نباشزة ها دام أن لاء يقلن غل الطن يذه 

وإذا لم يحد الماء ؛ فقول واحد عند العلماء أنه : يتيمم ؛ إلا ما قدمنا مسن 
في الحضر . والسفر » دون فرق بينهما » ما دام أنه لم يجد الماء . 

قوله رهه الله :[ أو زادَ على منه كثيرا » أو ممن يُعْجَِةُ ] : المراد به أن لا 
يحد الماء إلا بثمن زائد عن قيمته زيادة ذات بال » وهو ما أشار إليه بوصفه 
ها بقوله :[ كثيراً ] ومفهوم ذلك أنه إذا وجد الماء زائداً على قيمته زيادة 
قليلة لرمه أن يشتزية > وأما ذا كانت كيرة كان غبنا عليه:: 


وهذه الحالة وهي زقادة ن کر وما بعدها وهي قوله :[ أو تسن 
يُعْجِرُه ] رخص فيها بالتيمم عند من يعتبر الرحصة فيها بناءً على أن الماء » 
وإن كان موجوداً حقيقة لكنّه بالزيادة عن نه » والعجز عنه صار مفقوداً 
حكماً » فأصبحت هذه الحالة كثابة حالة الفَقّدٍ الحقيقة للماء » وف الحقيقة 
بالنسبة لمن لم يجد الماء إلا بشمن ليس عنده ؛ فلا إشكال أنه في حكم فاقد 


11م 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


الماء » لأنه ليس بإمكانه أن يشتريه » لأنه بعجزه عن تنه صار كالعاجز عن 
العين نفسها » فحص له » وصار الماء غير موجود في حقه حُكُماً . 

وأما إذا كان يجد الماء زائدا على نه كثيرا فقد رخص فيها بعض الفقهاء 
رحمهم الله بناء على ما قدمنا أن الزيادة الكثيرة ضررٌ عليه في ماله » ومن ثم 
قالوا : لا يلزمه أن يتحمل الضّرر في ماله على هذا الوحه كما لا يلزمه 
تحمل الضرر في نفسه » فقاسوا ضرر المال هنا على ضرر النفس » فكما 
يرخص للمكلف أن يتيمّم عند خوفه الضّرر عن نفسه بالإغتسال كذلك 
يرخص له أن يتيمم ويترك الماء الزائد على ثمن مثله كثيراً دفعاً للضرر الذي 
سيلحقه في ماله » وعلى هذا القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله فإن 
هذه الزيادة تتقيد بالمكان الذي فيه الماء » فتكون زيادة كثيرة على ثمن مثله 
في ذلك المكان الذي هو فيه . 

قوله رحمه الله :[ أو حاف باستعماله , أَوْ طَلبهِ ضَررُ بّدنه ] : صورة ذلك 
أن كرف الانساة مرا ع و5 معي هك ار راد عله رفس 
وكذلك إذا كان في زمانٍ شديدٍ البردٍ ؛ فلو اغتسل حاف على نفسه المرض 
أو الموت ؛ ففي هذه الحالة يرخص له أن يعدل من الغسل إلى التيمم › 
وهكذا لو كان الوضوء يضر به » وينتهي به إلى تلف نفسه » أو حصول 
ضرر بجسمه ؛ جاز له أن يعدل إلى التيمم » وهذا احتيار بعض العلماء من 
المالكية » والشافعية » والحنابلة » ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية » فقد اختار 
رحمه الله أنه لو حاف باستعمال الماء زيادة مرضه + كال ركام + ونحوه أن من 
جقه أن عذال إل القيت + طا فة من وجرد البضرر)' را كو كنت 
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العباد ما لا ضرر فيه على أنفسهم » وأحسادهم » ولذلك قالوا : إذا كان 
استعماله للماء يفضي إلى تلف النفس » أو حصول ضرر بما » أو زيادة سقم 
» ومرض ؛ جاز له أن يعدل إلى الرّخصة » ويتيمّم . 

أما الدليل على أن من حاف باستعمال الماء الضرر من مرض » وغيره أن 
يتيمم فقوله تعالى :| وإن كنم مَرضى أو على سَفر أو جَاء أحَدَ نكم 
مِنَ القائط أو لامَسُم النّساء فلم تجدُوا ماء فَتَِيمّمُوا صعِيدا طا › 
فبِيّن سبحانه عذر المرض بقوله : ! وإن كنتم مَرَضّى ) فدل على أن من 
كان مريضا » وخحاف باستعمال الماء أن يهلك » أو يستضر جاز له أن يتيمم 


> وأما حوف الإستعمال المفضي إلى الحلاك » والموت فقد جاء اعتباره 


موجبا للرخصة في حديث عمرو بن العَاص رضي الله عنه أنه لا بعثه الي 
صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السّلاسل » واحتلم في ليلة باردةٍ شديدة 


٤ 


البرد قال :[فأشفقت إن اغْتَسَلْتْ أن أَهلَكَ فتيمّمْت ثُمّ صلَيْت باص حابي 
فلم بع الي صلّى الله عليه وسلّم قال له :[ يا عَمْرُو صليت بأَصْحَابك , 
وألت جُنْبْ !؟ ] فقلت : ذکرت قول الله تعاللى :[ ولا شلوا ألفسكم إن 
اله كان بكم رَحِيمَاً 1 فتيمّمت » ثم صِلَيِتُ » قال : فَضْحِكَ التي صلى الله 
عليه وسلم » ول يمل شيئاً ] فترّص عمرو رضي الله عنه بسبب خحوفه 
هلاك » وهذا يُقوي ما تقدم » ويدل أيضا على أن من حاف أن يُصاب 
بالصترن يسبت العمل ناو الوضوع > وغلب علق اله ذلك فان لةه أن 


-۳۱4- 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأول المراجعة 
وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذه العبارة أن سبب الخوف بحصول الضرر 
من إحدى حالتين : 

الأولى : الإستعمال بمعين أنه لو اغتسل » أو توضأ حصل له الضّرر . 
والثانية : الطلب معن أن حصول الضّرر » أو حوف حصوله ناشئ من طلبه 
للماء » مثل : أن يخاف لو ذهب يبحث عن الماء يقتل كما يحصل ذلك في 
الأرض الْسْبعَةٍ » وهي : الي فيها السباع » أو يكون هناك عدو يترص به » 
فإذا حرج لطلب الماء قتله » أو يوجد ضرر في نفس المكان الذي يأخذ منه 
الماء » كالحيّة » ونحوها » فإذا حاف الضرر بسبب الإستعمال » أو الطلب 
فالحكم واحد . 

قوله رحمه الله :[ أو عَلَى رفيقه ] : أي : حاف على رفيقه من إستعماله › 


أو طلبه » مثال ذلك : أن يكون الإنسان عنده ماء » وهو محدث » وهذا 


الماء لو توضّأ به إحتاج إليه رفيقه لشرب ؛ فحينفلرٍ قالوا : لو قلنا له : توضأ 
بهذا الماء » أو اغْمّسل به هّلك رفيقه › فقالوا : حَل له التيمّم » وهذا يسمى 
بالفقد الحكمي » فإن الماء موجود حقيقة » ولكنه في حكم المفقود ؛ نظراً لما 
يترتب على استعماله من وجود الضرر بالنفس المحرمة . 

كذلك - أيضا - لو حاف على رفقته » كأن يكون معه جماعة من باب 
أولى وأحرى . 

قوله رحمه الله :[ أو حرمته ] والحرمة مثل زوجته ونسائه ومحارمه › والمراد 
: أن يخاف باستعماله » أو طلبه الضّرر على هؤلاء كما قدمنا في الخخوف 


على رفيقه » فيكون معه أهله ونساؤه محتاحين إلى الماء فإذا استعمله تضرروا 


.اسم 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
أو يكونوا معه ولا ماء عندهم فإذا طلب الماء لهم حاف عليهم الملاك » أو 


الإعتداء على عرضهم » فجميع هذه الحالات موجبة للرخصة إذا تحقق فيها 
الضّرر » أو غلب على ظنْ المكلف حصوله . 

وقوله رهه الله :[ أو مَالِهِ ] أي حاف إن استعمل الماء » أو طلبه أن يحصل 
الضرر في ماله » مثل راعي الغنم في البادية » إن ترك غنمه » وذهب يطلب 
الماء غلب على ظنّه أنها تُسرق » أو يعتدى عليها › أو يكون معه مال لا 
يستطيع حمله عند الطلب » ولا تركه خشية سرقته » فهذه الحالات › 
وأمثاها كلها مُوجبة للرخصة » ثم بيّن صور الضرر » وذلك بقوله رحمه الله: 
[ بعطش ] أي : أنه إذا استعمل الماء في الغسل » أو الوضوء عطش هو › 
أو ت أو حرمته » أو دابته فهلكوا » أو تضرّروا . 

وقوله رهه الله :[ أو مَرَض ] أي : أنه إذا استعمل الماء في جسده حصل 
له لوو ارقو ل ردقه E‏ 

وقوله رهه الله :[ أو هَلاك ] أي : أنه إذا استعمل الماء » أو طلبه هلك هو 
روشق ا ند سمه ا تلق ماله 

فكلها أضرار مؤثرة إذا غلب على الظنّ حصوها أوجبت الرخصة ؛ لأنها إما 
أن يصل المكلف فيها إلى مقام الإضطرار » كما في حال الخوف على نفسه 
» وغيره » وإما أن يصل فيها إلى مقام الحاحة المنزلة متزلّة الضرورة » وهي 
وجب الحرج الذي دل دليل الشرع على أنه لا يكلف به كما في قوله 
تعالى :( وما جَعَلَ عَليكم في الدّينٍ من حَرَجٍ ) وقال سبحانه :[ بريد الله 


۳ - 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
بكم البْسْرَ ولا يُرِيدُ بَكُمْ العُمسْر ) » وذلك في حالة هلاك اا 
المرض ونحوها . 

قوله رهه الله :[ وتخوه شرع التَيمُمُ ] : أي نحو هذه الصور , والأمثلة › 
فالفقهاء-رحمة الله عليهم- بيّنوا لك الأصل الذي هو حوف الضرر على 
النفس » أو الرفقة » أو المال » وبناء على ذلك يجوز للإنسان أن يعدل إلى 
رحصة التيمم بوجود هذه الأعذار ؛ سواء كانت بال ضور الموحودة في 
زمافهم » أو بصور جديدة في زماننا يصل فيها المكلف إلى مقام الإضطرار » 
أو الحاجة. 

قوله رحمه الله :[ ومن وَجد ماء يَكْفِي بعض طَهْره تيمم بَعْدَ اسِْعْمَالِهِ ] : 
هذه المسألة من المسائل الى اختلف العلماء-رحمهم الله- فيها » وصورتا : 
أن يكون عندك ماء لا يكفي لغسل جميع البدن قي طهارة الفسل » أو لا 
يكفي لغسل جميع أعضاء الوضوء في طهارة الوضوء » فالماء موجود » ولكنه 
غير كاف لاستيعاب الفروض » فقال بعض العلماء : يَعُْدل إلى التيمم 
مباشرة . 

وقال بعض العلماء : من كان عنده ماء يكفي لبعض الأعضاء دون بعضها ؛ 
غسل البعض » ثم تيمم بنية ما بقي » وهذان قولان مشهوران عند أهل العلم 
> فالمصنف رحمه الله مشى على مذهب الجمع » فبين أن عليه أن يستعمل 
الماء » فيغسل به الأعضاء » ثم يتيمّم لما بقي » والذين قالوا ممذا القول 
إستدلوا بدليل الكتاب » والسنة . 


SA ÊS 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
أما الكتاب فآية الوضوء » والغسل » وآية التيمم » فأما آية الوضوءء 
الق ال إن الله افع الكل مانتال الاو اة ول 
لبعض أعضائه ؛ لأنه قادر على ذلك » وأمكن تحقيق أمر الله تعالى فوحب 
عليه إعمال الأصل على هذا الوجه » فإذا استهلك الماء » وبَقِي ما بقي من 
الأعضاء تحقق فيه الشرط الشرعي المنصوص عليه في آية التيمم في قوله تعالى 
: فلم تجدُوا مَآء ) وحينعذ يُرخص له بالتيمم للباقي لأن هذا الشرط لا 
يتحقق إلا باستهلاك الماء على الوجه الشرعي بغسل ما يستطيع غسله مسن 
أعضاء الوضوء والغسل . 

وأما دليلهم من السنة فحديث جابر رضي الله عنه قال :1[ خرجتا في سقر 
فأصاب رجلاً متا حجرٌ في رَأسِه » ثم احْتَلّم » فسأًل أصحابّه : هل تجدون 
لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة › وأنت تقدر على الماء 
؛ فاغتسل . فمات , فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخبر بذلك فقال : كلوه قَتلّهم الله ألا سَألُوا إذا لم يَعْلموا فإئما شقاء 
العِيّ السؤال إِنْما كان يَكْفيه أن يمم » ويَعْصرٌ , أو يَعْصّبّ على جُرجه 
ثم مسح عليه » ويغسل سائر جَسده ] ووجه الدلالة : ظاهر حيث أمره 
بالجمع بين التيمم » والغسل . 

ومذهب القائلين بعدم الجمع أقوى حيث إن الماء الموجود لما كان غير كاف 
لجميع الطهارة صار في حكم المفقود » فتحقق الشرط الموحب لرحصة 
التيمم » وقد عَيل بهذا الأصل الحميع فتزلوا الموجود متزلة المفقود في مسائل 
التيمم » فكذلك هنا لأنّه ماء غير كاف لحميع الأعضاء » والشّرع لم يُجَرَئْ 

- 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراحعة 
أعضاء الوضوء » والغسل بل أمر بغسلها جميعها » فكما أن من عجز عن 
اللا ارظن فر اذى و عله رد کا ان اذى سه نا اله 
يكفي لجميع الأعضاء » فإن هذا الماء مفقود بحكم الشرع » لأن الشرع لم 
يعتبر في طهارة الغسل بعض أعضاء البدن » دون البعض » بل أمر بغسلها 
جميعا » ويهذا لا يقوى الإحتجاج بآية الوضوء » والغسل على وحوب غسل 
الأعضاء . 


وأما الإستدلال بالسنة فإن الحديث لم يصح » وهو ضعيف » كما نص عليه 
الأئمة رحمهم الله » والعمل على عدم ثبوته . 

قوله رحمه الله :[ ومَنْ جُرحَ تيمّم له , وغسّل البَاقِي ] : الضمير في قوله 
:[ له ] عائد إلى الجرح » وقوله :[ وغسّل الباقي ] أي : باقي حسده › 
ووحه ذلك : أنه يستطيع غسل باقي حسده ؛ فبقي على الأصل » والجرح 
لا بمكنه أن يغسله فرّخَص له بالتيمم من أجله . وهذه المسألة يعبر عنها 
العلماء بالجمع بين البّدل » ادل » ويقول بما فقهاء الحنابلة » والشافعية » 
وغيرهم ف مسائل . 

والأصل في البدل » والمبدل أن لا يجتمعا ؛ لأنهما ضِدان والضّدان لا 
يجتمعان » فأنت لا تستطيع أن تقول : هذا حلو » مر ؛ وتقصد في آنٍ واحد 
> ولكن إما أن تقول : هذا حلو » وإما أن تقول : هذا مر » وإذا ثبت أنه 
لا يجمع بين البدل » والمبدل فإن هذه المسألة مستثناة على هذا القول 


المرجوح . 


#04 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وقال بعض العلماء : إنه إذا أمكنه أن يبل يده » ويُمرّها على الحرح مبلولة ؛ 
فإنه يحريه ذلك » ولا يطلب منه أن يتيمم للجرح . 

قوله رحمه الله :1 يجب طَلَبُ الماء في رَخْلِهِ » وقربه ] : أي يلرم ا مكلف 
عند دخول الوقت طلبُ الماء » وهذا بناء على الأصل ؛ لأن " ما لا يستم 


الواجب إلا به فهو واجبُ " . 

قوله رهه الله :[ في رَخْلِه » وقَرْبهِ ] الرّحل : المتاع » والمراد : أن يبحث 
عن الماء ق متاعه » فإذا كان في مترله » وحضرته الصلاة بحث في المترل › 
وإن كان في فلاة » أو خارج المدينة بسيارته بحث أولاً في سيارته » وأمتعته 
هل يوجد فيها ماء هذا هو الأصل » وقوله [ قرْبه ] أي : قريباً من متاعه » 
أو من موضع نزوله » فإذا لم يجد عنده بحث عند رفاقه ء وزملائه › 
والمسافرين معه » وسأهم » ويشمل قوله :[ قرْبه ] المواضع القريبة من مكان 
نزوله » وإذا كان مقيماً ولم يجد الماء بحث عند الحيران القريبين منه بسؤالهم 
: هل عندهم ماء » فلما كان مطالبا أن يبحث في رحله » وقي جماعته › 
والمكان الذي هو نازل فيه فإن ما قرب منه كذلك داحل في حكم الأصل 
من وجوب الطلب » فيلزمه أن يبحث فيه » لكن لو كان بعيداً عنه ؛ فإن 
البعيد فيه تفصيل : فإن كان الوقت يسع بحيث يستطيع الحصول على الماء » 
والتطهر به قبل حروج وقت الفريضة » فحينئذ يحب عليه الطلب إذا قفن 
وحوده » وإلا فلا . 

قوله رهه الله :[ وبدلالةٍ ] : يعن : أن سال الناس عن مكان وجود الماء 
فإذا كان في قرية سأل أهلها » ولذلك يقولون من آداب السفر أن الإنسان 


كن الات 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
إذا نزل في موضع أن يسأل عن مكان الماء حى يتوضّأ ويغتسل » وأن يسأل 
عن القبلة » وأن يسأل عن موضع قضاء حاحته » قالوا هذه من الأمور الي 
يزاغيها تافر دكاتو متعميوة ا و أن كاله شيعه علتبي 
هذه الأمور قبل أن يبتدئه بالسؤال عنهاء فكانوا يُعدونه من إكرام الضيف 
فيقول له : القبلة كذا » وقضاء الحاجة هنا » والماء إذا أردته هنا . 

و " الدلالة " مأحوذة من الدليل » والمراد يما هنا الأمارة » والعلامة الي 
لا فيظايها ا واک و وا ال لای أن اه 
: أين مكان الماء » وإذا ثبت أنه يحب عليه أن يطلب الماء » ويحب عليه أن 


يبحث فإنه إذا سألك سائل وقال : نزلت بقرية » ثم لم يكن عندي ماءء ثم 
حلست أنتظر لعل الماء يأتيئ حن حرج الوقت » أو تيممت قبل خحروج 
الوقت » وصليت ؛ فما الحكم ؟ تقول له : هل طلبت الماء ؟ قال : لا لم 
أطلبه » تقول : إذا أنت آثم » قد كان ينبغي عليك أن تطلب الماء ؛ لأن الله- 
بكْ- أوجب عليك أن تتطهر بالماء أصلاً » وتطهرك بالماء يفتقر إلى وجوده » 
ووحوده يفتقر إلى طلبه ؛ إذا فأنت مأمور بطلبه » وبناء على ذلك أنت آثم 
بتفريطك في السؤال » فقد كان المنبغي عليك أن تسأل » ولذلك قالوا : لو 
على و تر يقي ركان بز كانه دجتال صو سو a N‏ 
واجتهد من عند نفسه » وصلى » ثم تبين أنه على غير القبلة لزمه أن يُعيدَ ؛ 
لماذا ؟ لأنه بإمكانه أن يعرف القبلة بالسؤال ولما لم يسأل فرط فألزم بالإعادة 
كذلك هنا في مسألة طلب الماء » ولا يقال إنه جاهل لهذا الحكم ؛ لأنه 
معلوم بأصل الفطرة » والشّرع أن الجاهل يسأل فإذا جهل مكان الماء » أو 


7م 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
جهة القبلة » وم يسأل » وعنده من يدله عليها لم يكن جهله على هذا الوجه 
عذراً. 

قوله رحمه الله :[ فان نسي قدْرئه عَليْهِ » ويمّمَ أَعَادَ ] مراده : أن الشخص 
إذا كان قادرا على أن يحصل على الماء مثل : أن يكون قريباً منه » ثم ئسي » 
واعتقد أنه لا يستطيع أن يحصل عليه قبل خروج الوقت فإنه إذا تيمّمء ثم 
تذكر بعد ذلك » وتبيّن له حطؤه لزمته الإعادة للصلاة » وهذه المسألة نص 
عليها الإمام أحمد رحمه الله » ودليلها : أا طهارة تحب مع الذكر » فلم 
تسقط بالنسيان كما لو صلى ناسيا حدنّه » ثم تذكر لزمته الإعادة . 
فالطهارة بالماء في حقه لازمة لأن الماء قريب منه وبإمكانه أن يتحصل عليه 
ويتطهر كما أمره الله » فإذا نسي قدرته على ذلك » وتبين أنه خطئ سقط 
هذا الظن » ول يُعْتبر » ومن قواعد الفقه :[ لا عِبْرَةَ بالظن البيّنِ حَطؤه ] أي 
: لا عبرة بالظن الذي بان حطؤه . 

قوله رحمه الله :[ وإن توى بتيمّمه أحداثاً ] : هذا كما تقدم معنا حوازه في 
طهارة الماء » فيجمع بين حدثين في طهارة واحدة كالبول » والغائط › 
والجنابة » والحيض » فإنه يجزيه » وقد قال عليه الصلاة والسلام :[ إُما 
الأعْمَال بالئيات , وإتما لکل امْرئ مَا وى ] فبيّن-ي- أن من نوی شيئا 
AEE Sea EOE‏ 

قوله رحمه الله :1 أو نجاسةً على يدنه نه إرالشها ] : أي : أن إزالته 
للنجاسة بغسلها يترتب عليه ضرر في بدنه » فإنه لا تلزمه إزالتها » ولكن 
يتيمم عنها » ومن أمثلتها عند العلماء : الدّم إذا تحط » وتخثر على موضع 


TINS 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأول المراجعة 
الجرح فإنك لو قلت أزلهُ فإنه سوف يتضرر بإزالته » كما في بعض الجراحات 
الي يصعب فيها إزالة هذا الدم المتجلط قبل إستواء الجرح » فعلى قول 
الجماهير بنجاسة الدم فإن هذا الدم لا يمكن أن يغسله » فطهارة الماء شبه 
متعذرة فيه » وبناء على ذلك قالوا : يَنتقل إلى التيمم » ورل طهارة 
الخنبث منزلة طهارة الحدث » فيتيمم من أجل هذه النجاسة » وذهب 
الجمهور إلى أنه لا تلزمه إزالتها أصلاً فلا يلزمه تيمم » وهو الصحيح ؛ لأنه 
سقط التكليف ما فيه حرج فلم يلزمه البدل » وهو التيمم » لأن أصله وهو 
الماء لم يكلف به . 

قوله رهه الله :[ أو عَدِمَ ما يُزِيلْهًا ] : الضمير عائد إلى النجاسة والمراد أن 
ع وري ا 


قوله رحمه الله :[ أو حاف بَرْدا ] : أو حاف برداً » أي : حاف إذا إغتسل 
أن يهلك بسبب البرد » أو يحصل له ضررٌ . 

قوله رحمه الله :[ أو حُبس في مِصرٍ ] : أي حبس في موضع داحل مدينة » 
ومنع من إيصال الماء إليه » مثل : أن يوضع في غرفة » أو نحوها » وليس فيها 
ماء فتيمّم ؛ فإنه يصح منه ذلك » لقوله سبحانه :فلم تجدوا مآء 1 وهو 
لم جد الماء فتحقق فيه الشرط المعتبر » ولقوله عليه الصلاة والسلام : 
[ الصّعيدُ اليب طَهُورُ المسلم » ولو لَمْ جد الماء عَشْرَ سنن ] وهذا لم 
يحد الماء فصار تيممه صحيحاً » فتصح صلاته ولا تلزمه الإعادة ؛ خلافا لمن 
قال : إن هذه الأعذار نادرة » فلا تتعلق بما الرخص . 

قوله رهه الله :[ أو عَدِمَ الماء , والشراب صلى › وَل يُعِدْ ] مراده : أن من 
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لم يحد ماء » ولا تراباً ؛ فإنه يُصلَّي على حالته » ولا تلزمه الإعادة بعد ذلك » 
وتُعْرف هذه المسألة بمسألة [ فَاقِدٍ الطَهُورَيْن ] وقد إختلف العلماء رحمهم الله 
فيها على أربعة أقوال : 

القول الأول : يصلي » ولا يعيد . 

القول الثاني : لا يصلي » ويعيد . 

القول الثالث : يصلي » ويعيد . 

القول الرابع : لا يصلي » ولا يعيد . 

قد مشى المصنف رحمه الله على القول الأول » وهو أرجحها في نظفري 
والعلم عند الله » وقد بينت ذلك في شرح البلوغ وعمدة الأحكام » ودل 
على رجحانه ما ثبت في الحديث الصحيح في قصة نزول آية التيمم حينما 
ضاع عِقَدُ عائشة رضي الله عنها وإلقمسئّه الصّحابةٌ رضي الله عنهم » 
وحضرت الصّلاة بعضّهم » وليس عنده ماء » فصلّى » ثم لما رحعوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه ؛ فصوب فعلهم » ولم يأمرهم 
بالإعادة » وقد صلوا بدون وضوء » ولا تر تيمم ؛ لأن التيمّم لم يشرع بعدّء 
فدل على أن من فقد الطهورين صلى » ولا تلزمه إعادة . 

قال رحمه الله :[ يجب التيمّم بعراب طَهُور لَه غبَارٌ ] هذه العبارة قصد 
المصنف- رحمه الله- أن نا كنيع الاي ايزا لكلف وهنا ايت 
لما قبله ؛ لأنك إذا بيّنت الحالات الي يجوز فيها التيمّم والحالات الي لا يجوز 
فيها ؛ سيسألك السائل إن كان من أهل التيمم بأيّ شيء يكون التيمّم ؟ 
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قال رحمه الله :[ وجب لمم يتراب له غبار ] : : حص المصنف-رحمه 
الله- التيمم بالثراب على ظاهر ما ثبت عن النبي-ي- بقوله :[ جعلست لي 
الأرض مَسلجدا » وثُريَتُها لا طَهُوراً ] أي : جعلت التربة لأمة محمد-كه- 
طهوراً . قالوا : فدل هذا الحديث على أن التراب يُتيمم به » وهذا مستفاد 
من ظاهر آي النساء » والمائدة في قوله سبحانه :[ قََيَمُمُوا صعِيداً طا 1 . 
إذا ثبت أن التراب يُتيمم به بدلالة نصّ الكتاب › والسّة ؛ فإن العمل عند 
أهل العلم على ذلك » وليس هناك خلاف بين أهل العلم-رحمهم الله- أن 
التراب يجزئ في التيمم . 
ولكن الخلاف بينهم : هل يشترط أن يكون له غبار ؟ هذه المسألة الأولى . 
والمسألة الثانية : هل ينحصر التيمم في التراب » أو يشمله » وغيره ما صَعَد 
على وجه الأرض ؟ 
فأما بالنسبة للتراب الذي له غبار » فإنه لا حلاف فيه بين أهل العلم-رحمة 
الله عليهم- أنه لو حصل به التيمم يُجزيه » وذلك لظاهر نص الكتاب › 
والسنة » وأجمع عليه العلماء رحمة الله عليهم كما ذكرنا . 
ر شتراط أن يكون له غبار ؛ فهي مسألة خلافية بين أهل العلم-رحمهم 
: أصحها : أنه لا يشترط أن يكون له غبار » وذلك لظاهر الكتاب » 


ار ت 


والسنة » فأما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى : فت قََيُمُوا صعِيداً طَيّأ 1 ووجه 
e ey‏ 


وحه الأرض من التراب » ولم يخصّه سبحانه بكونه له غبار . 
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وأما السنة : فما ثبت في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله 
عنهما أن التي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يجد الماء :[ عك 
بالصّعيدٍ فإنه يَكْفِيكَ ] › وهو عام أيضاً كالآية الكريمة » ومن هنا اجتمعت 
دلالة الكتاب » والسنة على أن التيمم يَصِحٌ بكل ما على وجه الأرض من 
تراب له غبار » أو لا غبار له . 

وقد مشى المصنف رحمه الله على قول من يقول باشتراط أن يكون للتراب 
غبار » واستدل أصحاب هذا القول بقوله سبحانه :! صعيدا طَيّبا ؟ فقالوا : 
إن الرصف: بالطب بتي أن بكرن له غار رهن مرذرد قان الرضف 
بالطيت المراد به : طهارته من النجاسة » والمراد به : أن لا يتيمم بتراب 


- 27 


ثم إننا نقول : إنه لو حص التراب ما له غبار لخالف ذلك مقتضى الرّخصة » 
فإ 


إن التيمم لا يحصل إلا بتراب له غبار لأححف بالناس ففي بعض الصحاري 
رای یوم کا ر ا غ ك ا 
والرَار . 

وأما المسألة الثانية وهي حصر التيمم في التراب » فأصح الأقوال كما سبقت 
الإشارة إليه أنه يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض سواء كان تراباً » أو 
غيره ؛ وذلك لظاهر قوله تعالى :( صّعِيدا طا 1 والصّعيدُ كل ما صعد على 
وجه الأرض » والبي-ي- وصف المدينة بكوفا طيّبّة مع أن أكثرها حرَار 


وهذا الدليل إنتزعه الإمام ابن خزيمة-رحمه الله- كما أشار إليه قي صحيحه 


م 
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من ظاهر السنة أن الله وصف ابه بكرن صعيدا طيبا » والني-5ه- 
وصف المدينة بكوها طيبة مع أن أكثر أرضها حرار ؛ فدل على أن وصف 
الطب لمن يكرأ اراب الذي ال عاو وان اراد به الظطهارة وتكون 
إذا ثبت هذا فيجوز لك أن تتيمم بالتراب » وبغير التراب نما صعد على وجه 
الأرض » لکن يشترط أن يكون طاهراء فلا تيمم بنجس . 

والمصنف رحمه الله مشى على مذهب الذين قالوا : بتخصيص التيمم بالتراب 
؛ وقد استدلوا على مذهبهم بتخصيص التيمم بالتراب بقوله عليه الصلاة 
والسلام :[ جعلت لي الأرض مَسلجدا , وتُربَيُها لنا طهورا ] ووجه الدلالة 
: أن البي صلى الله عليه وسلم نصّ على أن التراب يتيمم به » ومفهوم ذلك 
أن غيره لا يتيمم به . 

وهذا الاستدلال يجاب عنه من وجهين : 

الوجه الأول : أنه إستدلال يمفهوم اللقب » ومفهوم اللقب ضعيف على 
القول الراحح عند الأصوليين. 

الوجه الثاني : أن النصّ الوارد في إباحة التيمم في دليل الكتاب عام » وهو 
قوله سبخانة وتعال ١:‏ فتَيمَمُوا صَعِيدا طيبا ‏ والخديك الذي استدلوا به 
ذكر فرداً من أفراد هذا العام » وهو التراب » فلم يقتض هذا الذكر لهذا الفرد 
آنا بكرن الام ها ا ديل رل إن لا فار وا ٠‏ فالآية فقي علن 
عمومها » وكون السنة وردت بفرد من أفراد ذلك العام يكون .مثابة التمثيل 


TT 
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لا من باب إلغاء غيره » والقاعدة : " أن ذكر الفرد مِنْ أفراد العَامّ لا يقتضي 
تخصيص الحكم به " . 

كذلك من أدلتهم على تخصيص التيمم بالتراب [ أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ضَرب بيديه الأرض ومسح بهما وجْهّه » وكفيه ] » ولا معئئى 
للضرب إلا طلب الغبار » وهذا كما قلنا أن البي-يه- فعل ذلك في بعض ما 
يجحرئ التطهر به » وهو التراب » ومن طبيعته إذا تيمم به الإنسان أن يضرب 
بكفيه عليه كما أن من طبيعته إذا تيمّم بالحجر أن يمسح عليه » فكل فرد من 
أفراد العام يُراعي المتيمم طبيعتّه عند التيمم به » ثم إننا نقول : لا نسلم ما 
ذكرتم من أن المقصود بالضرب طلب الغبار على وجه يصير مخصصاً للرخصة 
> لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام : أله تفخ في يَديْه بعد ضر مما على 
الأرض » والتفخ يزيل الغبار » فبطل ما ذكروه . 

قوله رجه الله :[ وفروظه مَنْحُ وجْهه , ويّديْه إلى كُوعَيْهِ ] : بعد أن بين 
رحمه الله : مى يجوز التيمم وما الذي يتيمم به شرع في بيان صفة التيمم ‏ 
رالاعا عل هذا الترسع واطيحة» وقولة ركد اة[ وفروصة ] الم 
عائد إلى التيمم » وتقدم معنا بيان معن الفرض لغة » واصطلاحاً » والتعبير 
بقوله :[ وفروضه ] دال على أن المراد : بيان صفة الإجزاء الي لا يصح 
التيمم بدوها . 

قوله رحمه الله :[ مَممْحْ وجْهه ] : الوجه : ما تحصل به المواحهة » وقد تقدم 
ضابط الوحه في صفة الوضوء » وأنه من منابت الشعر عند ناصيته إلى ما 
انحدر من الذقن » واللحيين طولاً » وأما عرضاً » فمن الأذن إلى الأذن . 
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وقوله رهه الله :[ مسح وَجْهِهِ ] : المراد به : أنه بعد أن يضرب بيديه 
الأرض بسح ممما وجهه ؛ لظاهر التنزيل في قوله تعالى :! فَامْسَحُوا 
ِوُجُوهِكُمْ ] » وظاهر السنة في حديث عمّار رضي الله عنه قال :[ فمَسحَ 
بهمًا وَجْهَهُ ] والمسح بالوجه يقع بالكفين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم » 
ويستئئ من ذلك أن يكون أقطع يدٍ » أو مشلوها فحينئذ يمسح بيده السّليمة 
الأحرى . 

قوله رحمه الله :[ ويّديْهِ إلى كُوعَيْهِ ] : أي : ومسح يديه إلى كوعيه ؛ 
وذلك لقوله تعالى :| وََيْدِيِكُمْ مِنْهُ 1 واليد : الأصل فيها أا تطلق من 
أطراف الأصابع إلى المنكب » فكله يد إلا ما حص » فشْخصٌ بالكفين بالدليل 
كما في قوله تعالى :[ رالسارق السار افوا ها ٤‏ فحاءت 
السنة وبينت محل القطع » فخصّصت اليد بالكفٌ » ولذلك قالوا إنما حصّصنا 
الكفين بالمسح ؛ لظاهر حديث عمّار رضي الله عنه قال :[ فُمَسحَ بهمَا 
رَجْهَهُ » وكفيه ]. 

فدل على أن المراد باليدين في آية التيمم : الكفان » فتكون السنة مبيّنة للقرآن 
» ويكون الكفان : هما قدر الإحزاء » وما زاد على الكفين ليس بواحب) 
وما ورد من الأحاديث بالزيادة إن صح حمل على الكمال » لا على الفرض. 


© / المائدة » آية : ۳۸ . 
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قوله رحمه الله :[ وكذا القرتيب ] : مراده : أن ترتيب أعضاء التيمم واحب 
> ولازم على سبيل الشرطية » وليس بتخييري » فلزومه في التيمّم » كلزومه 
و ل 0 
( فَانسَحُوا بوجومکم ايديم و مِنَهُ 1 تحمل على الترتيب كما في آية 
ار ُجُوهَكُمْ وَايْيكُمْ 1 وقالوا - أيضاً - : إن ادل 
يأخذ حكم مُبّدله » فلما وقعت عبادة التيمم بدلاً عن الوضوء » والترتيب 
شرط في الوضوء » كذلك هو شرط في التيمم . 
قوله رحمه الله :[ والموالاةٌ في حدث أصكر ] : والموالاة أي : تحب الموالاة » 
فبمجرد أن ينتهي من مسح وجهه يمسح كفيه فلا يقع الفاصل بين مسح 
العضوين » فإذا وقع الفاصل أَثْر كما يُؤثر في الوضوء » ودليل الموالاة في 
التيمّم قياسه على الوضوء لأنّه بدله » والبدل يأحذ حكم مُبْدله 
قوله رحمه الله :[ في حدث أصقر ] : في : للظرفيّة أي أن التيمم يكون في 


حدث أصغر » وهو الوضوء فلو : أن إنسانا إنتقض وضوءه ببول » أو غائط 


» أو ريح ؛ فإنه يجيه أن يتيمم إذا استوق شروط الرّخصة . 

فالتيمم يشمل الحدث الأصغر والأكبر فلك أن تتيمم لحدث أصغر » وأكير ؛ 
وذلك لأن الله-جل وعلا- جعل التيمم بدلاً عن الطهارتين فقال بعد ذكره 
طهارة الحدث 0ه -3ة- ١:‏ يا ايها الّْذِينَ آمَنُوا إذا قُتُمْ إلى 
الصّلاة فَاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ )قال سبحانه :[ وإن كنم جنب فَاطْهَرُوا ) 


(" / المائدة , آية :5 . 
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بين طهارة الحدث الأكبر ثم قال :3 وإن كنم مَرْضى أ على مقر أو ججاء 
أَحَدٌ م نكم مِنَ الَْائِط أو لَآمَسحُمْ النسَآء قَلّمْ تجدُوا ما م مء ليما 1 فد 
على أن التيمم بدل عن الطهارتين الصغرى » والكبرى ؛ لأن قوله :[ فلم 
تَجِدُوا مَاء ‏ راحع إلى الطهارتين المائيتين اللتين تقدمتا . 

قوله رجه الله :[ ولتلترطٌ الي لما يمم له مِنْ خد از غَيرِه ] : 
ب ا اللي + وهنا کیو اھا خی افيه ميق 
معنا في الوضوء » والغسل لا يرون النية فيهما » ويقولون : يصح الوضوء › 
والغسل بدون نية » لكن في التيمم قالوا : لابد فيه من النية . 

والدليل على اشتراط النية : أن التيمم عبادة » والأصل في العبادة الية تمييزاً لها 
عن العادة » كما قال تعالى :إ ومآ أمرُوا إلا ليَعمْدُوا الله مُخْلِصِينَ له 
الدينَ؟ . ۰ 

والدليل من السّنة : قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث 
عْمَّرَ رضي الله عنه :[ إِنْما الأعمال بالتيات ] والوضوء » والتيمم عمل 
فدحل في هذا العموم » والنية شرط لصحته . 

قوله رحمه الله :[ مِنْ حدث ] : عام أي : سواء كان ذلك في حدث أيا 


كان أصغر » أو أكبر » فإذا وجدت هذه النية فيه صح تيممه » وأجزأه » أما 

لو عزبت عنه وضرب يديه بالأرض » ويتيمم دون أن يستحضرها ؛ فإنه لا 

يجزيه ذلك . 

وقوله رحمه الله :[ أو غيّره ] يشمل طهارة الخبث بإزالة النجاسة كما تقدم 

معنا عند من يقول بالتيمم ها إذا لم يجد ماء يُزِيلُها به » والأصل في طهارة 
ات 
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الخبث أنما لا شترط ها النيّة » ولكن مشى المصنف رحمه الله على القول 
المرحوح . 

قوله رحمه الله :[ فإن وى أحدها لم يُجزئه عن الآخر ] : فإن نوى أحدها 


أي : إذا كان عليه أكثر من حدث » أو مع الحدث حبث » فإنه لا يُجزيه 
تيمم واحد فلا تداحل فلو نوى الحنابة ل يجزه تيممه عن الوضوء » قالوا : 
فيلزمه أن يتيمم له . 

والذي يترجح في نظري أن المنبغي على المكلف إذا أراد أن يتيمم أن يقصد 
استباحة الصلاة المفروضة » أو النافلة » إن كانت مفروضة تقيد بالفرض حىّ 
يخرج وقته » وصلى بذلك التيمم الذي قصد به الاستباحة » وإن كانت نافلة 
نوى إستباحة التفل مطلقا » ثم صلى به جميع النوافل » وإن كان ما نواه 
إستباحة غير فرض » ونافلة مثل الطواف بالبيت » أو لمس المصحف ؛ فإنه 
يتقيد به في نيته » ويجزيه تيمم واحد على ظاهر حديث عمار » وعمرو بن 
العاص رضي الله عنهما » خاصّة على القول الذي رححناه » وهو اعتبار 
العم ما + لا راا : 

قوله رحمه الله :[ ون توى تفلا » أو أَطلقَ لَمْ يُصل به فَرْضَاً ] : مراده 
رحمه الله يمذه العبارة ما تقدم معنا في نية الوضوء أن نية الأدن لا ُبحرئ 
لإستباحة الأعلى » كما هو الحال في الفرض » والنفل » وعليه فإنه إذا نسوى 
نفلا لم يصل به فرضاً ؛ لأن نيّة الأدن » لا بيح الأعلى » فكما أنه إذا توضاً 
لنفل لا يصلي فريضة كذلك ف التيمم ؛ الدليل على هذا : ماثبت في 
الصحيح عنه-عليه الصلاة والسلام- من قوله :[ إئما ِكل امرئ مّا ئوى ] 
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فإنه يقتضي ,منطوقه : أن من نوی شيئا كان له » وعفهومه : أن من لم ينو 
شيعا لم يكن له فما دام أنه نوى النفل » لا يستبيح الفرض . 

ودل العقل على ذلك أيضاً » وذلك في دليل القياس على الصلاة » ولذلك : 
لو أن إنساناً أحرم بالصلاة ناوياً النافلة » وأراد أن يقلبها إلى الفرض لم يصح 
إجماعاً »> كذلك لو تيمم ناويا النافلة لم يصح منه أن يستبيح الفريضة . 

قوله رحمه الله :[ وإن واه صَلَى كل ریه فُرُوضا . ووافل ] : وإن نوی 
الفرض صلى كل وقته أي : وقت الفرض » فروضا » ونوافل : يشمل ذلك 
الفروض إذا كان الوقت يسع فرضين » كما في الجمع بين الصلاتين ممع 
تأخير » ويشمل أيضاً الفرض إذا كان مقضياً ففي الجمع لو كنت مسافرا 
فأغدّرت صلاة الظهر حي دحل وقت العصر » ول تحد ماء » وأردت أن 
تجمع بين الظهر » والعصر صليتهما بتيمّم واحد » وهكذا لو أخّرت المغرب 
إلى صلاة العشاء » هذا بالنسبة للفروض المتعددة » إذا كانت في حال الجمع 
بين الصلاتين » وأما إذا كانت الفروض ف الأداء » والقضاء فمثاله : أن يتيمم 
في وقت صلاة الظهر » وقد فاتته صلاة الفجر » أو أكثر من صلاة فله أن 
يصليها بتيمم واحد » فيجمع بين فرضين » وأكثر على هذا الوجه . 

قوله رحمه الله :1 يطل التيُمُ بخروج الوت ] : ّنا هذا فيما تقدم ؛ 
وذكرنا أنه مب على ظاهر آية المائدة ١:‏ يا يها الْذِينَ آمَنُوا إِذَا قكُمْ إلى 
الصّلاةٍ ] فإن الله يق فرض على المكلفين الوضوء لكل صلاة » ثم سخ 
ذلك في الوضوء » فبقي التيمم على الأصل ؛ لعدم ورود الدليل عن الني- 
يل أنه تيمم » وصلى أكثر من صلاة » ثم وحدنا هذا الحكم » وهو أن 
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التيمم يبطل بخروج الوقت قد أفق به أصحاب النبي-يَلْ- » منهم عبدالله 
بن عمر » وعبدالله بن عمرو بن العاص » وعبدالله بن عباس في احدى 
الروايتين عنه » رضي الله عن الجميع أفتوا بأنه إذا حرج وقت الفريضة يتيمم 
لما بعدها من فريضة » فلو تيمم لصلاة الظهر وخرج وقتها وأراد أن يصلي 
العصر ؛ استأنف تيممه » ويكون التيمم الأول باطلاً عجرد انتهاء وقت صلاة 
اور 

قوله رحمه الله :1 وبمُبّطِلات الوّضوء ] : يعن يبطل التيمم .عبطلات الوضوء 
كأن يخرج منه ريح » أو بول » أو غائط ؛ لأن الببي-ية- قال :[ لا 
يقبل الله صلاةً أحدكم إا أخدث حتى يتوضاً ] فجعل الحدث في الوضوء 
ناقضاً » كذلك التيمم يعتبر الحدث ناقضاً فيه ؛ لان البدل يأذ حكم مُبُدله. 
قوله رهه الله :[ وبوجود الماء ] قوله [ وبوجود ] الباء سببية أي : ويبطل 
التيمم بسبب وجود الماء وعليه فإن التيمم ينتقض .عا ينتقض به الوضوءء 
والغسل ويزيد عليهما بأمرين : 

أحدهما : خروج الوقت . 

والثاني : وحود الماء . 

أما وجود الماء فلأن ما شرع معللاً بعلة يزول بزوالها » فقد شرع الله التيمم 
مُعلّلا بعلة فَقَدٍ الماء كما هو ظاهر القرآن » والسنة » أو عدم القدرة عليه 


كما هو ظاهر السنة في حديث عمّار » وعمرو بن العاص رضي الله عنهما » 
فلما أمكن المكلف أن يستعمل الماء » أو وحَده ؛ زال الحكم بزوال عله » 
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ولذلاف: يقولون + اف إذاويكد الماء بطل تة ولرمه أن عسل »بويتوضا؟ 
دل على هذا الحكم دليل الكتاب والسنة : 

أما دليل الكتاب ؛ فقوله تعالى : قَلَمّ تجدُوا مَاء قََيَمُمُوَا 1 فجعل التيمم 
معلقاً على عدم وجود الماء فدل على عدم جواز التيمم عند وجوده » وأنه 
يلزمه الرجوع إلى الماء » وهو الأصل عند وجوده . 

أكد هذا دليل السّنة في حديث عمران رضي الله عنه في الصحيح عنه-عليه 
الصلاة والسلام- أنه صلى بالناس الفجرّ » فلما صلى-عليه الصلاة والسلام- 
رأى رجلاً لم يُصّلَّ في الناس قال : علي به » فلما أن به قال :[ ما مََعكَ أن 
تُصلّي في القوم ؟ ] قال : - يا رسول الله - أصابتيي جنابة » ولا ماء » فقال 
عليه الصلاة والسلام :[ عليك بالصّعيدٍ ؛ فإئّه يَكفِيك ] ففي رواية : فلما 
مضى-عليه الصلاة والسلام- وجد الماء بعث به إليه . وجه الدلالة : أنه 
جعل الحكم بتيممه موقوفاً على عدم وجود الماء » فدل على أنه إذا وجد الماء 
تُفقد الرخصة باستباحة الصلاة » ولذلك ألزمه بالماء عند وحوده . 

الدليل الثاني من السّنة ما ثبت في الحديث الصحيح عنه-عليه الصلاة 
والسلام- من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال :[ الصّعيدٌ الطيبْ طَهُورٌ 
المسلم , ولو لم بجا الماء عشر سنينَ » فإذا وجَد الماء فليتق الله » ولييسه 
بشرته ] . 

ووجه دلالته في قوله :[ فإِذًا وجّد الماء فليتق الله » وليّمِسَّه بَشَرتَه ] فدل 
على أن التيمم أولاً لا يرفع الحدث » وإنما يُبيح فعل الصلاة » وأنه إذا وجد 
الماء لزم على المكلف أن يُمسّه بشرئه » فيزول موجب الرخصة ؛ وحينفقذ 


f 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
نحكم ببطلان تيممه » ووحوب الوضوء » والغسل عليه » فالحدث باق على 
الأصل والتيمم غير رافع له » فإذا وجد الماء تعيّن عليه » ولزمه فبطل موجب 
التيمم من حصول الإستباحة » ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام :[ فإذا 
وجد الماء فليُمِسّه بشرئه ] دال على أن الحدث لا زال باقياً » وأن التسيمم 
يبطل بسبب وجود الماء . 

قوله رحمه الله :[ والتِيمُمْ آخر الوقت لراجي ناء أؤْلى ] : إذا دحل وقت 
الفريضة على المكلف » فإن غلب على ظنْه أنه سيجد الماء فحيفك ينتظر 
وجوده » وهكذا أيضاً إن كان لا يدري : هل يمكنه أن يجده » أو لا يمكنه ؟ 
بحيث لم يكن هناك غالب ظن » وهي حالة الشلكّ ؛ فحيتئزٍ قالوا : إنه ينتظر 
من باب الاستحباب » وهو ما أشار إليه بقوله [ أولى ] » ولكن لو إستعجل 
> وتيمم » وصلى أجزأه ذلك ولا تلزمه الإعادة على ما ذكرنا فيمن وحجد 
الماء قبل خحروج الوقت » لكن هنا الأقوى إذا رجى أنه ينتظر لا على سبيل 
الأولوية بل إلزاما . 

قوله رحمه الله :[ ولو في الصّلاةٍ , لا بَعْدها ] أي : أن وجود الماء يرحب 
بطلان التيمم » ولو كان المتيمم وجده » أو علم بوحوده أثناء صلاته ع 
فيحكم ببطلان الصلاة » ويجب عليه أن يتطهر بالماء » ودليل ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام :[ الصّعيدُ الطَيبْ طَهُورُ المسلم » ولو لم يد الماء عشر 
سنينَ فإذا وجد الماء فليّمسَّهُ يَشّرته ] , فقوله :[ فإذا وجد الماءً فليُمسّه 


ماو 


بشرئة ] عام شامل لجميع الأحوال أي : سواء وجده أثناء الصلاة أو قبلها 3 
فدل على أنه إذا وجد الماء بطلت طهارة التيمم ولذلك أمره بطهارة الماء في 
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قوله :[ فَليِمِسَّهُ ] أي : الماء » وإذا بطل التيمم بطلت الصلاة » وإذا حكمنا 
ببطلان التيمم إذا وجد الماء أثناء الا ديات اول أن نحكم ببطلان 
التيمم إذا وحده قبل الصلاة » وصلى بتيممه لمخالفته النصوص السابقة ومنها 
قوله عليه الصلاة والسلام :[ فإذا وجد الماء فليتق الله » وليُمسّه بَشَرئَهُ ] . 
وقوله ره الله :[ لا بَعْدَها ] أي : أنه لا تبطل صلاته إذا صلی متيمماً » ثم 
وحد الماء بعد فراغه منها لأنه قد فعلها على الوجه المعتير شرعا فبرئت ذمته 
منها بفعلها » فلم يُطالب بالإعادة » وقال بعض العلماء لكن يستحب له أن 
يعيدها ما دام في وقتها على سبيل الإستحباب › لا على سبيل الحتم والإيجاب 
> لكن تستئئ المسألة السابقة ل ا ةرت 
كما قدمنا فإن الإعادة لازمة ؛ للتفريط . 

قوله رجه الله :[ وصِفَيّه ] : صفة الشيء : حليته » والأمور الي يتميز ما 


عق غر ا وات فا ف عو شاه 

وقوله رهه الله :[ وصفنه ] : الضمير عائد إلى التيمم » أي صفة انيمُمٍ 
الشرعية » وهي صفة الكمال لأن صفة الإجزاء تقدم بيافها في قوله : 
[ وفروضه ] . 

قوله رحمه الله :[ أن ينوي ] : كما ذكرناء النية شرط في صحة التيمم ع 
والنية : تكون بقصد إستباحة الصلاة » وغيرها مما تشترط له الطهارة بحسبه . 
قوله رحمه الله :[ ثم يُسمّي ] : أي يقول : بسم الله » ولا تحب عليه . 

قوله رحمه الله :[ ويَضْربُْ التراب بيديْه ] لأن عمارا رضي الله عنه وصف 
تيمّم التي ب فقال :[ ثم ضرب بهما ] - أي ضرب بيديه الأرض - وهذه 


انك ورت 


هي السنة : أنه بتعا الأرض ع فإق کات الأرض د اش 
ونحوه فإنه يمسح عليه » ولا يضرب . 

قوله ره الله :[ مُفرَجَتْ الأصابع ] : قالوا : لأن البي-ي- وصف عمار 
رضي الله عنه تيمّمه بقوله :[ ضرب ] والضرب لا يكون إلا في الأرض الي 
لها غبار » فدل على أنه قاصدٌ للغبار » وإذا قصد الغبار فإنه يفرج بين أصابعه 
حن يتخلل ما بينها » وقد تقدم الجواب عن هذا . 

قوله رحمه الله :[ يَمْسّحٌ وجْهّة بباطنهمًا ] : أي : باطن الكفين . 

قوله رهه الله :[ وكفيه ورك ] أي : وكسح كفيه براحتيه » والراحتان : 
EE‏ دن هعم لأا لز فيه رحا ان كس إن 
الزندين » فيكون المسح بباطن الكفين لظاهرهما . 

قوله رحمه الله :[ ويُخْلَل أصابعَه ] : تقدم معنا معن التخليل في الوضوء » 
E,‏ كن ليع ون aE‏ 
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باب إزالة النجاسة 


قوله رجه الله :[ باب إزالة ] الإزالة : الحو » وزوال الشيء : ذهابه . 
والنجاسة مأحوذة من النجس » وهو الشيء المستقذر » والمراد يما النجاسة 
الشرعية أي : الى حكم الشرع بقذارتها » ووجحوب إزالتها لعبادة صلاة › 
ونحوها كالطواف بالبيت . 

[ باب إزالة النجاسة ] : أولاً : ما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله ؟ 
والجواب : أن المصنف رحمه الله شرع في هذا الباب في بيان النوع الثاني من 
أنواع الطهارة » وهو طهارة الخبث بعد بيانه للنوع الأول منهماء وهو 
طهارة الحدث » وطهارة الحدث السابقة بين فيها الوضوء » ونواقضه › 
والغسل » وموجباته » والبدل عنهما » وهو التيمم » وبعد الفراغ من بيان 
جميع ذلك ناسب أن يعت ببيان النوع الثاني من الطهارة » وهو طهارة الخبث 
> وهذا النوع يتحقق بإزالة النجاسة عن الثوب » والبدن » والمكان » وهو ما 
سیبینه رهه الله . 

م إن الشرع قد أمر بإزالة النحاسة عن بدن المصلي + وثوبه » والمكان الذي 
يصلي فيه . 

أما أمره بإزالة النحاسة عن البدن فيدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام كما 
في الصحيح :[ إغسلي عنك الدمّ » وصل ] فأمرها بطهارة بدنما من بحاسة 
الدم »> وكذلك قوله كما في الصحيح :[ إذا إستيقظ أحذكم من نويه 
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فليغسل يِدَيّْهِ ثلانا قبل أن يُدخلّهما في الإناء ] وغير ذلك من النسصوص 
ا 

وأما طهارة الثوب فقد أشار الله تعالى إليها بقوله :! وثيابك فطهر 1 فأمر 
بطهارة الثوب للصلاة » وأما طهارة المكان فقد أمر ما الني صلى الله عليه 
وسلم كما قي الصحيح ف قصة بول الأعرابي لما بال على أرض المسجد حيث 
قال صلى الله عليه وسلم :1 أَرِيقُوا عليه سَجْلاً مِنْ مَاء 1 وكذلك أمر 
المصلي في نعليه إذا وحد فيهما الأذى أن يدلكهما . ۰ 

فهذه النصوص تدل على وجوب إزالة النجاسة في الثلاثة المواضع في : 
البدن» والثوب » والمكان » ثم إزالة النجاسة إما أن تكون بالماء » وإما أن 
تكون ما في حكم الماء في صور مخصوصة » فإزالة النجاسة بالماء هي الأصل ؛ 
لأن الله-تعالى- بيّن في كتابه » وعلى لسان رسوله-ي- أن الماء أصل 
المطهرات ؛ فقال تعالى : وَأَنْرَلنَا مِنَ المسّمَاء مَاء طَهُورا 01" أي : طاهرا 
ف نفسه مُطهرا لغيره » وقال عليه الصلاة والسلام في ماء البحر :[هُو 
الطَهُور مَاوُه ] فدل هذا على أن الماء هو الأصل في التطهير » وقد يكون 
التطهير بشيء في حكم الماء في صور مخصوصة » مثال ذلك : طهارة الخارج 
من السبيلين تكون بكل طاهر كالتراب » والحصى » والمنديل . 

قوله رحمه الله :[ بُجزئ في عَسْل التجاسات كلها إذا كانت على الأرض 
غسلة واحدة ] : يجرئ : أي يكفي » وقوله :[ في عسل التجاسات ] أي : 


7" / الفرقان » آية :48 . 
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في تطهير النجاسة إذا كانت على الأرض » مثال ذلك : لو وقع بول على 
أرض مسجد » وكانت من تراب » يجزئ في طهارتما أن يَصِبّ المكلف صبّة 
من ماء تكون أكثر من البول » أما إذا كانت مثله » أو أقل » فإها لا تُجزئ 
» إنما تكون محزئة إذا كانت أكثر من النجاسة » ولذلك قال-يه- :[ أريقوا 
عله سَجْلاً من ماء ] وذلك في تطهير موضع بول الأعرابي » وف رواية : 
” دلوا من مَاء “ ووجه الدلالة من الحديث : أن النبي-- لم يقل : أريقوا 
عليه ا ع ولك قال سا ندل هلق ا لر ا 
يكفي أن صب أي ماء » بل لا بد من أن يكون أكثر من النجاسة المصبوب 
عليها » وجه ذلك في قوله : ” سجلاً “ فإن السجل كما هو معلوم الدلو» 
بل قال بعض شراح الحديث : هو الدلو الكبير » وإن كان ظاهر الحديث 
السجل العرٍ » وهو الدلو المعتاد » فإن الدلو إذا نظرت إليه قرابة السطل » 
وقرابة السطل إذا صببته على بول فإنه أضعاف البول » وهذا يدل على أن 
النجاسة تطهر بالمكاثرة » وعليه فيكون قول المصنف :[ غسلة واحدة ] ليس 
هو على إطلاقه بحيث يشمل أي صبة » بل لابد من أن تكون أكثر من 
النجاسة بحيث يغلب على ظنك أنها تزيلها » وهذا ما أكده بقوله بعد ذلك 
:[ تذهب بعين النجاسة ] » وهذا الحكم من سماحة الشريعة » ويسرهاء 
ورحمة الله-وَيَنَ- بالعباد » فإنك إذا نظرت إلى النجاسة إذا أصابت الأرض 
الترابية في مسجد » أو غرفة فإنه لا يمكن للمكلف أن يقلع التراب ويغسله 
مثل ما يفعل بثوبه » ولو أمر بذلك لكان فيه حرج » ومشقة › فقال عليه 


ا 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
الصلاة والسلام :[ أريقوا عليّه سَجْلاً من ماء ] فدل على سماحة الشريعة › 
ويسرها ؛ فإن صب الماء على هذا الوجه أرفق بالناس . 

وقوله رهه الله :[ غسلة واحدة ] ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام :[ أريقوا 
عليه سّجْلاً من ماء ] فلم يشترط سجلين » أو ثلاثة » فدل على أن الواحب 
مواف رم واحدة ينوط نا قوسا رهز اک عن الا اة 
بحيث يحصل با التطهير » وهذا الشرط أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله : 

[ تذهَب بعَيْن التجاسة ] : فلا بد من كوها تذهب بالنجاسة فلا يجزئ ما 
كان أقل من النجاسة » أو مثلها بحيث لا يغلب على الظن زوالا به » فيلزمه 
أن يزيد عليها فتكون أكثر من صبة إذا لم تزل ؛ لأن الشرع قصد إزالة 
النجاسة » فإذا بقي أثرها كان صب الماء وجوده » وعدمه على حل سواء في 
إزالتها » ولذلك لا بد من أن يكون الماء المصبوب أكثر من النجاسة حنىّ 
تحصل غلبة الظن بزوالها » هذا كله إذا كانت الأرض ترابية » أما إذا كان ما 
على الأرض من القماش » ونحوه ما يمكن رفعه » وغسله » وتطهيره فإنه 
حينئذ يرفع » ويُغسل ؛ كالثوب ؛ ولذلك يرفع القدر الذي أصابته النجاسة › 
ويصب عليه الماء هذه طريقة » أو يعصره إذا أمكن عصره » وأما إذا ل يمكن 
عفرو ل ها هرمو جود او من الجا الا ال كيت وخوة عا يسن 
فيه العصر فإنه يكفيه صب الماء » ثم يسحب » ويشقط » أو يصب » ويجفف 


حي يغلب على ظنك أن النجاسة قد زالت» لأن مكاثرة الصبُْ ذهب عين 


النجاسة » وأثرها » ولا يشترط أمر زائد على ذلك . 


N? 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسححة الأولى المراجعة 
قوله رهه الله :[ وعلى غيّرها سَبعٌ > إحداها بتراب في : نجاسّة كلب › 


وخنزير ] : عندنا النجاسات إما تخصوصة » وإما عامة » فالنجاسة الي 
تقع على أرض المسجد صورة مخصوصة قلنا يكفي فيها غسلة واحدة تذهب 
بعين النجاسة » ولا يشترط العصر في ذلك كما ذكرناه . 

ثم يليها من المخصوصات نحاسة الكلب » والخنزير : أما نحاسة الكلب ؛ 
فورد فيها حديث أبي هريرة » وعبدالله بن مُغفل رضي الله عنهما الثابتان في 
الصحيح أن البي-يلق- قال :[ طَْهُورٌ إناء أحلدِكُمْ إذا ولغ فيه الكل أن 
يَسلّه سبع مَرَاتٍ ] في رواية ” إِحَدَاهُنَ “ , وني رواية ” أولاهُنَّ بالتراب 
“ وني رواية ‏ وعفروة الثامئة بالشراب “ هذا الحديث دل على مسائل : 
المسألة الأولى : أنه إذا ولغ الكلب في الإناء » والولوغ أن يدخل رأسه 
فيشرب من الإناء » أو يلحسه بلسانه » فإنه يحب غسله سبع مرات إحداهن 
بالتراب » وقي التراب ثلاث روايات رواية : ” أولاهُنَ “ وصورقا أن تأخذ 
كفا من تراب » وترميه في السطل » أو الماعون الذي ولغ الكلب فيه » ثم إذا 
رميت هذا الكفّ من التراب صببت الصبة الأولى من الماء › ثم الثانيةء 
والثالثة » والرابعة » والخامسة » والسادسة » والسابعة » ويطهر الإناء بذلك » 
هذا إذا كانت غسلة التراب الأولى . 

وأما رواية : ” إحداهُنَ “ فهي مطلقة » إن شعت في الأولى كما ذكرناء 
وإن شئت صببت الماء وغسلت الإناء الغسلة الأولى » ثم ترمي التراب بعد 
الغسلة الأولى » ثم تصب الماء للغسلة الثانية » فيكون التراب ف الثانيةء 


49م 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


وهكذا بقية الغسلات بشرط أن لا تتأخر عن الغسلة السابعة من الماء لأنها إذا 


تأخرت بعد السابعة إحتاج إلى غسلة ماء ثامنة » وهي زائدة على النص . 
أما رواية : ” عَفروه الثامنة “ فهي محل إشكال ؛ لأن الظاهر أن معناه أن 
يكون بعد غسله سبع مرات يصب التراب » ثم يحتاج إلى ماء بعد التراب » 
وهو قول شاذٌ قال به بعض السلف » والصحيح أن قول : ” عَفروه الثامنة 
بالكراب “ أا ليست غسلة ثامنة في الترتيب » وإنغا هي ثامنة من حيث العدد 
؛ فتشمل جميع الصور السابقة في رواية " أولاهُن » و" إخداهن ولا 
تشمل الصورة الشاذة الى تفهم من ظاهرها » ويمذا يكون معناها أن يكون 
التراب في إحدى الغسلات فيما قبل الغسلة الأخيرة » فهو غسلة ثامنة من 
E Oo‏ امسو RU‏ 
الإشكال » وتتفق الروايات » ولا تتعارض . 

تلن ا ميق أن لدو ذل غلل وخرب غل الاناء شيعا + واتعفيزة 
الثامنة بالتراب على الصفة الى ذكرناها » مى ؟ إذا حصل الولوغ » وينبي 
عليه : أنه لو أدخل رأسه » ولم يصب لسانه الماء » أو الإناء » فإنه لا يحب 
الشنيل 6 ريق الأناء علق اة مرف كوف طاهرا وقي انه ركسي أن 
يدحل رأسه فقط » بل لا بد أن يلغ وهذا هو مفهوم الشرط في قوله عليه 
الصلاة والسلام : ” إذا وَلَغْ “ فقيّد الحكم بوجود الولوغ . 

إذا ثبت أن الكلب يحب غسل ما ولغ فيه سبعاً » والثامنة بالتراب ؛ فإنه يرد 
الواح ول شك سعبوض كلب ؟ را يناك E‏ 


ايا« 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
قال بعض العلماء : يقاس على الكلب غيره » فلو أن خبويرا أدخل راس 
وولغ في الإناء يغسل سبعاً والثامنة بالتراب » وهذا مذهب الحنابلة كما نص 
عليه المصنف رحمه الله » وهو قول مرجوح » والصحيح أن الحكم يختص 
بالكلب » وأما الخنزير فإنه لا يأحذ هذا الحكم . 

والدليل على ذلك : أن النبي-ويْ- نص على الكلب وحده » وكان الخنزير 
موجوداً في زمانه » فلو كان يأحذ حكم الكلب لنصّ على ذلك عليه الصلاة 
والسلام ولقال : ( والخنزير ) » فاقتصاره على الكلب يدل على أن الحكم 
مختص به » وأنه لا يقاس عليه غيره . 

قال رهه الله :[ ويُجِْئُ عن الراب أشتان » وتحؤّةُ ] : لا زال المصنف- 
رحمه الله- يتكلم عن طهارة الإناء إذا ولغ فيه الكلب » وقد ذكرنا في الجحلس 
الماضي أن البي-يع- أمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه اکل میا وان یکن 
ضمن غسلات الماء غسلة بالتراب » فقال-ه- :[ طهور إناء أحدكم إذا ولغ 
فيه الكلب أن يَفسلّه سبع مرات أُولاهُنَ - وني رواية - إحداهُنَ بالثراب ] 


وإذا ثبت أن الكلب إذا ولغ في الإناء وحب غسله سبعاً » والثامنة بالتراب . 
فإنه يرد السؤال : هل التراب متعين » فلا يجزرئ عنه غيره » أم أنه غير 
متعين؟ 

في مذهب الشافعية » والحنابلة رحمهم الله » وهم الذين يقولون بالتسبيع › 
والتتريب ثلاثة أوجه : 


۳"0 - 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
الأول : أنه متعيّن ؛ إلا إذا ل يجد غيره » فيحل عله الأشنان » ونحوه . 
والثاني : أنه غير متعيّن فيحل عله الأشنان » فالمكلف عير إن شاء وضع 
التراب » وإن شاء وضع غيره. 

و أنه سجن + وغل عر عل سوا وكه ازراب أو عد 
وأقوى هذه الأوجه الأول » فإذا لم جد تراباً نظر إلى ما هو أقرب إليه » وهو 
الأشنان > والصابون » ونحوه » ومشى المصنف رحمه الله على القول بعدم 
التعيين » وينبئ عليه أن المكلف إن شاء غسله بالتراب » وإن شاء غسله 
E‏ وول باضه لزيا 

قوله رهه الله :[ وفِي تجاسة غَيْرِهِمَا سَبْعٌ بلا راب ] : قوله :[ وفي 
نجاسَّةٍ غيرهما ] : أي غير الكلب والخنزير تغسل النجاسة سبع مرات بلا 
تراب » وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال : 

القول الأول : لا يحري أقل من ثلاث غسلات » وهذا القول وجه عند 
الحنابلة » واحتاره الإمام الموفق ابن قدامة كما هو ظاهرٌ العمدة . 

القول الثاني : جميع النجاسات من غير الكلب » والخنزير بجزيء أن تتصب 
عليها صبّة واحدة ذهب عين النجاسة » وأثرّها » وهذا القول مذهب جمهور 
العلماء » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله على الجميع- . 

القول الثالث : لابد في التطهير بسبع غسلات » فلو غسلت بأقل لا زال 
امحل بحسا » وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله » وهي التي مشى 
عليها المصنف رحمه الله هنا في اختصاره . 

وعند النظر قي أدلة هذه الأقوال الثلاثة يتخلص ما يلي : 


oY — 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
أن أصحاب القول الأول إستدلوا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال :[ إِذَا استيقظ 
أحدكم مِن تومه ؛ فليفسل يَديْهِ ثلاثاً قبل أن يُدْخِلَهُما في الإناء ] » قالوا : 
إن البي-- أمر بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء ؛ فدل على أن 
النجاسة لا تزول إلا بثلاث غسلات تزول با النجاسة . 

والحق أنك إذا غسلت ثلاثا فإنك ترى أن النجاسة قد زالت في غالب 
الأحوال » والحكم في الشرع إنما باط بالعَالب . 

واستدل أصحاب القول الثاني : بأن الصبّة الواحدة الى تذهب بعين النجاسة 
بحزئة بدليل السنة في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين في 
قصة بول الأعرابي » ووجه الدلالة : أن البي صلى الله عليه وسلم قال : 
[ صْبّوا عليْهِ ذَنوبا من مَاءِ ] ووجه الدلالة : أن الني صلى الله عليه وسلم 
اعتبر الصبة الواحدة محزئة ندل لك ن ات رة واجذة بتر كافياً 
إذا أذهب عينها . 

واستدل الذين قالوا : بالسبع بحديث أيوب بن جابر » وهو حديث ضعيف 
:[ أن التي -يلك- أمرَ بغسل النجاسة سَبْعاً ] . 

والذي يترجح تي نظري » والعلم عند الله هو القول الأول » وذلك لا يلي : 
اول : لظاهر حديث أبي هريرة-ه- » فإنك إذا نظرت في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه مع أن النجاسة مشكوك فيها » يقول عليه الصلاة 


م ه 


والسلام :[ فليفسل يديه ثلاثا قبل أن يُدخِلهُما في الإناء] . 


ياج 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


ثانياً : أما حديث الأعرابي الذي فيه صبة واحدة » فمحمول على الخصوص 
لأن الأرض لا يمكن عصر النجاسة الى عليها كما تقدم معنا في شرح 
الحديث » فنقول : الأصل التثليث إلا إذا كانت النجاسة على الأرض فصبة 
واحدة تذهب بعينها » فنستثئ هذا الخاص من العام . 

وما يقوي دليل التثليث : أن البي-ية- أمر من ذهب إلى الغائط أن يأحذ 
ثلاثة أحجار » وهذا يقوي الأصل الذي ذكرناه من التثليث . 

ثم إن شاهد الحس أن الغالب في الثلاث أنها تزيل النجاسة فصار الإعتداد يما 
لأن الحكم للغالب . 

تنبيه : محل الخلافي : إذا زالت النجاسة في كل قول بحسبه » أما إذا لم تزل 
النجاسة بثلاث » فإنه بالإجماع يطالب بالزيادة عليها حى تزول » فهو 
مطالب بإزالة النجاسة حى ولو وصل إلى عشر غسلات عند الجميع . 

قوله رهه الله :1 ولا طهر مُمَجَْسَ بشمس » ولا بريح , ولا ذلك ] مراده 
رحمه الله : أن إزالة النجاسة تكون بالماء على الأصل › ولا يحصل إزالتها 
بالتبخر بالشمس أو بالريح » أو بالدّلك » ومن أمثلة ذلك : لو أنك رأيت 
النجاسة قد أصابت طرفاً من الأرض تصلي عليه » ثم هذا الموضع أصابته 
الشمس أياماً » ثم إنك وقفت عليه بعد ذلك فلم تر أثرأ للنجاسة فقد زال أثر 
النجاسة عنه بالشمس فهل نحكم بطهارته » إختلف العلماء رحمهم الله في 
هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : ان النجاسة لا تطهر بالشمس اال 0 

قال جمهور العلماء رحمهم الله . 


هه 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
القول الثابي : ان النجاسة تطهر بالشمس » وبه قال الإمام أبو حنيفة » 
واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. 

إستدل أصحاب القول الأول ما ثبت في الصحيح في قصة الأعرابي أنه لما بال 
في المسجد قال عليه الصلاة والسلام :[ أرِيقوا على بَوْلِهِ سَجلاً من ماء ] 
قالوا : لو كانت الأرض طهر بالشمس لا أمر النبي-ي- الصحابة بأن 
يتكلفوا بصب الماء على الموضع » ولترك الموضع حى يطهر بالشمس خاصة » 
وأن أكثر مسجده عليه الصلاة والسلام لم يكن مسقوفاً » والغالب أن البول 
يكون في غير المسقوف » لأن الغالب في الأعرابي في مثل هذه الحالة أن يقصد 
الموضع المكشوف من المسجد » دون المسقوف . 

واستدل أصحاب القول الثاني بأن الشّمس تُطهّر كالماء بدليل العقل » وقالوا 
: ' إن اكم يدور مع علته وجُوداً » وعدما " فلما كان حكمنا بنجاسة 
الثوب مبنيا على وجود النجاسة في الثوب ؛ فإنه ينبغي أن يزول هذا الحكم 
بزوال النجاسة » وقد زالت بالشمس » فنرجع إلى الأصل الموحب لطهارة 
الموضع. 

الل أ 
أولاً : أن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء » وهو الذي دلت عليه نصوص 
الشريعة : ففي الكتاب قوله تعالى :3 وألرَلنَا مِنَ السّمآء مَاء طَهُورَ 1 أي : 
مطهراً » وفهم منه بعض العلماء رحمهم الله : أن التطهير لا يكون بغيره ؛ إلا 
ما استثناه الشرع » ولم يرد في الشمس إستثناء فبقيت على الأصل . 


عند الله هو القول بعدم التطهير 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


لاوا قو وان كوه أمريعا يعدا الث ل AR a‏ 

قوله رحمه الله :[ ولا ريح ] أي لا يطهر الموضع المتنجس بالرّيح إذا أذهبت 
الريح اا + لق أن اا متاك وه عاس + فشر > 
فجاءت الريح وعبثت بالثوب حى لم يبق للنجاسة أثر في الثوب ؛ فحينئذٍ 
نقول : إن جريان الريح لا يوجب زوال الوصف المستيقن من كونه نحساً » 
بل لابد من الغسل . 

قوله رحمه الله :[ ولا ذلك ] مراده أن الدّلك لا يزيل النجاسة » وهذا هو 
الأصل فيه : أنه لا يزيل النجاسة إلا أن الشرع استثى بعض الأحوال ع 
فاعتبره مزيلاً فيها » ومن هنا فإن للدّلك حالتين : 

الحالة الأولى : ثبت الشرع باعتبارها مُطَهْرة . 

والحالة الثانية : بقيت على الأصل من كون الموضع لا يطهر إلا بالغسل . 
أما الحالة ال ثبت الشرع باعتبار الدّلك فيها مطهراً فهي في نحاسة الحذاء » 
ووب المرأة ؛ ففي الحديث الصحيح عن النبي-وةِ- أنه أمر بالصلاة بالنعال ) 
وخالفة اليهود فقال :[ صَلُوا في نعَالِكُمْ ] ثم قال :[ فان وجَدَ أحدكم 
فيهما اذى فليذلكهما بالأرض » ثم ليْصل فيهما ] › فدل هذا على أن 
النجاسة تطهر بالدّلك » لعموم الأذى . 

ولما سكل-عليه الصلاة والسلام- عن ثوب المرأة يصيب النجاسة عند جرها 
له ؛ لأن السنة في المرأة إذا لبست العباءة أن تكون سابغة بحيث تزيد إلى شبر 
> أو ذراع » وهذا أبلغ في السّتر » وهذه سنّة أضاعها كثير من نساء المؤمنين 
اة وهنا الومان” لبا يشر غما اع ذلك اقوك: ا دقان : 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
[ يُطْهْرهُ ما بَعْده ] يعي : لو مرت المرأة بعباءتها على نحاسة » ثم مرّت على 
موضع يابس أو على تراب يابس ؛ فإن احتكاك هذا الثوب بالتراب يعتبر 
منظفا له كنا لر ات الماءاغليةا+ :وكا كان الحا رضي الله عن 
يعلمون أنه سيمر على تراب » واستنكروا بقاء هذه النجاسة مع كونه عر 
على تراب دل هذا على أن الأصل في النجاسات أا تغسل » إِذْ لو كانت 
بكل طاهر تزول لما استشكل الصحابة رضي الله عنهم كون المرأة تمر بعباءتا 
> وتجرها على الأرض اليابسة . 

إذا ثبت هذا ؛ فإن الدّلك في الأصل غير مزيل للنجاسة إلا ما ورد الشرع 
باسبازه افيه وياد كما مال اناد وتويك آل 


قوله رحمه الله :[ ولا استحالة غير الخمرة ] : الإستحالة : إستفعال من 
التحول » وهو الإنتقال » والتبدل » والإستحالة تكون بنفس الشيء فتتحول 
المادة النجسة مع مرور الزمن إلى طاهرة » وقد تتحول بفعل فاعل . 

فأما ما كان من الإستحالة ناشئا من نفس الشيء فالأصل أنه متنجس لا 
يحكم بطهارته إلا بالغسل إعمالاً للأدلة الشرعية الي أمرت بغسل التجس » 
إلا أن الشرع استثئ الخمر إذا تخللت بنفسها كما سيان بإذن الله . 

وأما ما كان من الإستحالة ناشعا من فعل المكلف ؛ فإن كان بصب الماء 
الطهور » أو الطاهر على الماء المتنجس بأكثر منه حي يغلب على الظن تغيّره 
به » فإن كان طهوراً صار الماء المتنجس طهوراً بالمكائرة » وإن كان طاهراً 
صار طاهرا كذلك > وهذا النوع راحع إلى تطهير النجاسة بالماء » ولا 
إشكال فيه » وقد ثبتت السنة باعتبار أصله » كما في حديث أنس رضي الله 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
عنه في الصحيحين في قصّة بول الأعرابي حيث إن البي صلى الله عليه وسلم 
إعتبر التطهير بالمكاثرة » فصب الطهور على النجس » وكان الطهور أكثر 
فاعتبره مطهراً » فدل على اعتبار المكاثرة مؤثرة في الحكم بالطهارة وزوال 
النجاسة . 

قوله رحمه الله :[ غير الخمرة ] غير : استشثناء » الَْمْرَةٌ : والخمر مأخوذ من 
قولحم : حمر الشيء : إذا غطاه وستره » ومنه الخمار » إذا غطى الوجه » 
وسميت الخمر مرا ؛ لأنها-والعياذ بالله- تغطي عقل الإنسان » وتذهب 
إدراكه » وشعوره » والخمرة تكون مائعة في الأصل » ولكن العلماء إذا 
أطلقوا الخمر » فإن مرادهم مما الشراب المائع » الذي يكون من العنب › 
والتمر » والزبيب » وغيره من سائر الثمار » فهذه الخمرة محكوم بنجاستها ) 
وقد تكلمنا على هذه المسألة » وفصلنا القول فيها في شرح بلوغ المرام » فإن 
الذين قالوا بنجاستها » وهم جماهير العلماء حكموا بالنجاسة لظاهر القرآن 
في قوله تعالى :[ يا ايها الْذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصّابُ 
وَالأَزْلامُ رج ]”" والرّحْس : هو القذر في أصل اللغة » والقذر في الشرع 
أصله التحس » وقالوا حرحت الأزلام » والأنصاب » فأما الأنصاب فإمًا 
نحسة ؛ لأا كانت حجارة يذبح عليها كما قال تعالى :3 وما ذُبحَ عَلى 
النُضْبٍ ) » فيكون الدم المسفوح النجس قد أصايما فهي نحسة , والميسر » 
والأزلام حرجا من وصف التجاسة اة يدلالة امس أ وأها بالنسية للحمر 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
فليس هناك دلالة تخرحها فبقيت على الأصل › وهي مستقذرة فتبقى على 
وصف الرجس في الشرع » والشرع قد خص الرحس بالتجس » فخصص 
الحقيقة اللغوية به . 

واستدل من قال بطهارة الخمر : بأمر النبي-كةِ- بإراقة مزادت الخمر فإنه أمر 
الصحابي أن يريقَ الخمرّ من المزادتين » قالوا : ولم يأمره بغسلهما » وهذا 
استدلال ضعيف كما نبّه عليه غير واحد من أهل العلم » فإن سكوت البي- 
يلد عن أمره بغسل مزادة الخمر ؛ إنما سكت للعلم به بداهة » فإنك إذا 
وضعت في هذه المزادة لبنا » وأرقت اللبن ماذا تفعل ؟ معلوم بداهة أنك 
ستغسلها » فسكت-عليه الصلاة والسلام- عن الأمر بالغسل لكونه واقعاً لا 
محالة . 

وقال بعض العلماء في جوابه : لو قيل بظاهر سكوت البي-كلةْ- أنه يدل 
على خلوها لاحتج بذلك محتج . وقال : يجوز لمن أخذ مزادة الخمر بعد 
٠‏ تفريغها » وصبً فيها لبناً قبل غسلها ؛ فإنه لا ينكر عليه ؛ لأن النبي-ي- لم 
يأمر بغسلها » فيكون الحواب : بأنه سكت عن الأمر بغسلها للعلم به بداهة 
> فكما أنه في المشروبات المباحة نأمر بالغسل » ونقول سكت عنه للعلم به 
بداهة » كذلك هنا نقول : سكت عن الأمر بغسل نحاسة الخمر للعلم به 
بداهة » فهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن صاحبها سيغسلها لا محالة » فلم 
يأمره بالغسل » ولم يصح الإستدلال بسكوته عن أمره بذلك على طهارة 
ا 
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وأما صبّها في سكك المدينة فقد بين العلماء أن هذا لا يدل على طهارقا ؛ 
وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا صبّوها في سكك المدينة فإن الغالب 
فيهم أنهم يتقوها » ولو فرض أنهم مشوا عليها بالنعال » فإن المشي على 
الأرض اليابسة بعد ذلك يطهّر التعال » ولو أن امرأة جرّت ثوبها على خمرة 
مُرَاقةٍ » ثم مضت بعد ذلك إلى أرض يبسة ؛ فإفها تطهره بذلك الح » وبناء 
على ذلك لا يعتبر هذا دليلاً قوياً كما تبه عليه الشيخ الأمين-رحمة الله عليه- 
وله فيه بحث نفيس فى تفسير آية المائدة :! يا أَيْهًا الْذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الْخَمْرُ 
وَالْمَيْسرُ ) وبين أن قول الصحابي :[ جرت بها كك المدينة ] وصف فيه 
مبالغة » وليس على ظاهره » فأقوى الأقوال القول بنجاستها » وهو مذهب 
جماهير السلف » والخلف » حى قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( الخمر نحسة 
باتفاق الأئمة الأربعة ) ولم يحك قولاً مخالفاً في نحاستها . 

وقال بعض العلماء : في إستدلالهم على طهارة الخمر بدليل غريب حيث قال 
: إن الله تعالى يقول : وَسَقَاهُمْ رَبُهُمْ شَرَابا طَهُورا 271 فوصف الخمر 
بكوفا طهوراً ؛ وقد فاته أن الله-وَكَخْ- حكم بأن حمر الآخرة لا غول فيها , 
والعّول » والكحول هو أساس حاسة الخمر في الدنيا » فإذاً نحاسة الخمر في 
الدنيا مبنيّة على وجود هذه المادة الي تستحيل إذا صارت الخمر حلا » 
ويحكم بطهارته » ولا كانت حمر الآحرة طاهرة من جهة عدم وجود الغول 
فيها قال تعالى :3 وَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ شَرَاباً طَهُورا 1 وقلب بعض العلماء هذا 
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شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
والآخرة متساويتين لما قال :3 وَسَقَاهُمْ رَهُمْ رابا طَهُوراً 1 فلما كانت 
حمرة الدنيا بجحسة وصف حمر الآخرة بعكسها » كما أنه لما كانت حمرة الدنيا 
تصدّع الرأسَ » وصف حمرة الآخرة بضِدها فقال سبحانه :[ لا يُصَدَعون 
غنها ولا يُنزفُونَ ) فصار الإستدلال هذه الآية مقلوباً > حيث دل على بحاسة 
الخمر » لا على طهارتًا . 

وإذا ثبت أن الخمر نحسة فإنها إذا إستحالت » وصارت غّلاً فلا تخلو تلك 
الإإستحالة من حالتين : 1 

الحالة الأولى : أن تتخلل بنفسها . 

الحالة الثانية : أن تتخلل بفعل المكلف . 

فإن تخللت بنفسها ؛ فإها تطهر ؛ لدليل الشرع كما في الصحيح من حديث 
مسلم أن النبي-ي- قال :[ نعم الإدامُ ال ] فأثى عليه » والثناء يدل على 
ا افأ سار للك أن اور رر تين + و هذاه 
فإها إذا تخللت بنفسها طَهُرَتْ على ظاهر هذا الحديث . ٠‏ 

فقد يقول قائل : إن البي-ي- أئئ على الخل مطلقاً » سواء تخلّل بنفسه » أو 
تخلل بفعل المكلف ؛ فجوابه ما رواه أحمد » وأبو داود أن البي-يل- :[ فى 
عن تُخليل الخَمْرٍ ] » وذلك لما سثل عن تخليلها » وقال : ” لا “ وأمر أبا 
طلحة في حمر الأيتام أن يُرِيقَ الخمر » ويكسر الدنّان وهي أوعية الخمر » 
ومعلوم أن هذا مال أيتام » فلو كانت الخمر تتخلّل بفعل المكلف لقال له : 
للها ؛ لأنه مال يتيم يُحفظ » ولا براق إذا أمكن استصلاحه » وههذا يزول 
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الإشكال » ويتبيّن أن الحديث الذال علق حل الكل ارا شرطه أن تكون 
الخيرة قن لنت ينها ا فل ال 

قوله رحمه الله :[ أو تنجّس دهن مائعٌ ؛ لم يَطهْرْ ] الدهن مثل : السمن › 
والزيت » والسّمنُ من أمثلته : ما يُستخلص من الشحوم من بميمة الأنعام › 
والزيت مثاله : ما يستخلص من النباتات » مثل زيت الزيتون » والسمسم › 


واللوز » ونحوه » فالدهن إذا كان سمنا جامدا » ووقعت فيه نحاسة » فالحكم 


أنك تأخذ النجاسة وما حوها » لظاهر حديث الفأرة إذا ماتت في السمن 
الجامد » فإن النبي-يِ- أمر بإلقائها » وما حوطا » فدل هذا على أن الدهن 
إذا كان حامدا طهر بزوال عين التحاسة يإلقائها ».وما خوها : 

وأما إذا كان مائعاً » ووقعت فيه النجاسة فإن المصنف رجه الله نص على أنه 
متنجس لا يَطْهُر » وهذا مبئ على القول بأن نحاسة الدهن نحاسة ممازجة » 
وقد بيّنا هذه المسألة في الشروح في دروس الجامعة وأن للعلماء رحمهم الله 
قولين مشهورين فيها : هل نحاسة الدهن نحاسة عين » أو نحاسة مجاورة ؟ 
فعلى القول الأول لا يمكن تطهيره » وهو مبيّ على حديث الفأرة في روايته 
العفقة أنه اذا كان اله ماف شري زه فول عند اة 
والشافعية » والحنابلة رحمهم الله » ونصّ عليه المصنف رحمه الله » بقوله : 
[ دهن مائع ] . 

والقول الثاني عندهم جيعاً يقول : بحاسة الدهون نحاسة محاورة » لا نحاسة 
عين » لأن النجاسة إذا وقعت في السمن انحازت » وتميزت عنه » فلو وقعت 
في زيت وحدقا لحار » ولا تختلط به » قالوا : فنجاسته بحاسة مجاورة » 
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وبحاسة ابحاروة ليست كنجاسة العين الي تحصل ما الممازحة بين النجس 
والطاهر كما نشاهده في البول » حينما يقع في الماء » فإنه يتحلل فيه ويمترجا 
كالشيء الواحد » ففرق العلماء بين النجاسة بابجاورة وهي الي يكون فيها 
جرم التحس منفصلاً عن الطاهر » وبين النجاسة الي تمازج الطاهر . 

إذا علمنا أن عندنا قولين فما هو أقواهما ؟ الذي يترحح في نظري والعلم عند 
الله هو القول بأن بحاسة الزيوت » والدهون نحاسة محاورة » وليست ممازحة › 
فإن دليل الحس ظاهر في قوة هذا القول حيث يشاهد عدم احتلاط النحس 
بالزيت » وعدم ممازجته له بما يدل على ضعف تأثيره عن الممازج المخالط › 


فنجاسة هذه المائعات » والدهون نحاسة محاورة » وليست بنجاسة ممازحة . 
قوله رحمه الله :[ وإن خفي موضعٌ نجاسةٍ عسل حى يُجزمّ برواله ] : 
مراده رحمه الله أن يجزم بإصابة النجاسة » ووقوعها على الطاهر » ولكنه لا 
يستطيع أن يحدّد موضعها حى يزيلها . 

مثال ذلك : لو أن إنسانا مرّ على موضع » فتطاير من ذلك الموضع التجس 
ذرّاتُ من بحاسة » وتحقق أنما أصابت ثوبه » ولكن لا يعلم أين المكان الذي 
أصابته النجاسة من الثوب ؟ وحكمه حينئذ : أنه يحب عليه أن يغسل من 
ثوبه الموضع الذي أصابته النجاسة بقدر ما جزم معه أنه قد أصاب فيه 
موضعها. 

فلو جزم أن النجاسة أصابت أسفل ثوبه بحدود الربع » ولكن لا يدري : هل 
هي في الحانب الأيمن من الثوب » أو الأيسر فإننا نقول له : إغسل ربع الثوب 
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السّفلي كله حي يُجزم . ويُستيقنَ أن ثوبه طاهر » وهكذا بقية الصور 
والشقل ٠‏ 

قوله رحمه الله :[ ويَطْهّر بول غلام لَمْ يأكل الطَعامَ بنَضْحِهٍ ] أي أن الشرع 
خحفف في نحاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام » ويدل على ذلك ما ثبت في 


الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أمّ قيس بنت 
مِحْصّن رضي الله عنها أتتْ بصبِّيها إلى اتيب فأخلسه في حِجْره » 
وكان-صلوات الله وسلامه عليه- يؤتى له بالمولود فيحتّكه » ويدعو له 
بالخير-صلوات الله وسلامه عليه- » وهذا من مكارم خلقه-صلوات الله 
رة عله )-فأجلسة ن حكرة هلما الس بال عله + قالت آم 
المؤمنين رضي اا وا و رو " فتَضّحَه بماء » ولم 
يَعْسلّه " كما هي رواية السئن » هذا الحديث دل على أن بول الغلام ينضح » 
والنضح : أن تأحذ كفاً من ماء » وتَرشّه به » وأما الغسل : فإنك تصب الماء 
على الموضع » وتُعمّمه به » فالرّشٌ » والتضْح أحف من الغسل » فخفف في 
نحاسة الغلام » وأكد هذا حديث علي-ذه- أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال :1 يغسل من بول الجارية , ويُنضح من بول اللا ] هذا القول هو 
فول اون الجلماة برتقي ا و لض رولا بطي 
وبول الجارية يغسل » وهنا مسائل : 

المسألة الأولى : أن الحكم يختص بالغلام الذي لم يأكل الطعام أي مدة 
رضاعه » فإن فَطِمَ فإنه يحب غسله ؛ قالوا : إن الحديث الوارد في المسألة 
نص على ذلك بالمنطوق في الذي لم يأكل » ومفهومه : وجوب الغسل في 


غم 
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الذي فُطِمَ » وأكل » وذلك في قوها في الرواية الصحيحة :[لم يكل الطّعامً] 
“ولذلك بقارت إن إذا فك حب غيل برل كار جرا بسوام ثم 
يرد السؤال عن مسألة وهي : لاذا فرق بين الغلام » وبين الحارية ؟ 
والجواب : 

ارلا :يقي على لكلف أن يسل بالشرع ٠٠ران‏ لا يكلف البنحت عن 
العلل » وأن يتعبّد الله-لك- ما ثبت به دليل الكتاب » والسنة ؛ قال بعض 
السلف رحمه الله : على الله الأمر » وعلى الرسول-ييل- البلاغ » وعلينا 
الرضا » والتسليم » فمن الإيمان بالله أن المكلف إذا جاءه الحكم قال : سمعنا 
وأطعنا » غفرانك ريّنا » وإليك المصير » وأثن الله على هؤلاء الذين يُسلمون 
> ولا يتكلفون في بحث العلل » والتقصي فيها . 

لكن إذا وجدت الحاجة للبحث عن العلة » كما يفعل العلماء رحمهم الله في 
النصوص الي تحتمل التّعليل فلا حرج » أما الأصل فهو التسليم » والرّضا 
بحكم الله سواء علمنا العلة » أو لم نعلمها , ثم إنهم إختلفوا فيما يظهر لهم في 
العلة : 


فقال بعض العلماء : حُفف في بول الغلام » وشدد في بول الحارية لسبب 
موجود في ذات البول » فإن بول الحارية أثقل من بول الغلام » فخفف في 
بول الغلام دون بوها قبل الفطام » لضعف مادته . 

والوجه الثاني : أنه حفف لصورة بول الغلام » وذلك أنه لا ينتشرء وبول 
الحارية ينتشر . ظ 


وهاتان العلتان ضعيفتان . 


iE عن‎ 
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أما علة من قال : إن بول الحارية أثقل من بول الغلام فهذا لم يسلّم به حى 
إن فض اطا أك رد وهو صحة: 

وأما التعليل بالإنتشار » وعدمه » فضعيف لأنه لا فرق في التجس بين كونه 
منتشراً » أو غير منتشر فالقطرة من البول منحّسة » سواء انحصرت » أو 
انتشرت » فالحكم واحد » ثم إن كلا البولين سينتشر بالسّريان فاستوى أن 
يكون في حاله الأول منتشرا » أو غير منتشر . 

وأقوى العلل هي قولهم : إن الشرع حفف في بول الغلام أكثر من الحارية ؛ 
لأنمم كانوا يحملون الغلمان أكثر من الجواري في محضر الناس » فتجدهم 
يحملون الغلمان ؛ لأنهم يستحيون وكانوا يتعاطون الكمال في إخفاء المرأة 
حى في حال الصّغر » فكانوا يحملون الصبيان » ويحضروفم احالس أكثرء 
وقد يحضرون الصبية كما في حديث أمامة لما حملّها البي-ية- ولكنّه نادر » 
والحمل أكثر ما يكون للذكور بالنسبة لمجامع الناس » فخفف من أجل المشقة 
ف لضان ا کو اوري غا : 

هذا بالنسبة لقضية بول الغلام » وبول الجارية . 

وإذا قلنا ان الحكم يختص بالبول » فإنه لا يسري إلى غيره كالدّم مثلاً ؛ لأن 
الحكم جاء على سبيل الإستثناء فانحصر في الوارد » ولم يلتحق به غيره . 
قوله رجه الله :[ ويُعْفَى في غير مَائع » ومطعوم عن يسر ڌم تجس من 
حَيوانٍ طاهر ] : بيّن المصنف رحمه الله في هذه العبارة بعض المستثنيات في 
باب إزالة النجاسة » وهو يسير الدم » وأن محل الإستثناء ألا يكون في مائع › 


ومطعوم » والدم نجس . وهو قول جماهير العلماء-رحمة الله عليهم- 


ا 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراحعة 
لقوله عليه الصلاة والسلام :[ إغسلي عَنك الدّمَ ] » وكذلك قوله في دم 
المرأة المستحاضة :[ إلّما ذلك عرق ] قالوا : فكما أن دم المستحاضة 


حرج من عرق فسائر دم الإنسان في أصله حارج من عرق » وظاهر القرآن 
دال على نحاسته كما في قوله تعالى :[ أو دما مَسْفُوحاً ... ] إلى قوله 
: ... فإ رجْس ]22 والدم المسفوح يكون من البهيمة عند قتلها , 
وتذكيتها » ويكون من الآدمي فهو الدم الذي يخرج من الحسد في حال الحياة 
> ولذلك أجمعوا على أن الدم الذي يخرج عند ذبح الشاة » أو نحر البعير أنه 
بحس هذا بالإجماع كما حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع فقال : " أجمع 
العلماء على أن الدم المسفوح عند التذكية أنه نجس " » وذلك لظاهر قوله 
تعالى :! أو دما مَسْفوحاً ...] إلى قوله : ١‏ ... فَإنَهُ رجْس ‏ فالجماهير لم 
قالوا بنجاسة الدم قالوا : إن القرآن أطلق توس كر دم مسفوح بكونه 
رجسا » والدم المسفوح : هو الخارج في الحياة ؛ لأن الذي عند الذكاة حرج 
والبهيمة حية » ولذلك إذا سكنت » وماتت بالتذكية ؛ فسائر الدم الذي في 
أخرانها تيسق اها 

والذين قالوا بطهارة الدم إحتجوا بأنه -عليه الصلاة والسلام- نحر الجزور » 
نم سلخه » وصلى » ولم يغسل أثر الدم » وهذا مردود بأن الدم الذي يكون 
عند السلخ طاهر » ولا يعتبر بحسا حى يكاد يكون عليه الإجماع » ألا ترى 
أنه يؤحذ كتف البهيمة » ويُطبخ » ويُشوى » ويؤكل مع أن فيه الدم لكنه 


© / الأنعام» آية : ٠٤١‏ . 
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يعتبر طاهراً لأنه خارج بعد الذكاة من غير موضعها . فالاستدلال بمذا 
الحديث استدلال ما هو حارج عن موضع النزاع .' 

واستدلوا بحديث عبّاد بن بشر رضي الله عنه لما أصابه السهم وهو قائم يصلي 
في حراسته » فنزعه فنزف قالوا لو كان نحساً لقطع صلاته » وهذا 
يعارض المنطوق الذي ذكرناه في قوله صلى الله عليه وسلم :1 إغسلي عك 
الدّمَ ] » وحوابه كما نبّه عليه شراح الحديث في غير ما موضع أن حديث 
الصحابي رضي الله عنه في اللنزف » والنزيف سواء كان بسهم » أو 
باستحاضة متفق على أنه يُعتبر رخخصة يع يصلي الإنسان » ولو جرى معه 
الدم » كما صلَّى عمرٌ-#ه- وجرحه يُنْعْبٍ ؛ لأنه لا يستطيع إيقافه غالبا ؛ 
وإنما يستقيم الاستدلال يذه الأدلة أن لو كان الدم فيها من غير نزف .معن 
أنه يمكنه إيقافه » فلو كان كذلك لعارض ظاهر ما ذكرناه من النصوص » 
ولكنه ليس كذلك » ولذلك لا تعتبر هذه الأدلة حجة على الجمهور ؛ لأن 
الجمهور يقولون : إن المرأة المستحاضة إذا غلبها الدم تُصلي على حالتها › 
وكذلك الذي معه رعاف لو غلبه الرعاف يصلي على حالته ولو كان الدم 
على ثوبه » أو بدنه إذا غلبه » وكان كثيراً ؛ لأن التكليف شرطه الإمكان › 
فليس هذا الدليل في موضع النزاع . وكذلك الإستدلال ما ورد في قصة 
عمر رضي الله عنه لأنها بصورة التزيف الموحب للرّخصة . 

ولذلك قال جمهور العلماء : إن الدمّ ئس » وهو الراجح لدلالة التصوص 
القويّة على رجححانه كما قدمنا » ولم يُخالف قي ذلك إلا بعض أهل الظاهر › 
وبعض أهل الحديث رحمهم الله . 


م 
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وإذا قلنا.مذهب الجماهير بنجاسة الدم » فإنه يُفرّق بين كثيره » وقليله » فقد 
أجمع العلماء على أن يسير الدم معفو عنه » وفيه حديث ضعيف » وهو 
حديث الذرهم البَعْلِي » والصحيح أنه لا يثبت عن البي- يل إستثناء هذا 
القدر ؛ وإنها استئى بدليل الكتاب » والإجماع أما دليل الكتاب فقوله سبحانه 
: أَوْ ما مَسْفُوحَاً أو لحم خثزير نه رجْسٌ ) فلما حكم بنجاسة الدم : 
وصفه بكونه مسفوحا » والمسفوح : هو الكثير » ومفهوم ذلك أن اليسير لا 
يأحذ حكم الكثير المسفوح فاستثئ » وتأيّد هذا بفعل الصحابة رضي الله 
عنهم كما صح عن عبدالله بن عمر » وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم أنهما 
م يريا في البثرة شيعا بل كان أحدهم يعصرها فيخرج منها الدم » ويصلي › 
ولا يغسلها » وأما الإجماع : فلأن جميع من قال بنجاسة الدم إستثى اليسير › 
وإن كانوا قد احتلفوا فيما بينهم في حدّ اليسير كما تقدم معنا » فهم بمذا 
متفقون على أن اليسير معفو عنه . 

نظا لدلالة الكتاب » والإجماع إستثئ العلماء رحمهم الله يسير الدم » ولم 
يحكموا فيه بالأصل » لأنه محل العفو من الشرع . 

ويستوي عند العلماء رحمهم الله في هذا الإستثناء أن يكون قدر الدرهم 
منحصراً في موضع معين » أو متفرقاً في مواضع » فما دام أنه بمجموعه لا يبلغ 
قدر الدرهم » فهو يسير » وعفو . 

ثم إذا قلنا على القول المرحوح في مسألة القلتين إن التحديد مما معتبر » فإن 
يسير الدم لو وقع في إناء دون القلتين حكمنا بنجاسته » ولا تدحل هذه 
المسألة معنا » وهذا هو ما أشار إليه المصنف رحمه الله بالتعبير بالقيد في قوله 


8م 
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:[ في غير مائع » ومطعوم ] » وأما على مذهب المالكية » والظاهرية الذي 
قدمنا رجحانه فإن العبرة بالتغيّر » فإن حصل تغيّر ل يُعفّ » وإلا كان عفواً , 
والمائع طاهر » وطهور بحسبه . 

وإذا قلنا : إن يسير الدم معفو عنه ؛ فإنه يرد السؤال هل يلتحق بغير الدم 
غيره ؟ فمن العلماء من قال : أقصر الرّخصة على محلّها » فأعفو عن الدم 
وحده » لأنه هو الذي دل عليه دليل الكتاب » وهو الذي فعله الصحابة - 
رضوان الله عليهم- فييقى غبره على الأصل . 

وقال بعض العلماء : ما دامت العلة التخفيف » وأن اليسير لا يأحذ حكم 
الكثير » فنطرد ذلك في كل نحاسة » فنقول : يسير النجاسة معفو عنه سواء 
كان دما » أو غيره » والمذهب الأول : أرجح » لإعماله لدليل الأصل » 
وقصر الرحصة على عحلّها » وعليه فإن الحكم باستثناء اليسير يختصّ بالدم 
وحده » ولا يلتحق به غيره من التجاسات ؛ كيسير الذي » والوذي » والبول 
ولاس 1 فكلواناكية فلن اف فنع ول لاسن 

قوله رحمه الله :[ وعن اثر استجمار بمحَلَهِ ] : أي : يُعفى عن أثر استجمار 
في محله » وا محل المراد به : مخرج البول » والغائط » ومن المعلوم أن الإنسان 
إذا قضى حاحته ؛ فإنه رعا غسل بالماء » ورا استجمر بالحجارة » أما لو 
غسل بالماء ؛ فبالإجماع : أنه يحب عليه غسل الموضع » وإنقاؤه هذا إذا كان 
بالماء . 

أما إذا تطهّر بالحجارة فمن المعلوم أن إنقاء الحجارة للموضع ليس كإنقاء الماء 
> بل لابد من بقاء أثر للنجاسة في الموضع فخفف الشرع في هذا الأثر اليسير 


PV .-— 
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> ولكن بشرط أن يكون في موضعه فلا يتجاوزه وهذا ما عبر عند الصنف 
رحمه الله بقوله :[ بِمَحلّهِ ] » ومن أمثلته أيضا : الجروح يُعفى عن الم 
النجس الموحود في فتحاتا » ولا يحب غسله لوجود الضرر » والحرج › 
ا قر جر 

قوله رحمه الله :[ ولا يَنْجْسْ الآدمي بالموت ] : قوله :[ لا يَنْجْسَ ] : أي 
ا SS‏ 
هذا هو أحد قولي العلماء-رحة الله عليهم- أن لأدمي لا ينج الوت 

وقال بعض العلماء : الأصل في الميتة أا بجسة » واس الآدمي المسلم ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام : [ المومنٌ لا يَنْجْس ] واَبْقِيتْ ميتة المشرك على 
الأصل » وأكدوا هذا بقوله تعالى :[ إِلَمَا الْمشركون نجس ] قالوا : لا 
كانت الميتة في أصل حكم الشّرع نحسة كما نص الله-وَبْقَ- في غير موضع ؛ 
فإننا نقول : إن كل ميتةٍ نجسةٍ » إلا ما ورد الشرع بإستثنائه » فلما قال 
البي كل :[ إن المؤمنَ لا يجس ] وجدنا قوله ‏ المؤمن ‏ مطلقاً في حال 
الحياة » والموت فلا نحكم بنجاسته لا حياً » ولا ميتاً وكما استئئى الشرع 
المؤمنَ من الحكم بنجاسة الميتة بقوله عليه الصلاة والسلام :[ إن الم ومن لا 
نجس ] كذلك إستئى ميتة البحر بقوله عليه الصلاة والسلام :[ هُو الطَهُورُ 
ماؤه اليل مَيتعُ ] فلم نحكم بنجاسة ميتة البحر » وبقي ما عدا ذلك على 
الأصل » ومنهم الكافر » والمشرك » هذا بالنسبة للمذهب الثاني . 
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وهناك مذهب ثالث : أن المشرك بحس حياً » وميتا لقوله سبحانه :( إلما 
المثركُونَ نَجَسْ ) ولقول البي- ي :1 إن اومن لا يجس ] ومفهومه : 
إن الكافر نجس حيا » وميعاً . 

اعترض عليهم باعتراضات وحيهة منها : إن نساء أهل الكتاب يمحل لنا 
نكاحهن » وإذا جاز لنا نكاحَهن فإنه لابد من مخالطة » فكيف نخالط 
النجس؟! 

كذلك اعترض لهم يقضة ثمامة بن أثال اللفي” رضي الله عنه » فإنه-طه- 
أحذتة يل ابي وهو ماض إلى العُمرة فأمر البي ويه بربطه في 
المسجدٍ » قالوا : ولو كان تجساً لما أدحله البي-ي- المسجد » هذا بالنسبة 
للاعتراضات الي اعترض ها عليهم 5 

وات غا بأن النص بالنجاسة في قوله سبحانه :! إِنَمَا المُشركون 
نجس ) ورد في المشركين ولم يرد في عموم الكفار » إذ لو كان أهل 
الكتاب داخلين فيها لقال : إنما الكفار نجس › لكنه قال : [إِنمَا 
امش ر كوت ) ووحدنا أن القرآن يفرق بين المشركين » وأهل الكتاب كما 
ف قوله تعالى :| لَمْ يكن الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ اهل الكتاب وَالمُسشر كين )“ 
فلما فرق بينهم علمنا أن قوله :| إِنّمَا الْمُشْركُونَ تجس 4 المراد به عبدة 


الاوثان والذين لا دين هم سماوي 5 
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وأما حديث ثمامة بن أثال رضي الله عنه فأحيب عنه : بأنه حارج عن الأصل 
لمكان الحاجة ؛ لأن المقصود دلالته على الإسلام » وتعريفه به فاغتفِرَ ما 
يحصل من المفاسد في جنب ما يحصل من المصلحة العظمى وهي إسلامه ؛ 
كما اغتفر النظر إلى المخطوبة » وهو محرم في الأصل في جنب ما يقصد من 
حصول المصلحة من الزواج » وقد مشى المصنف رحمه الله على مذهب من 
يقول بعدم نحاسة الكافر حياً كان » أو ميتاً . 

قوله رهه الله :[ وما لا نفس له سائلة مُعَولدٍ من طهر ] : الس : تطلق 
إنزاة هن الك ری ا ا ن ن ا کان اج 
من قول البي لك لعائشة :[ مالك أَنْفِسْت ؟ ] , وسُمّي افاس نفاسا 
لوجود الم فيه » ومن هذا الإستعمال قول الفقهاء رحمهم الله في وصف 
بعض الحشرات ما لا تفس له سائلة + ويعنون به الحشرات من غير ذوات 
الدّماء ؛ كبنات وردان » والصراصير » والبعوض » والبراغيث » ونحوهاء 
وهكذا دود السوس ف التمر » والدقيق » والحب كله طاهرٌ » والدليل على 
طهارته ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال :[ أحلّت ّنا 
مَيّتتان » ومان » أمّا ليان قاراد » والحوت › وأمّا الدّمان فالكبة , 
والطّحال ] ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه أنه حرم سوس 
التَمرِ » أو أمر الصحابة رضي الله عنهم بإخراجه » وإنقائه . 

فلهذا نصّ جماهير العلماء رحمهم الله » والأئمة على طهارة ما لا نفس له 
سائلة . 


ا 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


ع إذ اها لا تفن لهاسائلة.ركون ی بع الا عرزل رلا من كير وعد 
لا يخلو من حالتين : 

الأولى : أن يكون متولدا من شيء طاهر ؛ مثل : الّمر » والحبٌ » والدقيق » 
NAG j AE ES‏ 
وأشار إليه بقوله :[ مُتَولَدٍ من طَاهرٍ ] . 

الثائية : أن يكون متولدا من بحس مثل : الدود انول من غذرة الآدميء 
ونحوها من النجاسات » فهو بحس لأن الفرع تابع لأصله . 

فبيّن المصنف رحمه الله أنه يُستئى من الحكم بطهارة ما لا نفس له سائلة ما 
كان متولدا من النجاسة » وهذا هو ما يدل عليه مفهوم قوله [ من طاهر ] . 
قال رحمه الله :[ وبول ما يُؤكل لَحْمُهُ » ووه ] : التقدير طاهر » ومراده 
رحمه الله أن الحيوانات الى أذن الشرع بأكل لحمها » مثل الإبل » والبقرء 
والغنم » والحمام » والدحاج » ونحوها كلها طاهرة الفضلة سواء كانت بولا 
وا 

وقد دل على طهارقا ما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال :[ قدم على التي صلى الله عليه وسلم أقوامٌ من كل › أو 
عُريئَة » وَاجْتَوَوًا المديئة ] أي : أصاهم الجوى » والجوى : نوع من 
الأمراض ؛ لأن أهل البادية تكون مناطقهم نقية » ونافهة » فإذا دخلوا المدن 
يصيبهم هذا النوع من المرض » ويُسمّى الجوى » وسببه كما ذكر الإمام 
النووي » وغيره : إحتلاف الموضع » والطعام عليهم ؛ لأنهم ألفوا طلاقة اجو 


»> ونظافة ما يؤكل ويشرب » بخلاف المدن الي تكون وحيمة » ووبيئة عادة ؛ 


- 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
بسبب كثرة الناس يما » وضيق أماكنها » فأمرهم النبي-ي- أن يخرحوا إلى 
إبل الصدقة » وهذا من طب النبي-يَلِ- عالج المريض ,عألوفه › والأطباء 
يعتبرون هذا » وهو أن بعض الأمراض يكون علاجها برد الإنسان إلى مكانه 
الذي ألفه » وإعتاد عليه » حي قالوا : إنه يتأثر بأرضه » وهوائها » ومائها , 
وكان بعض الأطباء يداوي بالماء الذي يكون في الموضع الذي ولد فيه 
الإنسان » وما فيه من مأكل » ومشرب › كما بيّنَهُ الإمام ابن القيم رحمه الله 
في الطب التبوي » ووجه دلالة هذا الحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه › 
وروثه : أن البي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بشرب البول » فلو كان بحسا 
اذو كم ك ن ایغ روا < عدن سهان الأتسة ت 
حرمه عليها كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال :[ إن الله لم يمحل 
شفاءكم فِيمًا حَرّمَ عَليكم ] فَأَمَرُهُ عليه الصلاة والسلام بالإستشفاء يبول 
الآبل يدل على طهارته + واكد ذلك طرافه عليه الضلاة السام على بره 
وصلاته التافلة عليه في السفر كما ثبت في الصحيحين » ومن المعلوم أن البعير 
لا يسلم غالبا من طشاش بوله » وروثه على فخذيه » وما قارب مخرج البول 
> والروث » ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي » ويطوف وهو 
EE ET‏ 

ولا ات :اله انا بالإذن بالصلاة في مرابض الغنم ؛ دل ذلك على : أن 
العلة هي كون الإبل » والغنم من الحيوانات الي أذن الشرع بأكل لحمها . 
فصحّ القول بطهارة فضلة مأكول اللحم سواء كانت بورك تور وكيا 
نص عليه المصنف رحمه الله في هذه العبارة » وقد قوى هذا المعيئ المستنبط مما 


-TVo-— 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
ذكرنا من الأحاديث السابقة أن البي صلى الله عليه وسلم لما حُرَمَتَْ لحومُ 
الحم الأهلية حكم بنجاستها » فقال كما في الصحيح :[ إتها رِجْسٌ ] فدل 
على أن تحريم الأكل يوجب الحكم بالنجاسة ؛ وعكسه يدل على الطهارة › 
ولذلك وصف الله مباح الأكل بالطيب فقال سبحانه :( كلوا مِنْ طيّبّات ما 
رزقناكم ) » ولا طيب لنجس . 

قوله رحمه الله :[ ومنيّه » ومني الآدمي ] : قوله :[ ومنّه ] : أي : مي ما 
يؤكل لحمه ؛ فإنه يُعتبر طاهراً » لأنه فضلة » وقد تقدم بيان الدليل على ذلك 
> ولأنه إذا كان روثه » وبوله طاهر » فمن باب أولى المي ؛ لأن فضلة البول 
> والروث أشدّ في حكم النجاسة من المي » أصله الآدمي . 

وأما مي الآدمي فقد تقدم وصفه » وضبطه في باب الغسل . 


وهو طاهر في أصح قولي العلماء رحمهم الله كما بيّناه في شرح البلوغ حيث 
ذكرنا فيه قولي العلماء رحمهم الله بالنجاسة والطهارة » وهل بحاسته مخففة › 
أو باقية على الأصل ؟ 

وقد دل على طهارته دليل السنة » كما بِيّنا في حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها في الصحيح » وأن البي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي بثوبه 
> وأثر الحنابة فيه . 

وقد أنكرت رضي الله عنها على ضيفها حينما غسل الثوب من المي » وجاء 
في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي » وغيره أن الي 
صلى الله عليه وسلم قال :1 إِنْما هو بمثزلة المخَاط يَْفِيكَ أن تختّه نك 
إذْخِرَةٍ ] فأكد القول بطهارته . 


17م 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وظاهر قول المصنف رحمه الله :[ الآدمي ] العموم في الرجال » والنساء . 
قوله رحمه الله :[ ورطوبة فرج المرأة ] : الرطوبة : ( سائل يخرج من رحم 
المرأة في حال الجماع » وغيره ) فيخرج تارة بشهوة » وتارة بدوها » هذا 
السائل نص المصنف رحمه الله على طهارته » وهو رواية عند الحنابلة » ووجه 
عند الشافعية رحمة الله على الجميع » وقد بنوا مذهبهم على أن الأصل 
الطهارة » ولا دليل يخالفها » فوجب البقاء على الأصل الموحب للحكم 
بالطهارة . 

وذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى القول بنجاسته وهو الرواية الثانية 
عند الحنابلة » والوجه الثاني عند الشافعية رحمة الله على الجميع . 

واستدلوا على بحاسته بدليل التقل » والعقل : أما دليلهم من التّقل فما ثبت في 
الحديث الصحيح عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال :[ ليغسل ما أصابّه 
منها ] وهذا الحديث وارد فيمن جامع زوجته » ولم يڙل حيث كان في أول 
الإسلام لا يلزمه غسل للجنابة » ولكن يُؤمر بغسل فرجه » وما أصابه مسن 
رطوبة فرج المرأة » وهذا النصّ واضح في دلالته على بحاسة رطوبة فرج المرأة 
> ووجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر ما أصابه › 
والذي أصابه أثناء الجماع إذا وقع بدون إنزال للمئ إنما هو رطوبة الفرج › 
قل مذااعلى انا وز جروا ما اا 

وأما دليل العقل ؛ فهو القياس : حيث إن رطوبة فرج المرأة تخرج عند شهوتا 
> فهي كالمذي في الرحل ؛ فتكون نحسة . 

وإذا ثبت أن رطوبة فرج المرأة بجسة فإنه يرد الإشكال » والسؤال : بأنه قد 


ع نا Ê‏ 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأول المراجعة 
تعم البلوى يهذه الرطوبة ومن النساء من تجلس ساعات مبتلاةً بمذه الرطوبة ؛ 
فهل نحكم بالنجاسة أيضاً » وكيف تكون طهارتما ؟ نقول : إفا كالمستحاضة 
فك أن :الزأة يها دة الاشخاضة وعدن معها اانا مورا 
والشريعة تحكم بكون هذا الدم نمسأ » كما بين ذلك عليه الصلاة والسلام 
وذلك حينما أمر بغسله » ويكاد يكون بالإجماع : أن دم الاستحاضة نجس › 
و کر وم اماف اک اسه ره و كذللك کر رط 
الفرج لا تمنع الحكم بالأصل » لكن إذا كثرت على المرأة فإتّها تترخحص 
بر حص المستحاضة فيما تشبهها به » فتضع قطنة تشد يما الموضع » فإن غلبها 
الدم فما تصلي على حالتها » وتتوضأ لدحول كل وقت » فالمرأة الي تغلبها 
الرطوبة » وتصل بها إلى درجة المشقة حكمها حكم الاستحاضة سواء بسواء 
على التفصيل الذي سنذكره فيها - بإذن الله تعالى - في كتاب الحيض › 
وهذا لا حرج فيه » ولا مشقة ؛ لأن القاعدة في الشريعة : " أن الأمر إِذَا 
ضاق إِنّسّعٌ " » فمادام أنه يضيق على المرأة » ويحرجها ؛ فإِنْها تتعبد الله 
كل على قدن وننعها #«وطافتها كما قال سياه ١:‏ لا يكلف الله فسا 
إلا وْسْعَهَا 01" . 

وقوله :1 رُطُوبة ] : فيه تخصيص » حيث دل على أن غير الرطوبة من 
فضلات بدن المرأة الأحرى تُعتبر طاهرة » ولا يحكم بنجاستها مثل العرق 
والبصاق والريق واللعاب . 


"© / البقرة › آية : 585 . 


STN 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
قوله رحمه الله :[ وسور الهرَةٍ » وما دُوئها في الخلَقةِ طَاهِرٌ ] : قوله : 
[ وسؤز اغِرَّةٍ ] : السؤر : الفضلة من الشراب » واحد الآسّار » وصورة 
المسألة : أن تشرب المرة من إناء » ثم تُْقِي فضلة بعد شرهما فهذه الفضلة باقية 
على الأصل » ولا يُحكم بنجاستها لما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي قتادة 
رضي الله عنه أنه كان يتوضّأ من إناء » فجاءت هرة فأصعًى ها الإناء حى 
0 وكبشة بنتُ كعب بن مالك تنظرٌ إليه 
فقال : أَنَعْحبِينَ يا إبئة أحي ؟ فقالت : نعم » فقال : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال :[ إتها ليست بتجس إئها من الطَّوافِينَ عليكُم , 
والطّوافات] » فدل هذا الحديث على طهارة الهرة حيث صرّح عليه الصلاة 
والسلام بعدم بحاستها » وقي هذا الحكم تيسير » ورحمة بالناس ؛ لأن المهرة 
تخالطهم » وتكون معهم » وقد قال-عليه الصلاة والسلام- مشيراً إلى هذه 
العلة :[ إنها من الطُّوافِينَ عَليكُمْ » والطّوافات ] ومن أهل العلم من قال : 
فى نمسة 4 ولكن فق ق حكمها لكان اللشقة 4 :وذلك: هرل عليه الضلاة 
والسلام :[ إئها منَ الطوافين عليكم , والطّواقات ] قالوا : إذ لو كانت 
طاهرة في الأصل لقال : إفها طاهرة » لكن كونه يقول :[ إنها من الطُوافينَ 
عليكم , والطوافات ] كأنه يقول : إن فيها من الحرج » والمشقة ما يوجب 
التخفيف في بحاستها وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ولكنّ قوله عليه الصلاة 
والسلام :[ إِنْهها ليست بِتَحَسْ ] صريح في الدلالة على نفي بحاسة الهرة › 
فترجّح به مذهب الجمهور رحمهم الله . 

قوله رحمه الله :[ وما دُوئها في اللْقَةِ ] الضمير عافد إلى الحمرة » ودون 

3 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
الشيء : أقل منه ؛ ضدّ الأعلى » وظاهر كلام المصنف رحمه الله العموم أي : 
أن كل ما كان من السباع دون الهرة في الخلقة فهو طاهر مثل : الس › 


والنسناس » والقنفذ ¢ وابن عرس » والفار 5 


وأما ما كان فوق المرة في الخلقة من السباع فنَجحسّ » ومثاله : الأسدٌء 
والنمرُ » والذئب » والفَهْدُ » والكلبْ » وكذلك سباع الطير مثل : النّسر ء 
والصقر » والباز . 

ويدحل في ذلك ما لا يؤكل لحمه فيلتحق بالسباع كما نص عليه بعض 
فقهاء الحنابلة رحمهم الله » ومثاله : الفيل » والحمار . 

وكذلك ما توالد من مأكول اللحم » وغيره كالسّمع ولد الضّبع من الذئب . 
فأصبح القدر المعتبر عندهم بالحرّة فما كان مثلها » أو زاد عليها من السباع › 
أو كان مرم الأكل فإنه نجس وسؤره كذلك » وما كان دوما فإنه طاهر »› 
لير من أصل عام » فبقي ما عداها على الأصل ؛ لكننا لا نحكم بنجاسة 
سؤره إلا إذا تغيّر كما تقدم معنا في مسألة القلتين » والحنابلة إحتاجوا إلى 
هذا لأن مذهبهم : أن ما دون القلتين ينس مباشرة النجاسة سواء تغيّر » أو 
لم يتغيّر » وأما الحكم بطهارة الحيوان » ونحاسته فهذا راحع إلى جل أكله » 
وحرمته على تفصيل سيأ -بإذن الله تعالى- في محله في كتاب الأطعمة . 
وإذا تبيّن أن المرة طاهرة » وأن سؤرها طاهر » فإن هنا مسألة ينبغي التنبيه 
عليها » وتُعتير مستثناة من هذا الحكم » وهي : أن تراها قد أصابت بحاسة 


ورأيتها على فمها ؛ فإن سؤرها نجس إذا تغيّر بذلك النجس . 


ا 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
صورة ذلك : لو رأيتها إغتذت ميتةٍ » فنهشّت من لحمها » ورأيت فضلة 
اللحم الذي نهشته على فمها » وشربّت من إناء بعد ذلك » وأفضلت السؤر 
ا ا كشن بون اا 
متنجساً ؛ لكن هذا في بعض الأحوال ؛ لا في كلها فيقتصر الحكم بنجاسة 
السؤر عليها » وعلى أمثاها من الصور مما يتغير فيها الماء بعد شرب ار منه 
> وهذا معن قول الإمام خليل بن إسحاق في مختصره [ وإن ريعَت على فيه 
عُمِل عَليّها ] فقوله :[ وإن ريشت ] يعني : رئيت النجاسة » وقوله :[ على 
E 0 0 0 00577‏ 
بحس » وإن لم تؤثر فالماء طهور . 

قوله رحمه الله :[ وسباع البهائم , والطير » والحمارٌ الأهلي » والبغل منْه 
نجسة ] أي : أن جميع هذه الحيوانات محكوم بنجاستها فيدخل في قوله : 
[ سباع البهائم ] الأسد » والتمر » والفهد » والذئب > ونحوها » وقوله : 
[ والطير ] أي : سباع الطير » وهي الطيور الجارحة كال صقر » والاز » 
رالو الات و لاعن وره كي ا: 

وقوله :[ والحمارٌ الأهلي ] أي : أنه نجس » ومفهوم قوله :[ الأَهَلِي ] أن 
الحكم خاص به » فلا يشمل حار الوحش لأنه مباح الأكل طاهر > كما 
دلت السّنة على ذلك في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح . 

وقوله :[ والبَعْل ] هو الحيوان المعروف » وهو متولد من طاهر مباح الأكل › 
وهو الخيل » ونحس محرم الأكل وهو الحمار الأهلي » ولذلك أشار إلى تولده 
من اللتمان الأهلى. يقر[ والبغل ك ] قالش عافد" إل امار “دون نا 


SENN 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
تولد من الخيل . 

أما الدليل على تحريم هذه الأشياء » ونحاستها فهو مببئ على أن السنة دلت 
على أن محرّم الأكل بحس في الأصل » وذلك لا ثبت في الصحيح عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه لما نزل تحرم لمر الأهليّة أمر بإكفاء القدور » وإراقتها 
وقال :[ إِنها رِجْسٌ ] » وتي هذا دليل على أن المطعوم إذا صار حراما حكم 
بنجاسته فصار كالميتة الى لا تعمل فيها الذكاة » فلا يَطْهُر حياً » ولا ميتاً ‏ 
وأما الدليل على تحريم أكل هذه الحيوانات فسيأني بيانه بإذن الله تعالى في 
كتاب الأطعمة » وتفصيل أحكامه » والله تعالى أعلم . 


-AY- 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
باب الحيض 


قال المصنف رحمه الله :[ باب الحيض ] : الحيض باب عظيم » تتفرّع عليه 
مسائل مهمة تتعلق بعبادات الناس » ومعاملاتهم » ولذلك إعتئ به ا محدئون » 
والفقهاء-رحمة الله عليهم- » وما من كتاب يتكلم عن أحكام الشريعة في 
العبادات ؛ إلا عقد له باباً خاصاً أورد فيه أحاديئه إن كان من كتب الحديث 
> أو أحكامه إن كان من كتب الفقه » وإتقانه ليس من السهولة بمكان بل 
هو عسير ؛ إلا على من يسره الله عليه » ولذلك بين الإمام النووي-رحمه 
الله- : " أله منْ عويص الأبواب " » ولا شك أن الذي يتقنه يس ثغرا عظيما 
من نغور الإسلام . 

والسبب في ذلك أن المرأة تلتبس عليها صلاتها » وصيامها » وعمرتهاء 
وحجها » وغير ذلك من عباداتها الى تشترط لما طهارتما » وياتبس على 
الرحل إباحة جماعها » وحواز تطليقه ها » وانقضاء العدة » وعدم انقضائها › 
كل هذه المسائل تحتاج معرفة جوابها إلى الإلمام بالأحكام الي بينها العلماء 
رحمهم الله في باب الحيض . 

ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتئ به . 

وقد أف العلماء-رحمة الله عليهم- فيه تاليف مفيدة » وجمعها الإمام الدارمي 
في كتاب مستقل » وتكلم الإمام النووي-رحمه الله- على مسائله فيما لا يقل 
عن مائي صفحة » وقال : ( إنه لم يستوعب شتاتّا ) » والحيض حينما 
يبحث » يبحث من وجهين : 


ام 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
الوجه الأول : أصول باب الحيض » وهي المسائل الى تنب عليها أحكامه في 
الأصل ؛ كما في مسائل أقل الحيض » وأكثره » وأقل الطهر » وأكثرهء 
وضوابط العادة » والتمييز » وعلامة الطهر » ونحوها من المسائل . 

والوجه الثاني : الفروع المتعلقة يمذه الأصول › ومسائلها مهمة جداً » وهي 
تنب على مسائل الأصول فينبغي على طالب العلم أن يعتئ بضبطها ١‏ وكيفية 
تخريجها » وبنائها على أصوها » قال بعض أئمة الحديث : ( في الحيض ما 
يقرب من مائ احديت ٠‏ رهذه الأخاديت ها يقرب من ماتةع وين طريقا 
) » ولذلك قال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله : ( هي مسائل تأكل 
الكبد » وتُنهض الكَيد » ولا ينها منكم أحدٌ ) . 

ومن أوضح الدلائل على أهمية مسائل الحيض » وصعوبة ضبطها ما قاله الإمام 
أحمد رحمه الله : ( إِنّه جلس فيه تسع سنوات حى فهمه ) » وللأسف نمحد 
من يرب على العلماء ويقول : علماء الحيض والنفاس » ووالله الذي لا إله 
إلا هو لو أمست امرأته حائضا » وهو لا يعرف أحكام الحيض » والنفاس لما 
أحسن جوابما » ولعرف قدر علماء الحيض » والنفاس » ولو اتتصب أمام 
مسائل الناس » وفتاويهم وما يتزل بهم في حيض نسائهم » ونفاسهم من 
مسائل العبادات » والمعاملات » وما يترتب عليها من أحكام شرعية لعرف 
فضل علماء الحيض » والنفاس » ولذلك لا يجوز لأحد أن يستخف بمذا 
الباب » والاستخفاف بعلمائه يدل على مرض في قلب صاحبه » وهذه كلمة 
قد ينطق بما صاحبها » ولا يعلم مقدار خطرها عليه في دينه » وعند ربه كما 


-8- 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
قال تعالى :[ وَتَحْسَبُوَهُ هَيناً وَهُوَ عِند الله عَظِيمٌ 71 » ولذلك ما جاء 
الأمة البلاء إلا من الغلو » تحد العابد الصائم القائم يحتقر طلاب العلمء 
ويحس أن الدين هو الصيام والقيام » وتحد طالب العلم يحتقر العابد » وهذا لا 
يجوز ؛ وهو سبب الملاك كما قال البي-6- [ إِنْما أهلكَ من كان قبلكم 
الو ] فلا يجوز الغلو في الدين » فالإنسان إذا فتح الله عليه في طاعة فعليه أن 
لا يحتقر غيره » فكل على ثغرة » والله يقول :! فاستبقوا الْخَيِْرَات ] © 
فأنبه على هذا ؛ لاما مسألة خطيرة OS‏ سريف EM‏ 
طلاب العلم أن يتنبهوا هذه الآفة من آفات اللسان-نسأل الله أن يعصمنا 
وإياكم من الحوى » والردى - » المقصود أن هذا الباب باب عظيم » وينبغي 
على طالب العلم أن يتهياً لضبطه › وإتقانه . 

قوله رهه الله :[ باب الحيض ] : الحيض ف اللغة : السيلان . يقال : حاضَ 
الوادي : إذا سال ماه » وحاضت السّمرةٌ :- وهي نوع من الشجر- ؛ إذا 
سال منها الصّمْعْ » والمرأة حائض » وحائضة » وتُوزع في الثاني ؛ لأن الذي 
لا يشترك فيه الذكر ء والأتى لا يُوَنَث بالتاء فيقال : امرأة حائض ع كما 
شال مر اة ال لآن ارج لا يُطلى. )و كلك ل عن ولا يبال 
امرأة طالقة » أو حاملة. 


9" / النور» آية : ٠١‏ . 


/ البقرة » آية : ۱٤۸‏ . 


-TAo-— 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
واختلفت تعاريف العلماء للحيض اصطلاحا » منها قولهم :[ دم يريه رحمٌ 
المرأ عادة لغير مرض وولادةٍ ] . 

( يريه ) : أي يسيل منه » وقوهم : ( رحم المرأة ) الرّحم بفتح الراءء 
وكسر الحاء » وبكسر الراء مع سكون الحاء » هو مكان منبت الولدء 
ووعاؤه . 

وقوله ( رحم المرأة ) قيد يخرج الدماء الخارجة من المواضع الأخرى من حسد 
المرأة . 

وقوهم ( لغير مرض ) قيد أيضا يخرج الدماء الخارحة من فرج المرأة بسبب 
امرض كدم الإستحاضة . 

وقولهم ( وولادة ) أي لغير ولادة » وهو قيد أيضاً يخرج دم النفاس » فلا 
يسمى حيضا ؛ لأنه دم ولادة. 

أما بالنسبة للحيض فذكره المصنف- رحمه الله- في هذا الموضع لتعلقه بمباحث 
الفزهانة.. 

وأما بالنسبة لمناسبة ذكره بعد إزالة النجاسة : فدم الحيض دم نجس بالإجماع 
> وهو نوع من أنواع النجاسات » ومن باب الفائدة : فإنه لو أمكن لطالب 
العلم أن يقرأ كلام الأطباء في هذا الدم الذي يرخيه الرحم » وينظر إلى بديع 
صنع الله- وق - وعظيم حكمته » وكمال علمه-- » فلو قرأت كلام 
الأطباء ونظرت إلى اليكم الي توحد في هذا الدم في كيفية خروجه » وكيف 
يتهيأ ذلك الرحم لإخراجه › وإفرازه » ثم كيف ينقبض بإذن الله-وَيْ- بعد 
الخروج » وكيف يتهيأ الحمل في الرحم » ثم كيف يتم إفرازه للهرمونات اليّ 


5م 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
تعين على الحمل » حى إذا شعر المبيض أنه ليست هناك ولادة إمتنع من إفراز 
هرمون الحمل » فأخذت الأوعية تتقلص , ثم أخذت تُفرز ذلك الدم » ثم 
يرسل الل دق له >الحميرة كك هذا اقحلط + سبحان الله !هذا كله 
من الدلائل على عظمة الله كللة- . 

الحيض له أسماء ومنها : النفاس » والإكبار › والإعصار › والطمث › 
والضحك » والفراك » والدّراس » والطمس » والعراك فهذه أسماء عشرة مع 
إسمه الأصلي . 

قال المصنف رحمه الله :[ لا حيض قبل تسع سنين ] : أي لا حيض للمرأة 
إذا كان عمرها دون تسع سنين » وهذه مسألة أقل سن تحيض فيه المرأة ‏ 
ويستفاد منه أننا لا نحكم بكون الدم حيضاً إلا إذا بلغت هذا السن » فإذا 
جرى معها الدم » وهي أصغر منه ؛ فليس بحيض » وإنما هو إستحاضة » وأما 
إذا بلغت السن المعتبر للحيض » وهو تسع سنين » ثم جرى معها الدم حكمنا 
بكونه حيضاً » وبكون المرأة بالغة » لأن الحيض من علامات البلوغ الخاصة 
بالنساء . 


وإعتبار سن التسع هو أحد أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة » وقد 
تكلمنا عليها في شرح البلوغ » وهو الراحح في نظري » والعلم عند الله » 
وذلك لدلالة الشرع » والعادة » أما دليل الشرع : فما ثبت في الصحيح عن 
ابي صلى الله عليه وسلم أنه عقدَ على عائشة رضي الله عنها » وهي بنست 
ست سنين » ودخل عليها وهي بنت تسع سنين ؛ فدل على أن الجارية في 
هذا السن تتأهل للبلوغ » والحيض » وأكد هذا دليل الأثر عن أم المؤمنين 


حاار اح 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
عائشة رضي الله عنها حيث نصّت على أن التسع سنين تتهيأ فيها الجارية 
للبلوغ » وأما دليل العادة » فإنه ثبت بالعادة » والتجربة أن هذه السن هي 
أقل ما وحد كما صرح بذلك الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال : " أَعْجَل 


من رأيت في الحيض نساء تمامة رأيت جَدَةَ » وهي إبنة إِحْدَى » وعشرينَ 
سه "وهنا يدل على أن أقل ما وجد من سن يض فيه المرأة هو سن البسع 
؛ فصارت حدا معتبراً لأقل الحيض . 

إذا تقرر أن بداية الحيض بالتسع : يرد السؤال عن فماية الحيض » والسسبب 
الذي جعل العلماء يذكرون مسألة بداية الحيض » وفايته : دلالة الكتاب » 
فإن الله-وي- قال :7 وَاللائي لَمْ يَحِضْن ۴“ فأثبت أن الحيض لا يكون 
لكل صبية » وأن هناك من النساء من تحيض لأها بلغت سن الحيض » ومنهن 
من لا تحيض لأها لم تبلغ ذلك السن » فعلمنا أن للحيض بداية » ونه لا 
يكون من كل صبية » ولا قال :( واللائي يَتِسْنَ مِنَ الْمَحيض ) علمنا أيضا 
أن هناك مماية للحيض ؛ ولذلك اعتئ العلماء رحمهم الله ببيان بداية الحيض » 
وهايته » وقد بينا م تكون البداية » أما النهاية فاا تُسمّى عندهم بسن 
اليأس » وهي : السن الي إذا وصلت إليها المرأة يعست من جريان دم الحيض 
معها لكونه ينقطع في مثل تلك السن غالباً » وقد إختلف العلماء رحمهم الله 
في آخر سن ينقطع فيه دم الحيض » فقال بعضهم : هو مسون عاماً على ما 
ذكر المصنف رحمه الله . 


7" / الطلاق › آية : ع . 


—FAA- 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وقال بعض أهل العلم : ستون » وقال بعضهم ول الثالث وه 
الأقرى والعلم عند الله : إن هذا يختلف باختلاف البيفات » والنساء » 
وطبيعة الأرض الي فيها المرأة » فالبلاد الحارّة تختلف عن البلاد الباردة في 
طبائع النساء ؛ ولذلك لا يحد فيه سن معين ويرحع قي تحديده إلى غالب حال 
النساء قي كل موضع بحسبه . 

إذا تقرر أن آخر الحيض » أو نماية سن الحيض هي الخمسون بناء على ما 
ذكر المصنف فإنه ينبي عليه أها لو بلغت الخمسين » ودحلت في إحدى 
وخمسين ورئيّ معها الدّمْ ؛ أنه استحاضة » فلا يُعطى حكمٌ دم الحيض › 
ينب عليه أيضاً أن تقول لها : إعتدّي بالأشهر » ولا تعتدّي بالحيض ؛ لأن 
الدم الذي معها ألغي » فهذه فائدة معرفة آخر زمن للحيض » أنك إذا أثبت 
أنه يتأقت فببلوغ المرأة لهذا الأمد المؤقت يُحكم بكوها آيسة منه فتعتدٌ 
بالأشهر » ولا يمنع دمها ما يمنعه دم الحيض . 

قوله ره الله :[ ولا مَعَ حَمْل ] : لأن الله جعل عدة الحوامل وضع الحمل 
SUE ODE‏ عن الاك بن اروم اله 
( وأولات الأَحْمَال أَجَلهُنَ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ ) فلو كانت الحامل تحيض 
لمعل عدقنا بالأقراء إعمالاً للأصل ؛ ولذلك قال الإمام أحمد-رحمة الله عليه- 
: " إا عرف النساء الحمل بانقطاع الدّم " . أي : أن الحمل من طبيعته » 
ومن شأنه أنه يعرف بانقطاع دم الحيض » فدل على أنه لا يجتمع الحيض › 
والحمل » وهذا هو مذهب الحنفية » وهو رواية عن الإمام أحمد هي المذهب 
رحمة الله على الجميع . 


-۳۸4- 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
وقال طائفة من العلماء : إنه يجتمع الحيض » والحمل » وهو مذهب بعض 
أهل العلم منهم المالكية » وعندهم تفصيل في ضوابط الحيض في الحمل » وهو 
رواية ثانية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع . 

فائدة الخلاف : أنه لو حملت المرأة » وحرى معها دم » فإن قلنا : إن الحامل 
تحيض » وجاء في أمد الحيض حكم بكونه دم حيض » ومُنعت من الصلاة › 
والصيام » وإن قلنا : إن الحامل لا تحيض ؛ ففي هذه الحالة يحكم بكونه دم 
فساد » وعلة » وهي طاهرة . 

قال رهه الله :[ وأقلَهُ ] : أي : أقل الحيض [ يوم » وليْلّة ] أي : أن أقل 
ايض أن يستمن جريان الدم ايؤما + وليل و تفا ته آله ]ذا جر أفتل 


من ذلك فليس بحيض » وإنما هو إستحاضة » وهذا هو أحد أقوال العلماء 


رحمهم الله في هذه المسألة » وهو مذهب الشافعية » والحنابلة رحمة الله على 
الجميع . 

وهذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال : 

القول الأول + لاع لاقن القيض كتا حو متهي الك ٠‏ رالطاف ر ٠‏ 
واحتيار شيخ الإسلام إبن تيمية- رحمة الله على الجميع- . 

القول الثاني : أقله يوم » وليلة » وهو كما تقدم مذهب الشافعية » والحنابلة 
-رحمة الله على الجميع- . 

القول الثالث : أن أقله ثلاثة أيام » وهو مذهب الحنفية رحمهم الله . 


کی 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
فائدة هذا الخلاف : أنك إذا قلت : لا حدّ لأقل الحيض فإنك تقول : إذا 
رات اراق د لطي ق رمان اض وکات وجري ها ولو اغ 
من هار ؛ فما تحكم بكوها حائضاً . 

وإن قلت أقله يوم » وليلة ؛ فإنك تقول : إن جرى الدم مع المرأة ننظر إن 
كو E‏ وان الور سف رز لش ا 
من ذلك فهو دم استحاضة ‏ لا يمنع صوماً » ولا صلاة . 

وإن قلت : أقله ثلاثة أيام فكذلك . 

والذي يترجح في نظري » والعلم عند الله هو القول : بعدم التحديد » أي : 
أن الحيض لا حدّ لأقله فما دام أنه حرى مع المرأة الدم في وقت الحيض » فهو 
حيض حن ولو كان دفعة واحدة . 

وذلك لأن اليقين أنه حيض لأنه حاء في وقته » وفي أمده » وليس في الشرع 
دليل قوي يدل على التحديد لأن ما استدلوا به عليه إما ضعيف لضعف سنده 
؛ أو دلالته كما بيّناه في شرح البلوغ » فبقينا على الأصل . 

قوله رهه الله :[ وأكثره خمسة عشرَ يوما ] : إذا الآن عرفنا من هي المرأة 
ال تحيض ؟ وعرفنا ما هو أقل الدم الذي يمكن أن نحكم بكونه حيضاً » وأن 
الصحيح لا حذ له . 

يرد سؤال بعد هذا وهو : هب أن هذه المرأة عمرها تسع سنوات » وحرى 
معها الدم » إن قلنا على مذهب من يقول حرى معها الدم » ولو دفعة حرى 
معها » واستمر » وإن قلنا على مذهب من يقول يوم وليلة حرى معهاء 
واستمر أكثر من ثلاثة أيام » وحكمنا بأنما حائض على الأقوال كلها واستمر 


11م - 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 


حن بلغ أياما » فهل نقول : إنه مادام أننا حكمنا بكوها حائضاً تبقى حائضاً 


طيلة جريانه معها » أم أن دم الحيض مؤقت » وما زاد عن تأقيته نعتبره 
اا 

الجواب : أن دم الحيض بالإجماع موقت ؛ بدليل أن الله أخبر ف كتابه عن دم 
الحيض أنه ينقطع عند حدّ معين » وهو طهر المرأة كما في قوله سبحانه : 
( وَيسألوتك عن الْمَحِيضٍ قل هُوَ أذئ قاغتزلوا النّسَّاءِ في الْمَجيض ولا 
َقرَبُوهُنَ حَتَّى يَطْهُرْنَ 201 فأخبر أن للحيض غاية » وكذلك بين عليه 
الصلاة والسلام أن للحيض أياماً خصوصة » وذلك في قوله :[ لتَنُظره الأيام 
الي كانت تَحَيضْهَنٌ ] فبين أن الحيض مختص بأيام » وليس ,عستدم » بل له 
غاية وهاية » مؤقت بها » وإذا ثبت أن له فماية » وغاية ؛ فإنه يرد السؤال : ما 
هي هذه الغاية الى إذا بلغها الدم » وحاوزها حكمنا بكون المرأة قد إنتهى 
حيضها وأصبحت مستحاضة ؟ 

والجواب أا : خمسة عشر يوماً ؛ أي أن المرأة إذا جرى معها دم الحيض › 
واستمر معها لأكثر من خمسة عشر يوماً جزمنا بأن ما زاد على الخمسة عشر 
إستحاضة ؛ لأنه لا حيض بعد خمسة عشر يوما ؛ ثم يرد السؤال هل كل 
الل عدر يوبا ج ار جا و ف شاف ناتس كردن الله 
ل 
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وهذا على قول الجمهور ؛ وفيه حديث :[ كمكُث إحداكنَ شَطْرَ عُمْرِها لا 
ُصلي ] ؛ ولكنه متكلم في سنده » والعمل عند أهل العلم-رحة الله عليهم- 
على أن ما جاوز الخمسة عشر ليس بحيض » وهو إجماع لأن الخمسة عشر م 
يقل أحد بعدد أكثر منها فما زاد عليها متفق على عدم إعتباره حيضاً : 
والخلاف بين العلماء رحمهم الله في ما دون الخمسة عشر » وفوق الثلاثئة 
عشر ؛ فالجمهور رحمهم الله على التّحديد بالخمسة عشر » والحنفية رحمهم 
الله على التحديد بثلاثة عشر يوماً لحديث ضعيف الإسناد » وفيه أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال في الحيض :[ أقله ثلاثة أيام » وأكثره ثلاثة عشر 
يوماً] وهو E‏ وى E‏ عه رك رن اا القول بخمسة عشر 
محل إتفاق فكان أرجح ؛ لأن ما دوفا إذا شك فيه بقي على الأصل » وهو 
كو عيضا . 

إذا ففائدة معرفة أكثر الحيض : أنه إذا نزف معها الدم » واستمر حي جاوز 
أكثر الحيض علمت أا مستحاضة » هذا بالنسبة لمعرفة أكثر الحيض . 

لكن يرد السؤال : إذا علمنا أنه لا حد لأقل الحيض » وأن أكثره خمسة عشر 
يوما ؛ فما هو غالب حيض النساء ؟ 

فقال رحمه الله :[ غالبه ست , أو سَبْعٌ ] : والدليل على ذلك : قوله-عليه 


الصلاة والسلام- في حديث حمنة بنت حَحْش رضي الله عنها :[ تحيّضي في 
علم الله يتا , أو سَبْعا ] وقد حسّنه الإمام أحمد » والبخاري » والترمذي 
رحمهم الله » وقد دل على أن الغالب في المرأة أن يجري معها دم الحيض › 
وتكون عادتها ستة أيام » أو سبعة » و ” أو“ في قوله-- :[ سا » أو 
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سبعا ] للتنويع في الغالب أي : أن من النساء من تحيض ستاً » ومنهم مسن 
تحيض سبعة أيام . 

قوله رحمه الله :[ وأقل طهر بَيْنَ حَيضتين ثلاثة عشرّ يوماً ] : الطهر هو 
: النقاء من الدنس » وأصل الطهر : النظافة يقال : طَهُرَ الشيء إذا نظف › 
ومن حكمة الله-جل وعلا- أن المرأة يحري معها دم الحيض » وينقطع عند 
أمد معيّن هذا على الغالب » وتكون هناك علامة على إنقطاعه » وهي ما 
يُسَمَّى القصّة البيضاء » وهي : ماء كابير يخرج من الموضع » ويعرفه النساء 
> وعنتها أم المؤمنين رضي الله عنها بقوها كما في صحيح البخاري : 
[ إلتظرن لا تَعجَلِنَ حَتّى رين القصة البيضاء ] هذه علامة الطهر الأولى . 
وهناك علامة ثانية مختلف فيها وهي اورف > والحفوفُ : أن تضع المرأة 
القطن في الموضع فيخرج نقياً لا دم فيه » يعن يحفُ الموضع » هذه ختلف 
فيها : هل هي علامة طهر » أو لا ؟ 

فمن حكمة الله-جل وعلا- أن المرأة يحري معها الدم » ثم ينقطع بعلامة › 
وهي الطهرء فتبقى طاهرا أمداً » هذا الأمد يقل » ويكثر » ولذلك يحتاج 
اه وطالب العام أت شرف ا هر اقل الطون اين الةم و اة لك 
يتمكن من الحكم بدحول المرأة في الحيضة الثانية بعد بحاوزتها أقل الطهر إذا 
كان الدع نكما معها + أو غاردها بن إنتطاعه ف الصف رجه الله قر 
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قوله رحمه الله :[ ولا حدّ لأكثره ] أي : أن أكثر الطهر ليس له حد ققد 
تطهر شهوراً » وقد ينقطع عنها الحيض ؛ ؛ فتبقى طاهرا بقيّة عمرها كما هو 
الحال في الآيسة » فلا حدٌ لأكثر الطهر في الحيض . 

[ وتقضي الحائضٌ الصوم , لا الصّلاة ] : بعد أن بين رحمه الله مقدمات 
كتاب الحيض شرع - رحمه الله- في مسألة مهمة » وهي موانع الحيض › 
والحيض عنع عشرة أمور » ذكر المصنف- رحمه الله- أشهرها » وأهمها . 
فقال رحمه الله :[ وتقضي الصّومَ , لا الصّلاة ] : أي : أن المرأة إذا أصاما 
الحيض » وحكمنا .منعها من الصيام » والصلاة » فإهُا إذا طهرت من الحيض 
وجب عليها قدښاء الصوم » دون الصلاة . 

أما الدليل على هذا الحكم ؛ فحديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها - 
سألتها عمرة بنت عبدالرّحمن » فقالت ها نال الخالض تسم ا 
تقضي الصّلاة ؟ " فقالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تة 


أنت ؟ وحرورية نسبة إلى حَروراء » وهو موضع كان فيه الخوارج » فقالت 
ها أحرورية أنت ؟ أي : هل أنت من الخوارج الذين يكثرون التشدق في 
الدين » والتَّطُمْ فيه ؟ . فقالت : لا » بل سائلة » أي : أسأل » وأستشكل . 
فقالت-رضي لله عنها- : " كنا نَحِيضُ على عَهْدِ رسول الله يلك ففُومرٌ 
بقضاء الصّومٍ » ولا تُؤمر بقضّاء الصلاة " فدل على أن الحائض لا تصوم › 
ولا تصلي › وأنه يلزمها قضاء الصوم » ولا يلزمها قضاء الصلاة . 

قوله رحمه الله :[ ولا يَصِحَانٍ مِنْها » بل يَحرمانٍ ] : قوله :[ ولا يصحان 
منها ] : أي أن المرأة إذا حاضت فلا يجوز لما أن تصوم » وتصلي » فإذا 
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صامت لم يصح صومها » وإذا كانت عالمة بالتحريم » وصامت ؛ فهي آثمة 
رعا لک لو کان للا در :أن هذا الام و شض ایکا تن ت ذه 
استحاضة » وصامت » أو صلت ظائة أنما طاهر » وتبيّن أن هذا الدم دم 
حيض ؛ فإنه لا ثم عليها ؛ لأنها لم تقصد المحالفة ؛ ولا يحكم بصحة صومها 
> ولا صلاتها » فيلزمها أن تُعيد الصّوم » دون الصلاة . 

قوله رحمه الله :[ ويحرمٌ وطُوُها في القرج ] : أي : يحرم على الرحل أن 
يجامع امرأته الحائض في فرحها ؛ والدليل على ذلك قوله- و : 
( وَيسألوتك عَن الْمَحِيضٍ قل هُوَ أذى فَاعْتولُوا لاء في الْمَحِيضٍ ) 
ووجه الدلالة : في قوله سبحانه :! فَاغْتَزلُوا النّسّاءِ في الْمَحِيِضٍ ) فالحخيض 
: إسم مكان كالمقيل » أي مكان ا 

فقوله :ل إعتزلوا ) أمر بالإعتزال » وقيّد المعتزل بالمكان في قوله :[ في 
المحيض ) وهو : إسم مكان للحيض كالقيل اسم مكانِ للقيلولة » فدل على 
خرمة الوطء في الفرج الذي هو مكان الحيض مدة الحيض » وحص الله 
التحريم بالوطء » وجعل الإعتزال منحصراً فيه » ومفهوم ذلك أنها لا ُعتزل 
في غيره » ومن هنا جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمؤاكلة الحائض » ومشاربتها » ومجالستها على حلاف ما كان يفعله 
أهل الكتاب من اليهود » وغيرهم من عدم مؤاكلة الحائض وجالستها حىّ 
ينتهي حيضها » وثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم 
الوطء في الفرج بالنسبة للمرأة الحائض »› كما في الحديث الصحيح عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال :[ إِصْتَعُوا كل شيء إلا الككاح ] » فقوله :[ إلا 
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التكاحّ ] التقدير : فلا تصنعوه أي لا تفعلوه لأن ما بعد إلا خالف لما قبلها 
في الحكم » كما هو مقرّر في علم الأصول . 

وكما دل دليل الكتاب » والسنة على إعتبار هذا المانع » كذلك دل دايل 
الإجماع » فقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم وطء الحائض كما نقله 
الإمام النووي رحمه الله » وغيره . 

إذا فالحيض نع الوطء في الفرج » لكن هل يجوز للزوج أن يُستمتع منها بغير 
الفرج ؟ هذه المسألة خلافية عند العلماء : الأصل عندهم أنه وز له أن 
يستمتع بالمرأة إذا كانت حائضا بغير الجماع » لكن يأمرها فترر » فتلبس 
إزارها من ثوب » ونحوه ويُعَطى الموضع الحرم » وبعضهم يحدّده مما بين 
السّرة » والرّكبة ؛ " لأن ما قارب الشيء أخذ حُكْمَه " ؛ وقد قال عليه 
الصلاة والسلام :1 كالرّاعي يرعى حول الجمى يُوشِكُ أن يقع فيه], 
وأكدوا ذلك بقوها :[ كان يأمرُ إحدانا قزر فيباشِرها » وهي حائض ] 
والوزرة : لا تكون إلا إذا غطّت هذا الموضع » فالإزار الغالب فيه أن يكون 
بهذا القدر . 

وقال بعض العلماء رحمهم الله : الحرم عليه الفرحان » ولا مانع أن يستمتع 
بغير الفرحين : ولو كان بالمباشرة » يعي أن المراد بالاتزار أن تشد الموضع 
فقط » ثم لو لامس غير موضع الجماع » وإستمتع به لا حرج عليه على ظاهر 
القرآن في قوله سبحانه : فَاعْتَِلُوا النَسَاء في الْمَحِيِضٍ ) . 

وهذا المذهب الثاني أقوى من جهة النص » وهو ظاهر القرآن > والسنة . 
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والمذهب الأول أحوط » وأبعد عن الشبهة في بقائه على الأصل الموحب 
لتحريم الوطء » وما قارب الفرج وسيلة للمحرم . 

وفرق بعض العلماء - وهو قول ثالث - يفرق بين الذي يستطيع أن يضبط 
نفسه » والذي لا يستطيع أن يضبطها » فقالوا : يباشر يما دون الفرج قرييا 
من الفرج إذا كان يملك نفسه » والغالب عليه السلامة وإلا فلاءوهذا 
القول له أصل من السنة في قبلة الصائم كما سيأتي إنشاء الله » وهو مب 
على القياس ومعارض بعموم الوارد هنا . 

حرم الله وطء الحائض رحمة بالعباد » حي ذكر بعض الأطباء المعاصرين أنه 
في إحدى المؤتمرات الطبية » قالت طبيبة غربية متخصصة : إفها وصلت إلى 
أمر هام في الطب » وهو أن من يجامع المرأة » وهي حائض أنه تلتهب عنده 
البروستات » وهي العْدَةَ المعروفة . فقال أحد الأطباء المسلمين : هذا الذي 
توصلت إليه اليوم عرفه المسلمون منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً ؛ فإن الله- 
يب - يقول : وَيُسألوتك عَن الْمَجِيض قل هُوَ اذى فَاعْمَزْلُوا السَسَاءَ في 
الْمَحِيِض ] فأخبر أنه أذى » فهو يشمل أذى الح » والمععى » فكان هذا 
من إعجاز القرآن » فالمسلمون يعرفون أن هذا الشيء يفضي إلى الضرر › 
ويستوي في ذلك عوامهم » وعلمائهم . 

فمن رحمة الله أنه حرم الجماع في هذا الوقت » وذكر بعض الأطباء أنه كما 
يؤدي إلى الضّرر بالرحل فإنه كذلك يؤدي إلى أضرار في نفسية المرأة . 
قوله رحمه الله :[ فان فَعَل فعليه دينارٌ » أو نصفه كفارة ] قوله :[ فإن 


فعل] : أي المكلف , فجاوز حدود الله كك وجامع امرأته » وهي حائض . 
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قوله رحمه الله :[ فعَليّه دينارٌ » أو نصفه ] : الأصل في هذا حديث عبدالله 
بن عباس رضي الله عنهما » وقد اختلف في رفعه » ووقفه أن النبي-ي- قال 
في الذي يأنِ إمرأته » وهي حائض :[ يعصدَق بدينار » أو نصف ديار ] 
رواه الخمسة » وقال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة قال E‏ 


نصفي دينار ] وحسنه غير واحد من أهل العلم ؛ قال الإمام أحمد : ما أحسنّ 
حديث عبد الحميل عن يمسم عن إبن عباس » فقيل : تذهب إليه ؟ فقال : 
نعم » وقد صحح هذا الحديث الحاكم » وابن القطان » وابن دقيق العيدء 
وغيرهم » هذا الحديث أمر فيه البي-ي- أن يتصدق من جامع الحائض 
بدينار » أو نصفي دينار » ثم احتلف في هذه الصدقة » فقال بعض العلماء : 
دينار » أو نصف دينار على التخيير » أي أنه مخيّرٌ » إن شاء تصدّق بدينار » 
وإن شاء تصدّق بنصفه » وهذا القول هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد- 
رحمة الله عليه- » واستشكل بعض العلماء كيف يؤمر بالأقل » والأكثر في 
كفارة واحدة » وهذا ليس بإشكال ؛ فإن الله كيك - أمر من أفطر » وكان 
يها كيرا "أو لا بطي الصبوع بالقدلة [طفام مسكين وهو الأقل م قال 
:( فَمَنْ تطوّع خيرا فهو خَيْرٌ لَهُ 1" فبين أنْ له أن يزيد بأكثر » فدل على 
أنه قد ترد الكفارة بالجمع بين الأقل والأكثر » فنقول : لا مانع من أن 
الشرع يأمر بالدينار » ونصفه › ولا يتجه اعتراضهم بأنه جمع بين الكامل » 
ونصفه ؛ لأنه جمع بين إِحْزاء » وكمال » لا بين إجزاءين » وله نظائر منها : 
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أن الله أباح قصر الصلاة في السفر » وثبت في السنة عن البي- و أن 
الرباعية تقصر إلى ركعتين » ومع هذا فإن المسافر لو أتم صلاته فإنه لا حرج 
عليه » والأفضل القصر على السنة . 

وقال بعض السلف » وهو فتوى ابن عباس-رضي الله عنهما- : إن هذا 
التخيير بين الدينار » ونصفه سببه : أن الجماع في الحيض يختلف » فإن كان 
في أول الحيض فعليه دينار » وإن كان في آخره فعليه نصفه . 

وقال بعضهم - وهو قول ثان لبعض السلف- أيضاً - : دينار إن كان في 
أول الحيض » ونصفه إن كان في أوسط الحيض › أو آخره . 

وتقسيم الحيض إلى أوله » وأوسطه » وآخره يكون إما بالزمان » وإما 
بالتمييز » مثال ذلك بالزمان : مثاله أن تكون عادتما ستة أيام » فأوله: 
اليومان الأول والثاني » وأوسطه : الثالث والرابع » وآحره : الخامس 


والسادس 5 


أما تأقيته بالصفات فكأن يجري معها دم حيض الأيام الأول أ كيد 
الحمرة إلى قريب السواد » فيجري بهذه الصفة لمدة يومين مثلاً » ثم يجري 
معها أحمر شديد الحمرة في اليومين الأوسطين » ثم يجري معها أحمر أقل حمرة 
» أو قريبا إلى الصفرةٍ في اليومين الأخيرين فيكون ترتيبه بأوله » وأوسطه ء 
وآخره بصفات الدم » هذا بالنسبة للتأقيت بالزمان والصفة . فإذا وقع قي 
زمان شدّة الدم » وحمرته في أوله فدينار » وإن كان في آخره فنصفه . 

والحقيقة فتوى ابن عباس تقوّي التفصيل : وهو إنه إن كان قي أوله فدينار » 


وإن كان في آخره فنصف ويقوّيها النظر » فلا يبعد أن الشرع فرق بين من 


ا 
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جامع في أول الحيض » وآخخره من جهة كون الجامع في آخر الحيض تضرّر 
با منع من الجماع أكثر ممن هو في أوله » لأنه قريب العهد بوقت الل › 
فناسب أن تكون العقوبة أقوى لمن جامع في أول الحيض بخلاف من جامع في 
آخرة : 

ويكون تأقيت الأول » والآخر » بالزمان » وبالصفة في قوة الدم » وضعفه . 
أما بالنسبة لقدر الدينار فإن الدينار القدم في عهده عليه الصلاة والسلام » 
وعهد من بعده من الخلفاء الراشدين » وبي أمية لم يكن مضروبا من المسلمين 
وأول ما ضرب الدينار في عهد عبد الملك بن مروان رحمه الله » وكان وزن 
القدم منه » والحديد واحدا » وهو المثقال فالدينار يعادل المثقال » وهو يعادل 
الغرامين وربع الغرام فإذا وجب الدينار نُظرَ إلى قيمة الغرام من الذهب 
بالريالات فأخرجها » فلو كان الغرام يساوي أربعين ريالاً فمعناه أن الدّينار : 
يساوي تسعين ريالاً » ونصفه : يساوي حمسة وأربعين ريالاً وإن وجد ذهباً 
أخرج ما يعادل الغرامين » والنصف » أو نصفها وهو الغرام » والربع على 
التفصيل المتقدم . 

قوله رحمه الله :[ ويَسْتَمْتِعُ مِنْها بما وئه ]: قوله رحمه الله :[ ويستمتع ] 
من المتعة » وهي اللَذة . 

قوله رهه الله :[ عا دُوئه ] : أي بها دون الموضع الذي حرّم الله الجماع فيه 
> وظاهر كلام المصنف كما قلنا العموم أي : سواء وُحد حائل » أو لم يُوجد 
؛ ودليله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
[ إضْنعُوا كل شيء إلا النکاح ] فقوله :[ كل شيء ] عام » لأن [ كل ] 


.هم 
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كما يقول الأصوليون : من ألفاظ العموم » فله أن يستمتع بكل شيء › ما 
لم يصل إلى الحرام » وهو الوطء في الفرحين » وعمّمٌ حيث لم يذكر ال حائل » 
والإزار » وظاهر فعله عليه الصلاة والسلام : أن تتزر المرأة . 

قوله رحمه الله :[ وإِذَا انقطع الدّمُ » ولم تغتسل لم بُح غير الصيام » 
والطّلاق ] : للحيض طُهران : 

الأول طوة للموظع بانقطاع اللام رر عليه الطيزخ واكان لير 
للمرأة باغتساها بعد ذلك » فالأول ليس بيدها » والثاني بيدها . 

فإذا طَهُرت المرأة بانقطاع دمها » ووجود علامة الطهر ء وتَطهّرت 
بالاغتسال بعد ذلك فإنه بالإجماع ترتفع جميع موانع الحيض » ولا إشكال ع 
لكن الإشكال لو طهرت من حيضها » ولم تُطَهّر نفسها بالغسل » فهل يجوز 
له أن يجامعها » أو لا يجوز ؟ وهل يجوز هما الصيام » وغيره من الموانع ؟ 

قال رحمه الله :[ ل يبح ] : أي أن موانع الحيض » ومنها : الجماع لا باح 
إلا بعد غسلها » وقوله :[ غير الصّيام » والطّلاق ] أي أنه يباح ها فعل 
الصّيام » والطلاق فقط » وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله . 

وقال الإمام أبو حنيفة النعمان-رحمة الله عليه- : إذا إنقطع دم الحيض حاز 
للرحل أن يجامع امرأته » ولو لم تغتسل . 

فالإمام أبو حنيفة يقول : إن الغاية في التحريم في قوله سبحانه :[ لا تق بوه 
حى يَطْهُرنَ ) هي الطّهر » فإذا طهرت المرأة بانقطاع الدم عنها إنتهى منع 
الجماع ؛ فإذاً الجماع مؤقت بوجود الحيض » " وما شرع لعلَةٍ يبطل بزواها 


£. ¥ 
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" كما هي القاعدة في الأصول » فلما زال دم الحيض زال المانع ؛ فجاز له أن 
يجامع . 

لكن الجمهور قالوا : إن في الآية غاية » وشرطاً » فالغاية في قوله :إ حى 
َطْهُرْنَ ) » والشرط في قوله :1 فَإذَا تطَهُرْنَ فاون من حَيِث أَمَرَكُمْ 
اللّهُ). 

قال الإمام أبو حنيفة : العبرة بالغاية ؛ لأن القاعدة في الأصول : " أن ما 
بعد الغاية يُخالف ما قبلّها في اكم " ؛ لأنه لو كان الذي بعد الغاية 
كالذي قبلها لم تكن هناك فائدة من ذكر الغاية » وهذا صحيح إذا كانت 
الغاية ليس معها شرط » أما إذا اقترنت بالشرط فلا بد من تحققه معها لإفادة 
الحكم وعليه ؛ فإنه يترحح مذهب الجمهور رحمهم الله من إعتبارهما معا » 
اوح ااا ا ارو كاله ادر 
الحجر عن اليتامى : وَابْتَلُوا اليْنَامَى حَتَّى إِذا بَلْفُوا التكاح فإن آنسكم 
مِنَهُمْ رهد فَاذْقَعُوا الهم أم الهم فقال :[ حى إذا بَلْعُوا Ec‏ 
فهذه غاية » وهي : البلوغ » ثم قال سبحانه :1 فَإِنْ آلثم مِنْهُمْ رُدا 
َاذفَعُوا إِلَيْهِمْ أَموَالَهُمْ 1 وهذا شرط » فلا مانع أن تثبت الغاية مع ثبوت 
الشرط » فنقول : إن آية الميض فيها غابة #بوشرط + والقاغدة + * أله إذا 
تخلف الشرط تخلّف المشروط » وإذا وجد الترطٌ حُكم بالشروط " .فإذا 


تقول : إذا وجد الاغتسال ؛ جاز له أن يجامع » وإلا فلا . 
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الدليل الثاني على رححان مذهب الجمهور : أن الله كب قال :! حى 
يَطْهُرْدَ) ثم عقب بقوله :1 فَإِذَا تطَهُرْنَ ) فأسند الطهر لأنفسهن بقوله : 
( قإِذَا تطَهُرْنَ 1 أي : فعلن الطّهر » وعلى هذه القراءة يكون الطّهر الفاني 
هو : الغسل فالغاية الطهر الأول » والشرط : الطهر الثاني لأن الله نسبه إلى 
النساء فذل غلل آنه من فلن © قار طهر زائذا على الطهن الأول له فة 
> وهناك قراءة بالتشديد :| حَت يَطْهَرْنَ ) بالتشديد » وهي تصلح أن تكون 
دليلاً لمذهب الجمهور كما أشار إليه غير واحد من أهل العلم »› واخحتاره 
الإمام الماوردي في جوابه في الحاوي » فالمقصود أن أصح القولين هنا : أنه 
لابد في إباحة جماع المرأة بعد الحيض من أن طهر » وتغتسل » فإذا طهرت » 


ولم تغتسل لا تُجامّع » وإنما يتريث حن يتحقق الشرط الذي أمر اللهك - 


به . 

قال رحمه الله :[ لم ببح غير الصّيام » والطّلاق ] معناه : أنه جوز لها فعل 
الصيام قبل أن تغتسل » فلو طهرت قبل أذان الفجر ولم تغتسل » ونوت 
الصيام ثم أذن » واغتسلت بعده صحّ صومُها » وأما الطلاق فإنه حرم » فلا 
يجوز طلاق الحائض ؛ ولذلك غضب_ وَل على عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما لما طلق امرأته » وهي حائض » وقال عليه الصلاة والسلام لأبيه عمر 
رضي الله عنه مبيّناً له طلاق السنة :1 مُرَةُ فليراجغها , ثم ليمْسكها حتى 
تَطْهّر » ثم تحيض » ثم تطهر . ثم إن شاءً طلّق » وإن شاء أمسك » فتلك 
العدة التي أمرَ الله أن تطلّق ها النساء ] » فدل على تحرم طلاق المرأة 
الحائض » وأجمع على ذلك العلماء رحمهم الله وسمّوه طلاقاً بدعياً أي : أنه 


ي{ 
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خالف للشرع » فكلهم متفقون على أن الحيض ينع الطلاق » وينتهي هذا 
المنع بطهر المرأة » ولا يشترط إغتسالها كالجماع » بل جوز أن يطلقها بعد 
الطهر مباشرة للحديث السابق حيث بين أن المنع من الطلاق حال الحيض 
ينتهي عند الطهر » ولم يشترط الإغتسال بعده » وقوله رحمه الله :[ لم يبح 
غير الصيام » والطلاق ] معنا أن بقية الموانع لا بد فيها من الطّهرين : الطهر 
الأول بانقطاع الدم » ورؤية علامة الطهر » والظّهر الثاني : بالغسل » فلا 
يباح ها أن تصلي » ولا أن تدخل المسجد » ولا أن تمس لصحف » ولا أن 
تقرأ القرآن » ولا غيرها من بقية الموانع إلا بعد حصول هذين الأمرين . 

قال رحمه الله :[ والمبتدأة تجلس أقلّه . ثم تغصسل , وتصلي ] شرع 
المصنف- رحمه الله- بمذه العبارة في ذكر أحوال النساء » فالمرأة الحائض لا 
تخلو من ثلاثة أحوال : 

الحالة الأولى : أن تكون مُبْتَدأَةَ » بمعين أا لأول مرة يأتيها دم الحيض . 
والخالة الثانية : أن تكون مُعْتَادةَ » بمعين أن دم الحيض عاودها حي ثبتت لها 


فيه عادة معينة . 

والحالة الثالثة : أن تكون متحيّرة » بمعين أنه لا يمكنها أن تعرف عادتا لأحل 
النسيان » سواء نسيت قدر العادة » أو مكاهها من الشهر ؛ هذه ثلاثة أحوال 
للمرأة . 

ومن عادة أهل العلم أنهم يبدأون بالنوع الأول » وهذا فيه مراعاة لأحوال 
النساء . يقولون : توصف بكوفا مبتدأة إذا كان الحيض قد جاءها لأول مرة 


» هذا أول شرط للحكم بكوفا مُيْتدأَة . 


ده .هع 
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والشرط الثاني : أن يكون سنها سن المرأة الى تحيض » وهو التسع على أصحّ 
الأقوال كما قدمنا » فإذا كان سنها دون التسع ؛ فإنه لا يحكم بكون الدم 
الذي يجري منها دم حيض . 

فالمرأة اللي جاءها دم الحيض لأول مرة لا تستطيع أن تقول أردها إلى عادمًا ؛ 
لأنه ليس لما عادة » فإذا لابد من أن يكون لما حكم حاص » والسؤال : ما 
هو هذا الحكم الخاص ها ؟ 

والجواب : أن هذه مسألة حلافية فمن أهل العلم من قال : المبتدأة حائض إذا 
جاءها الدم في زمان إمكان الحيض ( أي بعد بلوغها تسع سنين ) فنحكم 
بكوفها حائضاً » وليس عندنا حدٌ لأقل الدم » فإذا جرى معها الدم إمتنتعت 


عما تمتنع عنه الحائض » فإن انقطع دون الخمسة عشر يوماً فهو حيض 
فتغتسل عند إنقطاعه فإن عاودها بنفس العدد ثلاثة أشهر متتابعة ثبتت عادتًا 
> وهذا القول مب على القول بعدم تحديد أقل الحيض . 

وقال شض اللا كل را معا ار دال غاد افا و واف 
وقال بعض العلماء : كل امرأة مُبتدأة أردها إلى عادة لِدَاتَا » أو أثرابما كما 
يخر العلماء 6 واللدة 6ا واب هى ١‏ ال تكرت ىسنن المرأة ‏ 

وقال بعض العلماء : المبتدأة تجلس أقل الحيض » وتحكم بكوما حائضا ذلك 
القدر الذي هو أقل الحيض » ثم تغتسل » وتصوم » وتصلي حى يعاودها الدم 
ثلاث مرات على وتيرة واحدة ؛ فنحكم بإنتقاها إلى كوفا معتادة . 


ت 
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إذا عندنا أربعة أقوال : 

الأول : يُحكم بكوفا حائضاً » ولا حدّ عنده لأقل الدم » وتنتقل لكوئمفا 
معتادة بإقطاعة دون ال عفر يونا دك كر اه أكون ساقة :. 
والقول الثاني » والثالث يقول : أردّها إلى أترابما » وقريباتا » فهذان القولان 
دليلهما واضح وهو : إن الشيء إذا شابه غيره أذ حكمه » ولذلك يقول : 
أنا لا أقول إن هذه المبتدأة تجلس أقل الحيض » ولكن أقول : تنظر إلى أمثالها 
> فإن كانت عادة أمهاتها وأمثالها في سنها ستة أيام مثلاً فهي عادتها ستة أيام 
حى تثبت ها عادة جديدة . 

يبقى عندنا القول الرابع : وهو قول من يقول للحيض حذ أقلي الذي هو يوم 
وليلة كما يقول الشافعية » والحنابلة أو ثلائة أيام كما يقول الحنفية فأصحاب 
هذا القول يقولون : كل مُبتدأة لا نحكم بكوما حائضاً إلا إذا جاوزت أقل 
الحيض » فالشافعية » والحنابلة يقولون : كل إمرأة بلغت تسع سنوات » 
وجاءها الدم فإها تجلس يوما » وليلة حي يثبت كونه حيضا » فإن استمر هذا 
الدم معها يوما » وليلة فهي حائضٌ » وإن نقص عن اليوم » والليلة فهي 
مستحاضة » والدم دم فساد » ومرض » هذا المذهب الأول في تحديد أقل 
الحيض » وهو الذي درج عليه المصنف- رحمة الله عليه- . 

والمذهب الثاني مذهب الحنفية يقولون : ثلاثة أيام » فهذه المبتدأة إن استمر 
معها الدم ثلاثة أيام حينئذ أَنْظرٌ في كوا حائضاً » وأما إن نقص عن الثلاثة 
الأيام فإنئ أعتبرها مستحاضة » والدم الذي معها دم فساد » وعلّة » وليس 
بدم حيض . هذا بالنسبة لقضية أقل الحيض . 


/ا. هس 
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الآن عرفنا مذاهب العلماء-رحمة الله عليهم- في مسألة المرأة المبتدأة . عندنا 
مسلكان : 

مسلك يقول : المرأة المبتدأة حائض » ولو كان الدم دفعة واحدة » وهو الذي 
رححناه كما قدمنا في مسألة أقل الحيض . وقلنا : إنه مذهب المالكيةء 
والظاهرية » واختاره شيخ الإسلام رحمة الله على الجميع . 

والمسلك الثاني يقول : تحلس أقل الحيض » إما يوم وليلة على قول » أو ثلاثة 
أيام على القول الثاني . 

الآن يا ترى إذا استمر معها يوم » وليلة » أو استمر معها ثلاثة أيام على 
القول بالتثليث » فلا يخلو إما أن ينقطع لأقل الحيض » وإما أن ينقطع على 
أكثر الحيض ٠‏ أو ينقطع بعد أكثر الحيض . 

االقل ورب ع يرما ل E A‏ 
مذهب التحديد باليوم » والليلة يقولون : ذز نعتبر اليوم » والليلة حيضاً » والزائد 


استحاضة » ثم نترك المرأة ثلاثة أشهر » فإذا انقطع في الثلاثة الأشهر بتعدد 
واحد مثل : أن يستمرٌ معها في الشهر الأول خمسة أيام » وينقطع » والشهر 
الثاني » والثالث كذلك قالوا : تثبت عادتا خمسة أيام بعد الشهر الثالث » ثم 
نطالبها بقضاء الأربعة الأيام Es‏ 
أن الأربعة الباقية حيض » وليست باستحاضة » وعلى هذا المذهب تغتسل 
غسلان في الأشهر الثلاثة الأول منهما بعد اليوم » والليلة ؛ والثانى بعد 
إنقطاع الدم أي : بعد اليوم الخامس » وهو تمام العدد الذي يحتمل أن يكون 
عادة . 
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يترجح كما تقدم بيانه أنه إذا انقطع دون أكثر الحيض › أنها 
تحلس القدر الذي جرى معها فيه الدم » فإذا إنقطع عنها لما دون خمسة عشر 
يوما إغتسلت غسلاً واحداً ا 


والمذهب الثاني الذي ذكره المصنف مذهب مرجوح . 

وعلى قول المصنف لو استمر معها الدم » وجاوز أكثر الحيض قال : عرفنا أنه 
دم فساد » وعلة فتبقى على اليقين اليوم » والليلة أنما حائض .ء والزائد 
إستحاضة حن تثبت لا عادة بوتيرة معينة » أو تُميّز دمها » وسنبين كيف 
يكون التمييز . 

الآن عرفنا بالنسبة للمبتدأة ان الجميع متفقون على أنه إذا حرى معها الدم 
ثلاثة أيام بالإجماع أنها تعتبر حائضاً . 

ولكن الخلاف إذا خرى لأقل عند من يضع للخيض حدا أفلياً »فإ خسرى 
أقل من يوم » وليلة فالمالكية والظاهرية يعتبرونه حيضا » وإن حرى يوماء 
وليلة فالجمهور من المالكية » والشافعية » والحنابلة وزو ا 
والحنفية لا يعتبرونه حيضاً حى يبلغ ثلاثة أيام . 

إذا يشترط فيها أول شيء أن يكون سنها سن حيض . 

وثانياً : أن تجاوز أقل الحيض عند من يقول للحيض حد أقلي » ولا يسشترط 
ذلك عند من لا يرى تحديد أقل الحيض . 


8.ه- 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
قوله رحمه الله :[ والمبتدأة تجلس أقلّه ثم تغتسل , وتصلّي ] قوله :[ أقلّه ] 
: الضمير عائد إلى الحيض » وأقله هو يوم وليلة على ما سار عليه المصنف 
رحمه الله ثم تغتسل » وتصلي » وقوله :[ تجلس ] : يعن تحكم بكوفها حائضا 
> كما قدمنا بيانه . 

قوله رحمه الله :[ فإن انقطّع لأكثرو, فما دون اغتسلت عند انقطاعه ] : 
هذه مسألة ثانية » نحن قررنا أن ما دون أكثر الحيض يعتبر فيه اليوم » والليلة 
» لكن عندهم أيضاً أمر آخر » حيث قالوا : إذا جرى معها الدم لأول مرة › 
واستمر يوما » وليلة حكمنا بكوها حائضا » ثم تغتسل بعد اليوم » والليلة › 
رمر ضار !قال للق عن كر rG‏ 
عُسلاً ثانياً ؛ لاحتمال أن يكون الكل حيضاً » لأا إلى الآن ما ثبتت لها عادة 
» فاحتاطوا في ذلك وقالوا : نرجع إلى اليقين أنما حائض في اليوم والليلة › 
فنأمرها بالاغتسال بعد اليوم والليلة ؛ لأنه يقين أنه حيض » وما زاد عليه 
مشكوك فيه فنبقى على الأصل من كوفا طاهراً فتغتسل » فإذا إنقطع دون 
خمسة عشر يوماً فما الحكم؟ ا 

قالوا : تغتسل غسئلاً ثانيا » لإحتمال أن يكون عاديا » وهكذا في الشهر 
الثاني » والثالث حي تثبت عادقا . 

قال رحمه الله :[ فإن كر ثلاث فحيضّ , وتقضي ما وَجَبً فيه ] قوله 
رحمه الله :[ تكرر ثلاث ] أي : تكرر إتيان دم الحيض ثلاثة أشهر بعدد واحدٍ 
لا يزيد عليه » ولا ينقص عنه » وقوله :[ فحيض ] أي أن عادتها في الحيض 
تكون ذلك العدد » وتعرف هذه المسألة عند العلماء .مسألة إثبات العادة ع 
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وقد إختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة في عدد الأشهر ال شترط 
تكرارها » وذلك على قولين : 

القول الأول : وهو مذهب الجمهور › وهم المالكية » والشافعية » والحنابلة 
رحمهم الله : أن العادة تثبت بثلاثة أشهر تكون بعدد واحد » فإذا تكرر دم 
الحيض ثلاثة أشهر متتابعة بعدد واحد حكمنا بكوفا معتادة بعد الشهر 
الثالكة:. 

القول الثاني : أن العادة بشهرين » يتكرر فيهما الدم بعدد واحد لا يختلف › 
وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله . 

ومذهب الجمهور رحمهم الله أحوط » ومذهب الحنفية أقوى لأن المعاودة 
تحصل بالمرتين » وقد مشى المصنف رحمه الله على مذهب الجمهور في إثبات 
العادة » وهو إشتراط التكرار ثلاثة أشهر » فمحل الخلاف : في اشتراط 
الشهر الثالث » وإذا ثبتت العادة » وجب الرجوع إليها » وقد دل على ذلك 
قول البي-ي- :1 لتنظر الأيام التي كانت تحيضهنٌ قبل أن يُصيبها الذي 
أصابّها ] فردّها عليه الصلاة والسلام إلى العادة » فدلّ على إعتبارها في 
الحيض » فلو أن امرأة سألتك » وقالت : إن الدم استمر معي عشرين يوما 
فمى أحكم بكون طاهرة ؟ 

تقول : هل لك عادة ؟ 

فإن قالت : نعم كانت عادت من قبل حمسة أيام » فتقول : أمكثي حمسة أيام 
ثم إذا مضت الخمسة الأيام فاغتسلي » وصلي » وصومي . 


- ss 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
إذا تردها إلى العادة » وهذه فائدة معرفة ضابط العادة » حي يُحتكم إليها بعد 
إنْباتها عند اختلال دم المرأة » فإذا احتل وضع المرأة إما لجراحة » أو لمرض » 
أو لولادة » أو غير ذلك فإننا نردّها إلى العادة » وكما قلنا العادة بإجماع 


العلماء معتبرة . 

وقوله رحمه الله :[ وتقضي ما وجب فيه ] : يعن في ذلك الأمد الذي ثبت 
أنه حيض بعد ثبوت العادة وهو الأيام الزائدة على اليوم » والليلة خلال 
الشهر الأول » والثاني » والثالث . 

فالمبتدأة على ما مشى عليه المصنف رحمه الله تجلس أقل الحيض » ثم تغتسل » 
ثم تصوم » وتصلي » فلو فرضنا : أن الدم كان يجري معها مسة أيامء 
واستمر ثلاثة أشهر بذلك العدد » ثبتت عاديا بالخمسة » وتبيّن لنا بعد 
الشهر الثالث أن هذه المبتدأة مكثت يوما من الشهر الأول » وأفطرت أربعة 
آم وم ت يوم من الشهر التاق + وانظرك أرب اراد قاتشه 
الثالث كذلك تقول : تقضي ما وجب عليها فيه » ما الذي وجب ؟ وجب 
عليها الصوم » أما الصلاة فإن الحائض لا يجب عليها أن تصلي » فتقول : 
الأربعة الأيام الى كانت تصومها ظانة أنما طاهر بعد اليوم والليلة خلال 
الثلاثة الأشهر يلزمها قضاؤها جميعها لأنه تبين أا أيام حيض بعد ثبوت 
العادة » فهذا هو معن قوله هنا :[ وتقضي ما وجب فيه ] أي : تقضي الأيام 
الزائدة على اليوم » والليلة » وال تبين أفها حيض بعد ثبوت العادة . 

قوله رحمه الله :[ وإن عبر أكثره فمستحاضة ] : قوله :[ وإِن عبر أكثره ] 
: يعني عبر الدم أكثر الحيض فالضمير عائد إلى الدم الذي يجري مع المرأة » 
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وأكثره : هو خمسة عشر يوماً كما قدمنا » وقوله رحمه الله :[ فمستحاضة ] 
أي : أنه يحكم بكوفها مستحاضة بعد أكثر الحيض بالإجماع » وتوضيح 
ذلك : أن المرأة المبتدأة إما أن ينقطع الدم عنها دون خمسة عشر يومأء أو 
على الخمسة عشر يوما » أو بعد الخمسة عشر يوماً » قلنا : إذا انقطع لأقل 
من حمسة عشر يوما الحكم أنها تنظر في تكراره ثلاثة أشهر على وتيرة واحدة 
وتحتسب يقين الحيض » وهو اليوم » والليلة قبل ثبوت العادة ثم تقضيه على 
ما مشى عليه المصنف » وقلنا على القول الراحح أنما تمككث كل الذي دون 
الخمسة عشر يوما لا تصوم فيه » ولا تُصلّي على أنما حائض حي تثبت ها 
العادة » وعلى القول الذي مشى عليه تغتسل غسلين » وعلى الراحح تغتسل 
سا ادا 

_ وأما إن عبر أكثر الحيض فقد قال رحمه الله :[ فمستحاضة ] والسؤال : هل 
بعد اليوم والليلة ؟ قال : مستحاضة بعد اليوم والليلة » فاليوم والليلة حيض » 
فلما استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما عرفنا أن هذا المستمر دم 
فساد وليس بدم حيض » إذا نريد الآن أن نفهم كلام المصنف » ونفهم ما 
اخترناه على القول الراحح 

فكلام المصنف ينبي على الآ : 

أن المرأة المبتدأة إذا انقطع دمها في أقل من أكثر الحيض » أو اويا لك 
الحيض الذي هو خمسة عشر يوماً فحيتىل يقولون : تعتير نفسها حائضاً يوما 
وليلة » في الشهر الأول » والثاني > والثالث ثم بعده تحكم بكوفها معتادة إذا 
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حاءها على وتيرة واحدة » هذا بالنسبة لما مشى عليه المصنف-رحمه الله- » 
أما لو انقطع فوقه فالحكم أن الحيض يوم وليلة » وما زاد استحاضة . 
إا علي الع ر اث أ ا ن وله جا ا 
وتغتسل بانتهاء اليوم والليلة ولو جرى معها الدم » ثم إن انقطع الدم ثلائة 
أشهر دون خمسة عشر يوما فحيتئل تعتبر نفسها معتادة على ذلك القدر الذي 
حاءها على وتيرة واحدة » وتغتسل غسلاً ثانياً عند انقطاعه خلال الثلاثة 
الأشهر » وإن جاوز أكثر الحيض الذي هو الخمسة عشر يوما فحينئذٍ اليوم 
والليلة حيض والزائد استحاضة » ولا يلزمها غسل ثانٍ . 

وأما على قول من لا يقول بالتحديد » وهو القول الذي رجحناه : فإنه 
بمجرد أن يحري معها الدم تعتبر نفسها حائضاً » وتمتنع من الموانع ؛ لأنه زمن 
حيض » وأمد حيض » ولا تقدير من الشرع فالأصل » واليقين أا حائض » 
حي ينقطع ذلك الدم » فإن كان دون الخمسة عشر فهو حيض كله من أول 
مرة » وتغتسل بعد إنقطاعه » وإن جاوز الخمسة عشر فالزائد إستحاضة » 
وتعتسل تعد ام أكتره غسلا وانجدا . 

قوله رحمه الله :[ فإن كان بعض دمها أجُر › وبعضه أسود › ول يعبر أكثره 
» ول يَنْقصْ عن أقلْهِ فهو حيضها تجلسه في الشهر الغان , والأجمرٌ 
إستحاضة ] هذا هو النوع الثالث من النساء : وهو الْمميّرَةٌ . 

والْميرَةٌ مأحوذة : من التمبيز » وتميّر الشيء : أن تكون له حِلْية » وأوصاف 
يتميّز يما عن غيره » وهذا النوع من النساء يعتبر في الحقيقة عند بعض العلماء 
أقوى من العادة » يعي المرأة الى تعرف طبيعة دمها أقوى عنده من رجوعها 


SEES 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراحعة 
إلى العادة » فيردها إلى التمييز قبل أن يردّها إلى العادة » وإن كان الصحيح أن 
العادة أقوى من التمييز الحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح لما سألت 
فاطمة بنتُ أبي حبيش رضي الله عنها رسول الله يه عن حي ضها فقال : 
[ لتنظر الأيَّامَ ] وقال في الحديث الآحر :[ دعي الصّلاة أيامَ أقرافك] 
فردّها إلى عادتما » فدل على أن العادّة أقوى من المي . 

وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه فضعّف التّمِييرَ » والصحيح 
أف ا و 

والدليل على أن التمييز يعتبرٌ في الحيض قوله عليه الصلاة والسلام :1 إن دم 
الحيض دمٌ أسودٌ يُعرفُ » فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصّلاةٍ ] فقوله : 
[ إن دمّ الحيض دَمٌ أسودٌ يُعرفُ ] فيه دليل على إعتبار التمييز في الحسيض 
حيث ردّها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لونه الذي يتميّر به > وألوان 
دم الحيض : أقواها الأسود , ثم الأحمر شديد الحمرة كما يقول العلماءء 
وهو : القاني » ويختلف هذا الأحمر على مراتب » ثم بعد الأحمر الأَشْقرٌ › 
وألغاه بعضٌ العلماء » ثم الأصفرٌ . ثم الأكدر » ثم الُربي » فهذه سنّة ألوانٍ › 
أما اللون الأسود : فهو أقواها » ثم يليه الأحمر » وهو الطّبيعي في دم النساء » 
ولكنهم قالوا : أحمر محتدم أي : شديد الحمرة حارق تعرفه النساء بوصفه › 
ثم أحف منه المشرق » والذي يقول بعضهم : الأشقر » أو الأشيقر » وقيل : 
إن الأشقر هو الصفرة الي وردت في حديث أمَّ عطية رضي الله عنها » وأثر 
عائشة رضي الله عنها , ثم يليه الأصفر ثم الأكدر » والأكْدَرٌ : كالماء الكدر 
امتعكر ضارباً إلى شيء من الخضرة » ثم اربي هذا بالنسبة لألوان دم الحيض. 
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وكما تميّر المرأة دم الحيض باللّون » كذلك ميزه بالرائحة » وبالكثرة » والقلة 
وبالألم » وبالغِلظٍ والرقة » هذه ضوابط التمييز . 

فاللوق عير الا ام ايض بان تيز أطت الاه تخا را حن ةه 
إستحاضة على حسب الألوان فمثلاً : لو أن امرأة قالت : حرى معي دم 
الحيض ستة أيام أحمر شديد الحمرة » ثم أصبح بعدها أصفر » تقول : حيضك 
الستة الأيام » وما بعدها إستحاضة » وهكذا الحكم لو تخلّل الدمّ القوي ما 
هو أضعفُ » فلو قالت : إنه يحري معها ثلاثة أيام أسود » ثم ثلاثاً أحمر » ثم 
ثلاثا أسود » تقول : الثلاثة الأول : حيض » والثلاثة الحمراء : استحاضة ع 
واليّ بعدها : حيض ؛ فأنت طاهر في الثلاث الوسطى » حائض في الأولى › 
والأخيرة » ويحكم بخروحك من الحيض في اليوم التاسع » بناء على أن 
عادتك ستة أيام. 

هذه مسألة التمييز باللون الأسود . 

وإما التمييز باللون الأحمر » فمثل أن تقول : جرى معي الدّم أحمرّ شديد 
اة ل يوفين + م رن اون تتفي ار م رين حو رة 
:م يومين جف الحمزة 6 رل اران ار له خض .+ راح الاك + 
والرابع » وهما اليومان اللذان يليا استحاضة » ثم الخامس » والسادس اللذان 
إِشْئَدّت فيهما حمرة الدم هما من الحيض » فتضيفين اليومين هذين إلى اليومين 
الأوليين » هذه أربع » ثم تحكمين بطهارتك بانقضاء اليوم الرابع » وتدخلين 
في الاستحاضة في اليوم الخامس » والسادس » ثم في اليوم السابع دحلت في 
اليوم الخامس من حيضك » واليوم الثامن هو اليوم السادس من الحيضة 
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فيحكم بانتهاء حيضك ف اليوم الثامن » وهكذا التمييز ببقية الألوان الأخرى 
> فالحكم فيها كما ذكرنا هنا في اللون الأحمر . 

هذا بالنسبة لمسألة احتلاف ألوان الدم التمييز لها » ولا يشترط تَخلّل اللونٍ 
التق نالرت التو كما دك اق الال بل الغيرة بقرة الوك بشن 
النظر عن مكافا . 

وأما بالنسبة للتمييز بالرائحة : فإن دم الحيض له رائحة شديدة التعن بخلاف 


دم الاستحاضة فإنه أف عفادا استطاعت أن تعرف دم حيضها برائحته 
لاحظ ف الحالة الأولى التمييز باللون لابد أن تختلف الألوان » ولكن التمييز 
بالرائحة لا يختلف اللون » وإنما تختلف الرائحة » فتقول لك : جاءني 
عشرين يوما دم أحمر » فهل كله حيض ؟ تقول : لا » ليس بحيض » هل 
لك عادة ؟ قالت : ما لي عادة » تقول : إذا هل تستطيعين أن تميزيه بالرائحة 
؟ قالت : نعم رائحته في السنّة الأول نتنة شديدة » وفي الأربعة عشر الباقية 
ليست كذلك » فحيئذ تحكم بكوفا حائضا في الستة الأول » دون ما بقي . 
أا رون وات © ارا دوه + م ون و ا م ربعا نون 
> ثم يومين برائحته . فما الحكم ؟ 

تقول : تلفقين » هذا يسمى مذهب التلفيق » اليومان اللذان فيهما رائحة دم 
الحيض حيض » والأربع الي ليست فيها رائحة دم الحيض استحاضة » ثم 
بعدها دحلت في اليوم السابع وهو ثالث أيام الحيض » واليوم الثامن رابعه » 
وقس على هذا . هذا بالنسبة للتمييز بالرائحة . 


-/1 81ج 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
الضابط الثالث للتمييز : التمييز بالألى » حيث جرت العادة عند النساء في دم 
اله أغتك ألا عن ذخ الاتتحاضة رك اراد خرف طبيعة دياف 
ذلك » فإذا قالت المرأة : جاءن عشرين يوما » لكنه الستة الأيام الأول كان 


ملا حارقاً » تقول : كونه في هذه الأيام يمذه الصفة فهو دم حيض » والأيام 
الباقية دم استحاضة . 

هذه ثلاث علامات للتّمييز : اللّون » والرائحةٌ » والألم . 

الضابط الرابع للتمييز : الكثرة » والقِلّة » قالوا : إن دم الاستحاضة يكون 
نازفا بخلاف دم الحيض » فإنه أقل » ولذلك لما استحيضت حمنة رضي الله 
عنها » وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : [ إِني ثح تجا ] 
والشجٌ : المتيلان . 

وبعضهم يضع بدل الكثرة » والقِلة علامة أخرى » وهي : الرّقة » والغلظة » 
فالغليظ : حيض » والرقيق : إستحاضة » فلو قالت مثلاً : جاءن دم الحيض 
عشرين يوما لكن ألاحظ أن السئّة الأول كان الدّم فيها ثقيلاً غليظاًء 
والأربعة عشر يوما الباقية كان رقيقا » تقول : السّت : حيضٌ » والباقي : 


استحاضة. 

: س ور ډو و ےد 0 0 0 
هذه ضوابط التمييز : اللون »> والريح » والا م > والكثرة والقلة » والغلظ 
والرقة . 
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وقد جمعها بعض العلماء بقوله : 


5 غ ر رو ال دوو‎ E 
باللونٍ والريح وبالتألم ركثرة وقلةٍ ميز الدم‎ 
›» هذا على المذهب الذي يقول : الكثرة » والقلة » وبعضهم يرى الغلظ‎ 
: والرقة فيقول في الشطر الثاني‎ 
وغلظ ورقةٍ ميز الدم‎ 


قوله رحمه الله :[وإن لم يكن دَمُها مُتَمُيزا جلست غالب الَيْضِ مِنْ كل 
شهر ] هذا هو النوع الثالث : وهي المتحيّرة الى لا عادة لها » ولا تمييز » أو 
فدح اا 

وحكمها : إذا استمر معها الدم حى جاوز أكثر الحيض نردّها إلى غالب 
ا لحيض » يعي غالب الأيام الى تحلسها النساء » والغالب : أن المرأة تحيض 
سنا » أو سبعاً » ودليلنا على ذلك السنة : في قوله عليه الصلاة والسلام : 
[ تَحيضِي في علم الله ميتا أَوْ سَبْعا ] فردّها إلى الغالب » فقال العلماء : 
الست » والسبع هي غالب حيض النساء » فالمرأة إذا التبس عليها » واستمر 
معها الدم » ولم تكن لما عادة » ولا تمييز تَردّها إلى غالب الحيض » وقد 
تأتيك المرأة معتادة » ولكن نسيت عادتا » ولا تستطيع أن تميّر تردها إلى 
غالبا خض الها اعا غل تفط[ و أعوال الان عند د “تسن 


رحمه الله . 
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قوله رهه الله :[ والمستحاضة المعتادة » ولو مُميّرَةَ تجلسٌ عادكها ] : 
المستحاضة : إستفعال من الحيض » يعي : استمر معها دم الحيض » فالمرأة إذا 
حرى معها الدم ثلاثين يوماً كما قررنا في الجلس الماضي فإنه بالإجماع لا 
يقال إن الشهر كله حيض بل نقول : بعضه حيض » وباقيه إستحاضة . 

والدليل على ذلك : قوله-عليه الصلاة والسلام- في الصحيح لما سألته فاطمة 


بت أبي بيش رضي الله عنها فقالت له : - يا رسول الله - إِنّي أستحاض 
> فلا أطهّر , أفأدعٌ الصّلاة ؟ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
[ إنما ذلك عرق » ولَيْس بِاخَيْضْةٍ ] فيّن لها عليه الصلاة والسلام أن الدم 
كله ارهن حيطا ايل US E a‏ اماه 
حمنة بنت جححش رضي الله عنها فقالت :[ يا رسول الله إني أستحاض 
حيضة كثيرة شديدة ] لم يعتبر عليه الصلاة والسلام جميع دمها حيضاً بل قال 
ها عليه الصلاة والسلام :[ إِنْما هذه ركضة من ركضات التتيطان 
فتحيّضي تة أيام » أو سّبعة في علم الله ] فإذا ثبت هذا » وهو أن الدم 
لين کا جا ل مه قى كف هاف 6 و 
كانت المرأة ترحع إلى عادتها » وتمييزها » كما دلت السنة على إعتبار الأمرين 
فهل تقدم عادتا » أو تييرّها ؟ فيِيّن رحمه الله : أن العادة مُقدّمة على التمييز 
> وذلك لحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها في الصحيحين حيث 
راع الا راان إل عا ن كؤله :[ کی الد لاا کک قرائك ] 
ولم يستفصل » فلم يسأها هل لك تمييرٌ » أو لا ؟ بل ردّها إلى عادتما مباشرة 
در ل تون لله قاس ال مل ا ل 
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القاعدة :[ أن ترك الإستفصال في مقام الإحتمال يول مترلة العموم في المقال] 
فكأنه قال لها عليه الصلاة والسلام : إرجعي إلى عادتك ؛ سواء كان لك 
تمييز » أو لم يكن . 

فهذا الحديث أصل في تقدم العادة على التمييز » ودلالته من هذا الوحه قوية 
» وما يُرجح هذا القول أيضاً : أن الحديث الذي دل على إعتبار العادة أقوى 
سند من الحديث الذي دل على إعتبار التمييز بل ورد في إثبات العادة أكثر 
من حديث » وبعضها في الصحيحين بخلاف حديث التمييز إضافة إلى أن 
العادة بجمع على إعتبارها » بخلاف التمييز حيث لم يجمع عليه . ويمذه 
الوجوه تكون العادة مقدّمة على التمييز » والله أعلم . 

قوله رحمه الله :[ وإن تسينها عملت بالتمييز الصّالح ] : أي : نسيت 
عادتها » وقوله :[ عملت بالتّمبيز الصّالح ] أي أن التمييز محله أن لا تكون لها 
عادة مثل : المبتدأة » أو تكون لها عادة » ولكن نسيتها » فلا عمل بالتمييز مع 
العادة الي تتذكرها المرأة » وقوله :[ الصّالح ] أي : الذي له أوصاف مؤثرة 
يصلح با لتميز دم الحيض من دم الإستحاضة كما قدمنا في صفات التمييز 
المعتبرة . 

قوله رحمه الله :[ فان لم يكن ها تَمْييرٌ فُغالبُ الحيض ] : أي : أن هذا 
الوع تمن دارفا ١‏ كن لازو ا E‏ اله ازج + 
وهو الست » والسبع كما تقدم بيانه » ودليله » فرتّب المصنف رحمه الله 
العمل .ما تقدم على النحو التالي : 

أولا : العادة » ثم يليها التمييز » ثم يليها الحكم بغالب الحيض . 
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قوله رحمه الله : [ كالعالم بموضعه الناسي لعدده ] : إذا كانت المرأة ناسية 
لعدد عادتما » ولكنها تعلم موضع العادة من الشهر فإننا نقول لها : تحميضي 
بغالب حيض النساء » وهو الست » والسبع كما قدمنا ولكن يلزمها أن 
تعتبر الموضع الذي كانت تأتيها عادتها فيه » وتوضيح ذلك : أن المرأة المعتادة 
إذا ثبتت عادتّا إشتملت تلك العادة على أمرين : 

الأول : موضع العادة » وهو زمان وقوعها من الشهر » وهو أول الشهر › أو 
أوسطه › أو آخره . 

والثاني : قدر العادة » وهو عدد الأيام الي يأتيها فيها الحيض . 

فإذا كانت عادتا مثلاً سيّة أيام فإما أن تكون في أول الشهر » أو تكون في 
وسطه » أو تكون في آخره. 

فإذا نسيت عاد ما فلا تخلو من ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن تنسى عدد العادة دون موضعها . 

الحالة الثانية : أن تنسى موضع العادة دون عددها » أي العكس . 

الحالة الثالثة : أن تنسى عدد العادة » وموضعها . 

فإذا نسيت العدد » وعلمت بالموضع فحيئئذ يحدّد العدد لها بما ورد في السنة » 
وهو غالب حيض النساء ويصبح بديلاً عما نسيته من عادتها حي تذكره › 
لأن البي صلى الله عليه وسلم رد إلى هذا العدد لكونه غالب حيض النساء » 
ويلزمها أن تنظر إلى الموضع الذي كانت العادة تأتيها فيه ؛ سواء كان في أول 
الشهر » أو في أوسطه » أو في آخره » فهذا هو مراد المصنف رحمه الله بقوله 
هنا :[ كالعالم بموضعه التاسي لعدّده ] ثم أشار إلى عكس هذه الصورة بقوله 
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رحمه الله :[ وإن علمت عدّدّه » ونسيت مَوْضِعَه مِنَّ الشّهر » ولو في نِه 
حلست يِن أله كمنْ لا عَادَة لّها ] فبيّن أا ترحع إلى أول الشهر » ولكن 
يلزمها أن تعتبر عدد عادتها » فلو قالت : عادق ستة أيام » ولكين نسيت هل 
هي في أول الشهر » أو في نصفه » أو في آخره فحيئذ نقول لحا : إعتدي 
بأوله » كالحال فيمن لا عادة لما إذا تحيضت بغالب حيض النساء مكثشت 
الست » أو السبع من بداية الشهر . 

وقوله :[ ولو في نصْفِه ] إشارة إلى حلاف مذهبي » وتوضيحه : أن النّاسية 
لموضع العادة لما حالتان : 

الحالة الأولى : أن تنسى موضع العادة نسياناً تاماً فلا تدري هل هي في أول 
الشهر » أو في أوسطه » أو في آخره » فليس عندها أي معرفة » ويقع هذا في 
بعض الحوادث كما في حال إغماء المرأة » وغيبوبتها ثم إفاقتها » وقد نسيت 
كل شيء من عادهًا . 

وقي هذه الحالة لا إشكال في ردّها إلى اول الشهر . 

الحالة الثانية : أن تكون ذاكرة لموضعها » وهو نصف الشهر الأول مثلاً » ثم 
تنسى هل الستة الأيام عادتها في أول النصف الأول من الشهر » أو في آخره »› 
أو تكون ذاكرة لموضعه » وهو نصفه الثاني » ثم تنسى هل هي في وله » أو 
قي آخره . 

وفي هذه الحالة إختلف العلماء رحمهم الله في حكمها على قولين : 

القول الأول : تلزمها بأوّل النُصف الذي تذكره . 

والقول الثاني : تُلزمها بأوّل الشّهر مطلقاً . 


e - 


شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة النسخة الأولى المراجعة 
ومحل الخلاف : إذا كان نسياما لموضعه من النصف الثاني هل نردها إلى أول 
الشهر » أو إلى أول النصف الثاني ؟ 

والذي يترجح : أننا ُلزِمُها بأوّل النصف الذي تذكره , لأننا على يقين بأن 
النصف الأول ليس فيه حيض فنلزمها بأول النصف الثاني كما ألزمناها بأول 
الشهر عند نسيان الموضع . 

والمصنف رحمه الله مشى على القول المرجوح فردّها إلى أول الشهر في جميع 
الأحوال . 

قوله رحمه الله :[ وم زادت عادثها » أو تقتمت , أو تأخّرت › فما تكوّر 


ثلاثة حيضٌ ] : مراده رحمه الله أن العادة تتغير بالزيادة » والنقصان بشرط أن 
تتكرر ثلاثة أشهر بعدد واحد من الزيادة » أو النقصان » فلو كانت عادتها 
ستة أيام » ثم زادت إلى ثمانية » واستمرت ثلاثة أشهر متتابعة بهذه الزيادة 
حكمنا بإنتقاها إلى الثمانية » ولزمها قضاء اليومين السابع » والشامن من 
الأشهر الثلاثة لأنه تبيّن أكما حيض » وهكذا في نقص العادة لكن في حال 
النقص ليس عليها قضاء كما هو معلوم . 

قوله رهه الله :[ وما قص عن العادة طهر » وما عاد فيها جَلسَئْه ] : 
مراده رحمه الله : أنه إذا كان الإحتلاف في العادة بالنقص فإنها تحكم بكوما 
طاهراً عجرد إنقطاع الدم عنها » ولو عاد قبل إنتهاء أقلّ الطّهر حسبته حيضا 
حي يبلغ عادتها فلو كانت عادتها » مثلاً سبعة أيام » وانقطع الدم بعد خمسة 
أيام فإننا نحكم بكوفا طاهراً بعد إنقطاعه ناقصاً » وهو معن قوله هنا : 
[ طهْر ] ثم لو عاودها بعد ثلاثة أيام فجرى معها يوما » ثم إنقطع فإننا نحكم 
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بكون هذا اليوم حيضاً » وهو معن قوله :[ وما عَادَ فيها جَلسنُه ] فنضيفه 
إلى الخمسة السابقة » فلو عاودها يوما آخر فإها تضيفه إلى ما سبق فتكون 
حينعذ قد أتمت ستة أيام » وبقي لها يوم من عادتًا » فإن عاودها قبل أقل 
الطهر أضفناه للستة فتمّت به عادتها » وإن لم يعاودها نظرنا في الشهر الثاني › 
والقالك 6 فإ عاوذها سن العدد وه الا سكا تان عاد : 


وانتقالها من سبعة أيام إلى ميتّة أيام . 

قوله رحمه الله :[ والصّفرة , والكذرة في زمن العادة حيضٌ ] : قوله : 
[ والصفرة » والكدرة ]: الصفرة : مأحوذة من الصفار » وهو اللون 
الأصفر » قال بعض العلماء- رحمة الله عليهم- : الصفرة ال تكون من المرأة 
: كلون القيح تخرج من الموضع » وقد إختلف العلماء رحمهم الله في حكمها 
> وذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : التفصيل » وهو مذهب الجمهور : إن كانت الصفرة › 
والكدرة قي زمان الحيض فهي حيض » وإن كانت بعد إنقضاء الحسيض 


والقول الثاي : إلغاؤها مطلقاً كما هو مذهب الظاهرية > ومن وافقهم 
رحمهم الله : 


والقول الثالث : أا حيض . ولو كانت بعد زمان الحيض » وهو قول 
للشافعي وأبي يوسف رحمهم الله . 

وترجح مذهب الجمهور رحمهم لله بدليل السّنة فيما ثبت من حديث أم 
عَطية رضي الله عنها قالت : [ كنا لا تعد الصفرة » والكدرة بعد الطّهسرٍ 
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شَيْئا ] ومفهومه : أا في الحيض حيض » وكذلك صح أن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها كن النساء كما في صحيح البخاري يَبْعشْنَ لها بالدرحة فيها 
الصفرة » والكذرة من دم الحيض » فتقول :[ الْتظِرْن لا تَعْجَلِنٌ حى رين 
القصّة البَيُضاء ] " الدُرْحة " مثل: الخرقة " فيها الكرسف " : الذي هو 
لفل 

فقولها رضي الله عنها :[ انتظِرن لا تَعجَلِنَ حتّى رين القصّة البَيْضَاء ] واضح 
في الدلالة على أا إعتبرته حيضاً » وأمرت بالإنتظار حي ترى السائلة علامة 
الطهر هز اة ا .كلق آذ المتقرةوالكد رف خن بو وان 
الحيض . 

واستدل بعض العلماء رحمهم الله بظاهر القرآن في قوله سبحانه :[ ولا 
قَربُوهُنَ حَتَى يَطْهُرنَ ) وهو عام في طهرهنّ من الدم بلونه المعتاد » أو غيره 
كال ر 

وأكدوا هذا بدليل النظر » وهو القياس على الدم » وأن الصفرة تنشأ من الدم 
كما في القيح » وتأحذ أحكامه كما في النجاسة . 

فهذا كله يدل على رجحان مذهب الجمهور رحمهم الله أن الصفرة › 
والكدرة في وقت الحيض حيض » وما بعده ليست بحيض لأا كدم 


الإستحاضة 1 


قوله رهه الله :[ ومن رأت يوما دما » ويوما نقاء ؛ فالدّمٌ حَيض › والتقاء 
طهر ] : تعرف هذه المسألة مسألة التلفيق » فإذا رأت المرأة يوما دماء ثم 
يوما نقاء » ثم يوما دما » ثم يوما نقاء ؛ فالحكم ما ذكره المصنف رحمه الله : 


عد 
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يوم الدم يوم حيض » ويومٌ الثقاء يوم طهر » فتحسب عادتها في أيام الدماء 
وحْدها » وهذا هو مذهب E‏ الله » ودليله ظاهر الكتاب 
او اة 4 وهو أن التصتوصن فا “دلت على أن" ليطن ى زهاله :رتست 
على وجود الدم » فإذا وجد الدم حكمنا بكوفما حائضاً » وإذا لم يوحد 
حكمنا بكونمًا طاهرا » فهذا هو الأصل . 

وعلى هذا المذهب فلو كانت عادتها خمسة أيام » وجاءها الدم يوماً كاملاً » 
ثم إنقطع يوما كاملاً بعده واستمر يهذه الصورة » فإنه يحكم بخروجها مسن 
عادتما في تمام اليوم العاشر » فتلفق أيام حيضها حن تتم العدد . 

قال رحمه الله :1 ويُستحب غسلها لكل صّلاة ] : شرع المصنف-رحمه 
الله- بمذه العبارة في بيان أحكام المستحاضة » والمستحاضة : نوع من النساء 
تتعلق بما أحكام في صلاتا » وصيامها مفرّعة على الحكم بطهارقًا . 
والإستحاضة : استفعال من الحيض » أي : أن الدم استمر معهاء فالأصل أن 
دم الحيض يقف عند أمد معين كما قدمنا فلما استرسل دم حيضها › وزاد 
قي لها اة : 

قال بعض العلماء في تعريفها : ( إا دم فسادٍ » وعِلةٍ يُرحيه الرحمٌ من أعلاة 
؛ لا من قعْره ) وهذا التعريف من أنسب التعاريف . 

والإستحاضة أصلها عرق ؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه لما سألتهُ فاطمة رضي الله عنها عن استحاضتها قال عليه الصلاة 
والسلام :[ إِنْما ذلك عرق ] » وقال عليه الصلاة والسلام لحمنة بسنت 
ححش رضي الله عنها في إستحاضتها :[ إلها ركضة ين رَكَصَات 
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الشيطان] قال بعض العلماء : ركضة حقيقية أي : أن الشيطان يركض › 
ويضرب هذا الموضع ضرباً حقيقياً كالرّكض الذي يكون من الفارس » أو 
من الرحل » وقال بعض العلماء : بل إنه ركض معنوي عن : أن الشيطان 
يتذرّع بجريان الدم مع المرأة على هذه الصورة » فيلبّس عليها صلاتا ‏ 
فيدخلها في متاهة » فلا تدري أهي حائض » فلا تصلي » ولا تصومء أو 
ليست بحائض » فيجب عليها الصوم » والصلاة ؟ قالوا : فوصف الببي-وْ- 
الاستحاضة بكوما رَكضة لمكان هذا التلبيس الذي يكون من الشيطان هذا 
من جهة المعئ . 

أما بالنسبة لحقيقة هذا العرق فإنه وردت له أسماء : الأول : ورد في السنن » 


وهو العاذل » والثاني : ورد في رواية أشار إليها الإمام ابن الأثير رحمه الله : 
وفيها إسم العاذر » فالرواية الأولى : باللام العاذل والثانية : بالراء » وذكر 
الإمام الحافظ العيى-رحمه الله- أن هناك اسما له » وهو العادل » بدال بَدَل 
الذال . هذه ثلاثة أسماء » وهناك إسم رابع رواه ا 
العاند » فهذه أربعة أسماء : العاذل » والعاذر » والعادل » والعاند » قالوا : 
عاذلاً وصفاً له فليس هو عرق في الجسد إسمه عاذل ؛ والسبب في ذلك أن 
بعض الفقهاء سأل بعض الأطباء عن عرق امه العاذل فلم يعرفوه » والواقع 
أن العلماء قالوا : إن النبي-كة- وصفه بكونه عاذلاً من العذل » واللّوم ؛ 
E ad‏ 

وأما تسميته بالعادل ؛ فالعادل عن الشيء هو : الجائر عنه » يقال عدل عن 
الطريق إذا مال » وحار عنه ؛ قالوا : لأنه بخروج المرأة عن عادتّا بالحيض ع 


E TA= 
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ودخوها في الاستحاضة عدلت عن الدم الطبيعي لما » وهو دم الحبلة أي : دم 
الحيض » فعدلت عن الأصل ؛ لأن الأصل في الدم أن يجري معها على الصحة 
أيام عادتما وينقطع بعد ذلك بطهرها » فجرى معها على سبيل المرض » وم 
ينقطع بعد تمام عادمًا : 

وأما العاذر فقالوا : لأن المرأة تعذر بوجوده » وأما العاند : فلمكان استمراره 
مكان الدم ؛ فكان كلممتنع » والصّعب على الإنسان وهي صفة الشيء 
العنيد . هذا بالنسبة لأسماء دم الاستحاضة . 

وهناك فوارق بين الحيض » والاستحاضة من جهة المكان فدم الحيض يخرج 
من قر الرّحمٍ ؛ وأما دم الاستحاضة : فيخرج من أعلى الرحم > هذا 
بالنسبة لمكان الدمين . 


أما بالنسبة لأوصاف الدّمين ؛ فإن دم الحيض أقوى لوناً من دم الإستحاضة › 
فإذا كان أسود كان دم الإستحاضة أحمر » وهكذا كما تقدم معنا عند بيان 
التمييز الى 

أما بالنسبة للفارق الثالث : فوجود الأ لم » فإن دم الحيض تكون فيه حرارة » 
وألم للمرأة بخلاف دم الاستحاضة » فإنه يكون أحف ألما » أو ينعدم فيه الأ 


وقد تقدم معنا بيان ضوابط التمييز الي هي : اللون »> والريح ع وال 2 
والكثرة » والقلة » والغِلظ » والرقة » هذه بالنسبة للفوارق ال بين دم الحيض 
؛ والاستحاضة » والمصنف رحمه الله بعد أن بين لنا أقل الحيض » وأكثره » 
وأقل الطهر » وأكثره » وشرحنا حلاف العلماء-رحمة الله عليهم- في تلك 
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المسائل بعد بيان ذلك فإنه يرد السؤال بعد أن عرفنا من هي المرأة الحائض › 
والمستحاضة » فما هي الأحكام المترتبة على إستحاضة المرأة » وما الذي 
يلزمها من جهة الطهارة » وكيفية أداء الصلوات » وما الذي يترتب على 
الحكم بكوا مستحاضة من جهة وطمها ؟ وغير ذلك من الأحكام المتعلقة 
بالمرأة المستحاضة ؛ فشرع رحمه الله في بيان هذه الأحكام بقوله : 
[ والمستحاضة ] أي : المرأة إذا حك بكوفها مستحاضة . 
[ ونحوها ] : نحو الشيء مأحوذ من قوم نحا الشيء توأ : إذا قصدهء 
ومال إليه » وطلبه . وقد يطلق .معي الجهة » تقول : وجحّهت وجهي نحو 
القبلة أي : حهة القبلة . وقد يطلق النحو يمعئئ : المثيل » والشبيه ؛ كمافٍ 
الصحيحين عن الببي-يِ- في حديث عثمان رضي الله عنه لما توضأ » وأسبغ 
الوضوء ثم رفع فعله إلى البي -صلوات الله وسلامه عليه- » وأنه قال :[ من 
توضّأ نحو وضُوئي هذا ] أي مثل وشبه وضوئي هذا فهذه إطلاقات النحو 
وان [ رغرها | ا 
أولا : نريد أن نعرف ما هو حكم الشرع بالنّسبة للمستحاضة ؟ ثم بعد ذلك 
نعرف من الذي يلتحق ها » ويشبه حكْمُهُ حُكْمّهًا في الطهارة ؟ 
فالمستحاضة فيها أمور : 
أولاً : أجمع العلماء على أن المرأة إذا حكم بانتهاء حيضها » ودحوها قي 
الاستحاضة أنه يحب عليها أن تغتسل» وهذا الحكم دل عليه ظاهر التنزيل › 
والتصوص الصحيحة عن النبي-و- قال عليه الصلاة والسلام :[ لتَنظْرٍ 
الأيام التي كانت تَحيضُهنَ قبل أن يُصيبها الذي أصابّها فإذا هي خلففت 
حا وات 
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ذلك فلتغتسل ثم لفْصّل ] فقوله عليه الصلاة والسلام :[ فإدًا هي حلفت 
ذلك ] أي : حلفت أيام حيضها وهي أيام العادة » [ فاسل ] : وهو أمر 
بالغسل فدل على أن المستحاضة يجب عليها الغسل عند انتهاء أيام عادماء 
مع جريان دم الإستحاضة معها » وهذا بالإجماع . 

ثانيا : يلزمها طهارة فرجها » وهو موضع الاستحاضة ‏ أما لماذا تلزمها 
طهارة الموضع ؛ فلأن دم الإستحاضة حارج نجس من الموضع المعتبر » فكما 
أن المرأة يحب عليها أن تغسل فرجها إذا حرج منه البول » فكذلك يحب 
عليها أن تغسل الفرج من دم الإستحاضة . 

وقال بعض العلماء : غسل هذا الموضع أوجبناه على المستحاضة بدليل النقل 
؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام في المّحيح لفاطمة بنت أي بيش رضي 
الله عنها :[ فإذا أقبلت اليضة فاثركي الصّلاة فإذا ذهب قَدْرُها فاغسلي 
بل ال + وهلي أ أي + تلن ردت الاك معان ك ها 
الذي سألت عن حكمه » وهو دم الإستحاضة » فدل على بحاسته » ووجوب 
عله الول راا 

ثم يرد السؤال : لو اما غسلت الموضع » وخحرج معها الم » فما الحكم ؟ 
والجواب : أن المستحاضة في الأصل لما حالتان : 

الحالة الأولى : إذا غسلت الموضع وسدّت مكانه بقطن » أو بقماش إمحبس 
الدم » وإمتنع من الخروج » وهذه الحالة هي أحفٌُ أحوال المستحاضة . 
الحالة الثانية : أن يكون دمها نجَّاحا قوياً لا يستمسك بالقطن » ولا بغيره . 


عه 
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فأما في الحالة الأولى فلا إشكال أنها تغسل الموضع » وتضع القطن لتمنع 
حروجه حال صلاتما » ولكي تبقى على طهارتا » وقد أشار البي صلى الله 
عليه وسلم على حَمْنة رضي الله عنها بذلك فقا لما :[أنعت لَك 
الكُرسُّف] أي : هل أصف لك القطن » ومراده نها تضعه في الفرج ؛ ليمنع 
حروج الدم » فدل على مشروعية سذها للفرج بقطنة » ونحوها . 

وأما الحالة الثانية : أن يكون الدم شديدا » أو تَجَاحَا ففي هذه الحالة تغسل 
الموضع كما تقدم في التص » ثم تضم القطنّ » وتشدٌ الموضعءأو تشد 
الموضع دون وجود حائل من قطن » أو قماش . 

وتشدٌ الموضع إما بجمع حافيٍ الفرج » أو وضع الحبل ‏ أو الذي شد على 
نفس الموضع على حسب ما ترى المرأة أنه يس » ويمنع خحروج الدم » وهذا 
هو الذي عبر عنه المصنف بقوله رحمه الله :[ وتعصُب الفَرْج ] » والعَصْبُ » 
والعصابة مأحوذة من : الإحاطة »› تك ا ا ؛ لأنها حيط 


بالشيء » كما سميّت عصبة الإنسان بذلك » وهم قرابته ؛ لأنه إذا نزلت 


هه فساقة ر شه اخاطراءبة ادن اتو و کارا م 
فالعصابة أصلها الإحاطة » وبناء على هذا التعبير قالوا تشد طرفي الموضع . 

والدليل على أنه يلزمها هذا الشد ظاهر حديث حَمّنة رضي الله عنها فإها لما 
قالت للبي-ي- : إِنّي أَسْتَحَاض حَيضة شديدة » فلا أَطْهُر ؟ قال عليه 
الصلاة والسلام :[ أنعت لَك الكَرْسّف ؟ ] قالت : هو أكثر من ذلك ؛ 
فقال عليه الصلاة والسلام :[ قاتخذي تَوْبا ] قالت : هو أكثر من ذلك › 
قال : [ فتلجّمي ] والتّلجم مأحوذ من : اللجام » واللجام في الأصل يكون 

ES 
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حائلاً كما في لحام الدابة ؛ لأنه يلجمها فيمنعها فهو حائل » ومانع » ولذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام :[ تَلجّمي ] معناه أعصي الفرج ؛ لأن عصبه لحام 
> ومانع يقي من حروج الخارج » أو يحفظ المسوضع من إحراج 
الخارج » وبناء على ذلك أذ العلماء رحمهم الله من قوله عليه الصلاة 
والسلام :[ تَلجَّمِي ] أن السنة في المرأة المستحاضة أنها تشد الموضعٌ إذا غلبها 


الدم . 
هذا بالنسبة لأحوال المستحاضة إذا حكم بانتهاء حيضها » ودخولما في 
الاستحاضة . 


وقول المصنف رحمه الله :[ ونَحُوها ] يعي : نحو المستحاضة » النحو : مع 
الل > اة كما قم إما ان كرت كوه عمق يها الا 
كل وجه » وهذه حالة » أو يكون شبيهاً لها من بعض الوجوه دون بعضها 
> وهي الحالة الثانية . 

ونبدأ بالشّبيه الذي يشبه المستحاضة من كل الوجوه » وهو الذي معه سلس 
البول » فإذا نظرت إلى كون دم الاستحاضة دما بحسا من خارج معتبر غلب 
بكثرة خروجه » فإن الأمر كذلك بالنسبة لمن كان معه سلس البول » فإن 
البول حارج يوجب انتقاض الوضوء كما توجبه الاستحاضة ؛ وهو نجس » 
وخارجٌ من الموضع المعتبر فهو كدم الإستحاضة سواء بسواء » إذا من كان 
به سلس بول تُعْطِيه حكم الاستحاضة » وهكذا من به سلس المذي ؛ لأن 
المذي بحس » وكذلك من به بواسير إذا نزفت » واستمر نزيف الدم 
كالإستحاضة » فإن هذه الأمثلة الثلاثة البول » والمذي » والبواسير كلها 


ع 
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ناقضة للوضوء » وهي بحسة وخارجة من الموضع فهي تشبه الإستحاضة في 
مسائلها » فإذا استرسلت كدم الإستحاضة أحذت حكمه » وتعرف مسألتهم 
عسألة دائم الحدث . 

الحالة الثانية : أن يكون الشبيه للمستحاضة من بعض الوجوه » ومثاله من به 
نواسير » والنواسير تكون على فتحة الدبر » فهي ليست من الداخل 
كالبواسير بل من الخارج » ومن هنا لم تُشبه الإستحاضة في كوا ناقضة 
للطهارة » وموجبة للحدث الأصغر » وكذلك الرّعاف » ونزيف الجروح 
كلها تشبه الإستحاضة من بعض الوجوه لا من كلها فهي كالإستحاضة من 
جهة كوفا بحسة » وقد تقدم بيان الأدلة على بحاسة الدم سواء حرج من 
الموضع » أو حرج من غيره » فأصبحت شبيهة بالإستحاضة من جهة الحكم 
بنجاستها » والتخفيف فيها إن غلبت » فإذا حرى الدم في النواسير »› 
والرعاف ولم يرقأ فصّل في حكمه كالإستحاضة لكنه مخالف ها في كونه لا 
يوحب انتقاض طهارة الحدث على أصح قولي العلماء رحمهم الله كما قدمناه 
في النواقض » فتلخص أن هذه الثلاثة تأحذ حكم الإستحاضة في طهارة 
الخبث » دون طهارة الحدث » وهذا على القول بأنها لا تنقض الوضوء » وأما 
على القول بأنما ناقضة تكون كالبول » تشبه من كل الوجوه . 

ويكون الناسور » والرعاف » ونزيف الجروح كالإستحاضة إذا استمر جريان 
الدم فيه » أما لو كان قطرات تنقطع فإنه لا إشكال فيه فيغسل الموضع › ثم 
يصلي » فإذا شابه الإستحاضة فكان نزيفه مسترسلاً » أو قطراته لا تنقطع › 
ولو كانت قليلة » واستمرت وقت الصلاة » فحينئذ يفصل فيه كالإستحاضة 


ا 


مع 3 اع كتاب الطهارة النسخة الأول الراحمة 


EOE OTT E 
وأما إذا كان لا ينحبس فحكمه حكم دم الإستحاضة إذا إسترسل تتطهر‎ 
المرأة لدحول وقت كل صلاة » وهكذا من به السلس » والناسور » واللجروح‎ 
؛ والقروح السيالة ثم يصلي في وقته حى ينتهي وقت الصلاة فيطهّر الموضع‎ 
. ثانية‎ 

والذي يطعن » أو جرح فيرف جرحه له حالتان : 

الحالة الأولى : أن يمكن إيقاف الترف بأن يكون خفيفا ؛ بحيث لو وضع في 
الموضع قطنة سكن نزيفه ؛ فحينغذ يحب إيقاف الدم بوضع حائل من قطن › 
أو قماش » أو نحوه » ولو بالشّاد . 

الحالة الثانية : أن يكون قويا لا يرقا » فإذا كان كذلك ؛ صلى » ولو حرج 
معه ذلك الدم النجس » وتطهر لدخول وقت كل صلاة . 

والدليل على ذلك : أن عمر-ه- صلى بجراحته كما في صحيح البخاري » 
وكذلك - أيضاً - الصحابي رضي الله عنه لما أصابه السهم حينما كان 
عازن علق التب ف وعم ذلك للق ب و جرخ يريك د وان زيف 
السهام نزيف a E a a‏ هاتان الحالتان 
مستثنيتين من الأصل الذي يوجب غسل الموضع النجس . 

قوله رحمه الله :[ وتعوضاأ لوقت كل صلاة ] : ذكرنا الآن حكم الموضع 
وما يحب فيه من طهارة وهذا كله راجع إلى طهارة الخبث فبقي السؤال عن 
طهارة المستحاضة من الحدث » فبيّن رحمه الله : أا تتوضأ لوقت كل صلاة 


أي عند دحول وقت كل صلاة » وهذا بعد إغتساها عند إتهاء عادتها › 
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وهذا الغسل محل إجماع عند العلماء رحمهم الله » وهو غسل الحيض » وأما ما 
SS‏ ل ار لساري 
خلافية فيها ما يقرب من أربعة أقوال للسلف- رحمة الله عليهم- : 

القول الأول : يجب عليها أن تتوضأ عند دحول وقت كل صلاة » وهذا هو 
مذهب جمهور العلماء- رحمة الله عليهم- من الحنفية في المشهور » والشافعية 
E‏ 

القول الثاني : يستحب ها الوضوء عند كل صلاة » ولا يحب » وهذا القول 


قال المالكية » والظاهرية » وهو قول ربيعة بن أبي عبدالرحمن » الذي يسمى 
ربيعة الرأي-رحمة الله على الجميع- قالوا لا يحب عليها » ولكن يستحب لها 
الوضوء عند دحول وقت كل صلاة . 

القول الثالث : يحب عليها أن تغتسل لكل صلاة » وهو اش الأقوال › 
ومأثور عن بعض أصحاب البي-ية- كعبدالله بن عباس-رضي الله عنهما- 
وإحدى الروايات عن علي-#هوأرضاه- » وأفى به سعيد بن المسيب من 


فقهاء المدينة رحمه الله . 
القول الرابع : أنه يحب عليها أن تغتسل في اليوم مرة واحد دون تعيين » وهو 
قول علي -5ه نه وأرضاه-. 


واستدل أضتحابي القول الأول ين ل ا ل لحديث 
عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حب حُبيش رضي الله عنها » وفيها 
قوله :1 وتوضئي لکل صَّلاةٍ ] ومثله حديثها عند أحمد » والترمذي » وأبي 
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فقوله :[ تُوضَيِي ] : أمر يدل على وجوب الوضوء على المستحاضة عند 
دخول وقت كل صلاة » وهو معن قوله :[ ِكل صلا ] . 

وهذه هي أشهر الأقوال في المستحاضة . 

أما الذين قالوا بغسلها لكل صلاة ؛ فالروايات ضعيفة عن النبي-يْ- بأمره 
للمستحاضة بالغسل » إلا ما ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله 
عنها أن النبي-يل- أمرها أن تغتسل قال كما في الصحيح :[ وكانت سل 
لكل صَلاةٍ ] قالوا : هذا يدل على وحوب غسل المستحاضة لكل صلاة › 
وهو مذهب من ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم ؛ والصحيح أنه لا يحب 
> وأن اغتسال فاطمة-رضي الله عنها- كان اجتهادا منها وليس بأمر النبي- 
ل ها لأنه عليه الصلاة والسلام : إنما أمرها أن تغتسل عند إنتهاء عادتما 
فقط كما هو ظاهر القرآن » والأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة 
والسلام. 

أما الذين قالوا : بأنه يحب عليها طهر في يوم واحد فهناك أحاديث ضعيفة › 
وآثار إستدلوا ما لا تقوى على إثبات ما ذكروه . 

والذي يترجح في نظري والعلم عند الله : أنه يحب عليها أن تتوضأ لكل 
صلاة على ظاهر ما ذكرناه من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها 
باغ إن ر و ا کو تر 
واحد » وسئل الإمام البخاري-رحمه الله- عنه فحسّن إسناده . 

هذا حاصل ما يُقال في حكم المستحاضة من جهة طهّرها . 
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وقوله رحمه الله :[ ونُصلّي فروضاً . وتوافل ] : وتصلي الفروض في الوقت 
؛ فتصلي فرض العصر » والظهر » والمغرب » والعشاء » والفجر كلاً بحسب 
وقته . 

فإذا توضأت لصلاة الفجر صلت بهذا الوضوء الفرض » والنوافل ؛ فابتّدأت 
ب ركعي الرّغيبة فصلتهما » ثم تت بصلاة الفجر ‏ ثم إذا توضأت لصلاة الظهر 
صلّت الراتبة القبلية » والبعدية » وفرض الظهر » والفروض المقطييّة » وسائر 
النوافل » والتطوع ما دام أن وقت الظهر ل ينته » وهكذا الحكم في بقية 
الصلوات . 

قوله رحمه الله :[ ولا ثوا إلا مَعَ خف العَنَتِ ] : الحمهور على أنه لا 
حرج في وطء المرأة المستحاضة » وهو رواية عن الإمام أحمد » ولم يرد دليل 
قي الكتاب » ولا في السّنة عن النبي-وَْ- بالمنع » أو التحرع » والله-ويق- 
حرّم وطء المرأة الحائض » ولم يحرم وطء المستحاضة . قالوا : إن الأصل في 
المرأة أن يُستمتع بها الزوج » وهذا على ظاهر التنزيل في قوله تعالى : 1[ هُن 
لاس لَكُمْ وام لباس فإذا ثبت أن الأصل حل الوطء » وجاء عارضٌ » 
وهو دم الحيض » ونقلنا عن الأصل فإن هذا العارض الناقل يتقيّد بزمانه »› 
ومدة وجُوده » فإذا زال » وانقطع رجعنا إلى الأصل الموحب لحل الوطء » 
فهذا هو مسلك الجمهور أنه يجوز الوطء » وقال بعضهم : مع الكراهة . 
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وذهب بعض العلماء إلى أنه : يحرم عليه أن يطأها إلا إذا حشي العنتء 
والعنت : هو الزنا » يعي إذا حشي الوقوع في الزنا له أن يطأ الزوجة » ولا 
حرج عليه في ذلك » وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها جمع من 
أصحابه رحم الله الجميع . 

قدا تقر لعا :| ويَمتألوتك عن الحيض قل هُو اذى { فقالوا : إن 
المراد بالأذى وجود الدم في الفرج فيؤذي الزوج » وأجيب بأن تخصيص الآية 
لدم الحيض » دون غيره دليل على أن المراد التحريم حال وجود الحيض » دون 
غيره بدليل قوله :3 حَتّى يَطْهُرنَ ) فجعله أذى إلى غاية الطّهر » فلو كان دم 
الإستحاضة مثله لما قيّده بغاية الور لأن دم الإستحاضة تأ برعل الطهر سواء 
كان الطهر قةت أو كان كا ارت الآ دلا عل ار الا عل 
التحرم . 

وما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيل عن حكم دم الإستحاضة 
» فلم يأمر مستحاضة أن يعتزلّها زوجُها » ولا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقتٍ 
الحاحةٍ » فلو كان وطؤها حراماً لا يجوز إلا عند حوف الرّنا ليه عليه 
الصلاة والسلام » فلما لم يأمر باجتناب المستحاضة دل على أا قد حلت 
لزوجها بطْهْرها من الحيض كما يقول الجمهور رحمهم الله . 

قوله رحمه الله :[ ويُستحب غسلها لكل صَلاةٍ ] : يعي إذا دحل عليها 
وقت كل صلاة ؛ فإنها يستحب لا أن تغتسل» أي تغسل البدن » ولا يحب 
عليها ذلك ؛ لظاهر ما ذكرناه من فعل فاطمة-رضي الله عنها وأرضاها- . 
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قوله رمه الله :[ وأكثرٌ مُدَة التفاس أربعون يَوْماً ] : شرع المصنف رحمه 
لله كمذه الحملة في أحكام دم النفاس » والنفاس : مأحوذ من الس » وتطلق 
نفس في اللغة .معان فيقال : كفس الشيء بمعين ذاته » ومنه قوم : رأيت 
محمدا نفْسّه أي : بذاته » وتطلق امس معن : الرّوح على حلاف بين أهل 
العلم هل هما .معن واحد ‏ أو مختلفان » وتطلق النّفْسُ ععى : الأخ » ومنه 
قوله تعالى :3 ولا تَقَكُلُوا أَنْفْسَكُمْ 1(" , وتطلق امس : على الدّم » ومنه ما 
ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة رضي الله عنها لما 
حاضت بسرف :[ مالك أَنفِست ] أي هل أصابك دم الحيض ؟ فلما كان 
الد من أسمائه التفس ؛ سمي التَْاسُ نقاساً لذلك » من باب تسمية السشيء 
بسببه » والنفاس : هو ( الدّم لی يعو عب روو ا به دم 
الولادة » والفرق بينه » وبين دم الحيض أن دم الحيض دم معتاد > وهذادم 
خصوص بالولد يكون بعد خروجه من بطن أمه . 

قال رهه الله :[ اکر التفاس أربعون يَوْما ] : هذه مسألة حلافية »› 
وللعلماء فيها قولان مشهوران : 

القول الأول : الجمهور على أن أكثر النفاس أربعون يوماً » وهو قول عمر » 
وعثمان » وعلي » وعائشة » وأم سلمة رضي الله عنهم ؛ وإستدلوا ما ثبت 
في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت :[ كانت التفساء 
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ا 5 


َجْلِسْ على عَهدٍ رسول الله-وه- أَربعينَ يما 1 فدل على أن أكثره 
او وا 

القول الثاي : أكثر النفاس ستون يوماً » وهو مذهب المالكية » والشافعية › 
وقول عبدالرحمن الأوزاعي فقيه الشام-رحمة الله على الجميع- » وما جاوز 
الستين فهو استحاضة » وليس بدم نفاس . 

وعلى مذهب الجمهور تحلس أربعين يوما » وما زاد فهو استحاضة » ولسيس 
بدم نفاس » وهو الراحح في نظري والعلم عند الله لورود السنة به » ولسيس 
لأقله حدٌّ معين » فلو أن امرأة ولدت ثم جرى معها الدم لحظة واحدةء 
فأخرحت دفعة واحدة منه ثم انقطع عنها ؛ حكمنا بكونما طاهرة ؛ لأنه ليس 
لأقل النفاس حد معتبر . 

هذا بالنسبة لأقل النفاس » وأكثره. 

قوله رمه الله :1 ومتی طَهُرت قَبْلَهِ هرت › وصَلْتْ ] : قوله :[ وم 
طَهُرت قَبْلَهُ ] يعي : قبل أكثر النفاس » فالضمير عائد إلى التفاس » وقوله : 
[ تطهّرت » وصلت ] أي : أننا نحكم بطْهْرها » ومثال ذلك : امرأة ولدت 
في أول الشهر » واستمر معها دم التفاس عشرين يوما » ثم طَهْرت حكمنا 
بطهرها » فتغتسل » وتصلي » وتصوم . 
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وقوله رحمه الله :[ طَهرت ] : يعن رأت علامات الطهر » وهي إحدى 
علامتين : 

الأوق. © القَعة البيضاء : وهي ماء أبيض كالحير تعرفه النساء » وهو الذي 
قصدته عائشة رضي الله عنها بقوها :1 إِلمَظِرْنَ لا تَعْجَلِنَ حَتَى ترين القصّة 
البَيضاء ] . 

والثانية : الجفوف » والمراد به حفوف الفرج بحيث لو وضعت قطنة حرجت 
نقيّة لا دم فيها . 

فإذا رأت إحدى هاتين العلامتين قبل تمام الأربعين حكمنا بطهرهاء فإذا 
رأت الدم كما قدمنا في المثال السابق عشرين يوماً » ثم رأت علامة الطهر 
حكمنا بطهرها , ثم إن لم يعاودها قبل تمام الأربعين يوماً فلا إشكال » وإن 
عاودها قبل تمام الأربعين فهي نفساء حى تتم أكثر النفاس . 

قوله رحمه الله :[ ويكْرَةُ وطؤها قبل الأربعين بَعْد النَطْهِيرِ ] : قال بعض 
العلماء : المرأة النفساء إذا طهُرت قبل الأربعين لا تُوطأ » وهو رواية عن 
الإمام أحمد-رحمة الله عليه- إختارها جمع من أصحابه رحمهم الله . 

ومنهم من قال إنه محمول على الكراهية » والجمهور على الجواز . 

لكن ذكر بعض الأطباء فائدة » وهي أن الجماع قبل الأربعين يؤثر في الفرج 
» وأنه لا يرجع إلى طبيعته قبل الأربعين » ولذلك قال بعض الأطباء : الأفضل 
ألا يقع جماع » وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن العلة هي حوف 
رجوع الدم » ويكون إنقطاع الطهر عندها مؤقتا معن اليوم » واليومين , 
وهذا يحدث فإن المرأة تكون نفساء » ثم تطهر بعد عشرين يوم » وفي اليوم 
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الحادي والعشرين لا ترى شيا » ثم في اليوم الثاني والعشرين يعود عليها الدم 
> ولذلك قالوا : لا نأمن أنما مادامت داحل الأربعين أن الدم يعود إليها بعد 
أن إنقطع . 

والقول بالجواز أرجح ؛ لأنه هو الأصل » ولم يرد دليل في الشرع بالتحرم 
كما قدمنا في وطء المستحاضة » وقد نقل عن حبر الأمة وترجمان القرآن 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قوله :[ إِذَا صَلْتْ حلت ] وهو يدل على 
أنه إذا حلت الا للمرأة جل وطوها شواء كانت اء .او ينانا 
قوله رحمه الله :[ فان عَاودَها الدَمُ ُمشكوك فيه ] : يعن إذا عاود الدم 
لل اذ قاد ريد أن للقت لاقام الأ تفي لب كرك ليه سمو انه 
يحتمل أنه : نفاس إستصحابا للأصل » ويحتمل أنه : إستحاضة » ومسشى 
المصنف رحمه الله على كونه مشكوكا فيه » والأصل يقتضي إلحاقه بالنفاس ؛ 
لأنه في أمده » ووقته وهو الراحح » لكن يعتذر للقول المرجوح بأففا رأت 
علامة الطهر قبله فتنازعه الأصلان ؛ فهذا هو وجه إعتباره مشكوكاً فيه . 
قوله رحمه الله :[ لصوم » وأصلّي , وكقضي الوَاجب ] : بناء على الأصل » 
واليقين أا طاهر » والدم مشكوك فيه فنلغي الشك » ونبقي على اليقين 
للقاعدة المشهورة [ اليّقِينُ لا يرال بالشّك ] فاليقين أا مطالبة بفريضة 
الصلاة » والصيام » وشككنا في سقوطهما ؛ فبقينا على الأصل الموحب 
للمطالبة كما » فهذا هو وجه مطالبتها بالصوم . والصلاة » وقد قدمنا أن 
الراجح أنه نفاس إن عاد قبل تمام أكثره . 
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قوله رمه الله :[ وهو كاحيْضٍ فِيما يِل , ويَحرّمُ » ويَجبُ ] : قوله رحمه 
لله :[ وهو ] أي : النفاس » وقوله :[ كالحيض فيما يحل › ويُحرمٌ) 
ويحب] أي : أن النفاس ينع ما يمنع منه الحيض » وقد تقدم بيان موانع 
الحيض » فالمرأة النفساء لا تصوم » ولا تصلي . ولا تدخل المسجد ء ولا 
تلمس المصحف كما ذكرنا في الحائض » ويستثى من ذلك ما ذكره-رحمه 
الله- من قوله : 

قوله رجه الله :[ ويَسقط ؛ غير العدة » والبلوغ ] : قوله :[ سقط ] ؛ 
أي : أن النفاس كالحيض يسقط التكليف بالصلاة » والصوم » وقد مى 
الىد الديطن نناسا 4 لكن سى انو تازا الفا ,افيض ال 
والبلوغ » فإنك لا تحكم بكون المرأة تعتد بدم التفاس بخلاف دم الحيض ؛ 
فإها تعتد به » ولذلك قال تعالى :! وَالْمُطَلقَاتَ ربصن بألفسهن نّلانَة 
روء( فردّهن إلى الدم الذي هو دم الحيض » قيل : قروء أطهار وقيل : 
حيضات كما سنبينه في باب الطلاق إن شاء الله تعالى » ولأن العدّة في 
الحامل تنتهي بوضع الحمل » لا بخروج دم النفاس » لقوله تعالى :1 وأولات 
الأتمال أجلهنّ أن يضعن حملهن ) . 

أما بالنسبة للبلوغ فقالوا : لا يقبت البلوغ بدم النفاس ؛ لأا بحملها ينبت 
البلوغ » ولذلك يرى العلماء أن الحمل دليل على البلوغ . 

قال النَاظم رحمه الله : 


(" / البقرة » آية : ۲۲۸ . 


ES 
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وکل تكليفي بشَرط العقلِ مع البلوغ بدم او حمل‎ 
أو بمني أو يإئبات الشعر أو بعمان عَشْرةٍ حَوْلاً ظَهَر‎ 


وإن كان الصحيح أن حمسة عشر توجب البلوغ » لظاهر حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما في الصحيح » كما سيأق بيانه في علامات البلوغ . 

قوله رحمه الله :[ وإن ولدت توأمَين ؛ فال التفاس , وآخيرةٌ مِن أَوَلِهمَا ] 
: أي أننا نعتد في توقيت دم النفاس بأوّل الولدين » فعلى سبيل المثال : لو أن 
إمرأة ولدت ولدين : الولد الأول ولدته في اليوم العاشر من الشهر » والفاني 
ولدته في الثاني عشر فإننا نعتد باليوم العاشر ؛ فإذا أتمت به الأربعين طهّرت 
على مذهب القائلين بالأربعين . 

وإعتبار الولد الأول هو مذهب الجمهور ؛ لأنه الأصل في الولادة » والشانِ 
ا ظ 

وقال الظاهرية ومن وافقهم العبرة بالولد الثاني » فتبدأ إحتساب مدة النفاس 
من الولد الثاني فبيّن رحمه الله أن العبرة بأول الولدين لا بآخرهما » وهكذا 
الحكم عنده فيما لو كانت الولادة لتوائم أكثر » فالعبرة بالولد الأوّل لأنه 
حَمْل واحدٌ آخذ حكم البطن الواحد لا فرق بين أن تضع ولداً ء أو أولادا 
فكل ر واخ كما لو ولت احا . 

وار غو أن الحم در هرب الاين وصلى امو صلم وبأمرك على عبده ونه 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


ةع € 


المقدمة معط اعنم او ال اد ارو ا وو او OSO‏ 
كتاب الطهارة 0000000101 
باب الآنية SER OD SSS O‏ 
باب الإستنجاء ا O‏ 
باب السواك وسنن الوضوء ا 
باب فروض الوضوء وصفته ماي لوو اك انطو OS‏ 
باب المسح على الخفين احا اما سم تاس ل ا 
باب نواقض الوضوء ا 0 
باب الغسل ااا 0 
باب الہ SS‏ ا 11 TV rer SSS‏ 
باب إزالة النجاسة CO‏ 
باب الحيض TASE LTR ERS‏ 
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شر شر زا مااع فى اخنصار اهيلا 
( كناب الطهارة) 


محمد بن محمد المختاربن محمد الجكني الشنقيطي 
المدرس بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة النبوية 


ا ون - 
SENAN‏ 
از 0 
e‏ نيه 
الريّاض ‏ الْمْلَحَة اة ووت 


دقف ل هتما 
الطبعة الأولى 
۸ھ - ۰۷ ۰م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الناشر 


الرياض -المملكة العربية السعودية 
الطبعة الأولى: 5178 ١ه‏ - ۷١٠۲م‏ 


2) الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» 4117١ه‏ 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الشنقيطي› محمد بن محمد المختار 

شرح زاد المستقنع ‏ كتاب الطهارة/ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطى- الرياض» ۷١١٤١ه‏ 

٦‏ ص ۱۷ × غ سم 


ردمك: × 9و ۱۱ ٩٩1۰‏ 


١‏ الفقه الحنبلي أ- العنوان 
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